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محمد ال معايطة .عمان: جفرا ناشرون وموزعون 2022 
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ر.ا.: 2023/3/1711. 

الواصفات: /الجرائم الجمركية / /إدارة الجمارك / / السياسة الجمركية / / 
القانون الجنائى 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا 


المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة حكومية أخرى. 


جفرا ناشرون وموزعون 
عمان -الأردن 
تلفون : 00962781332881 - مراد سارة 


ايميل : 512231160102 ©) 1 111111205312120 


لملا احظاتكم يرجى التواصل مع المؤلفين على الأرقام التالية 


٠ 7/ا/ا/ا‎ ١17/517 عيسى‎ - ١/917 71١518 صهيب‎ 


الوجيزفي شرح قانون الجمارك 


المسؤولية الجزائية والإجراءات النوعية والقضائية 


وفقاً للتشريع الأردني والتشريعات المقارنة 


إعداد وتأليف الباحثان القانونيان : 


عيسى محمد العفيف © صهيب عماد المعايطة 


الإهداء 


نهدي هذا الكتاب في المقام الأول إلى حضرة صاحب الجلالة 


الملك عبدالثه الثاني بن الحسين المعظّم 


وإلى الدائرة العريقة التي نّهلنا من علمها ولازلنا 
لل دائرة الجمارك العامة لل 


ممثلة بكافة الرُملاء والزميلات العاملين بها 


وإلى كل طلاب العلم والباحثين في هذا المجال 


مُلخّص الكتاب 


أَعِدَ هذا الكتاب بهدف توضيح خصوصية المسؤولية الجزائية عن جرائم 
التهريب الجمركي والبحث في الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في 
المخالفات الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الأردني» وبيان وخصوصية تلك 
المسؤولية الجزائية والإجراءات النوعية والقضائية بالنسبة للتشريع الأردني 
والتشريع المقارن» وذلك لكونها قد تضمنت أحكاماً وإجراءات خاصة على 
خلاف الأصل العام والقواعد العامة نظراً لخصوصية محل الجريمة والمخالفة 
الجمركية وطبيعتها الفنية وخطورتها وأثرها السلبي على اقتصاد الدولة بشكل. 
وتظهر أهمية هذا المؤلف من خلال بيان الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية 
في جرم التهريب الجمركي وبيان ماهيّة جرم التهريب الجمركي ومدى قيام 
المسؤولية الجزائية بصورة القصد وبصورة الخطأء وفيما إذا كان يكتفى 
بالقصد العام لتحمل المسؤولية الجزائية أم أنها تتطلب قصداً خاصاًء وبيان 
مدى مسؤولية الغير والأشخاص المعنوية عن جرم التهريب الجمركيء مع 
إستعراض نظام المصالحة على الجرائم الجمركية وأحكامه وأثره في ظل 


الف افوةالورطنية و العرافة المقاوكةيووالشازت تايط الضدوه على لاخر اواك 
١‏ 


النوعية المتعلقة بقرارات التغريم والمطالبة والتحصيل التي ورد النص عليها 
في المواد (708. 7505. )١5١١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
6 وتعديلاته والتي لم يتعرّض لها مؤلّف سابق بشكل تفصيلي من قبل 
بالرغم من أهميتها القانونية والعملية. 

حيث إعتمد المؤلفين على المنهج الوصفي والتحليلي للقانون الأردني مقارنة 
بالتشريع المصري والجزائري بالنسبة للمسؤولية الجزائية» وتحليل الإجراءات 
النوعية والقضائية المتعبة في الدعوى الجمركية وذلك بالرجوع الى المؤلفات 
والابحاث المنشورة في هذا الموضوع بالإضافة الى تحليل النصوص القانونية 
وبيان الواقع العملي في دائرة الجمارك والأحكام القضائية المتوفرة في هذا 
المجال من خلال الرجوع الى أحكام القانون الفرنسي. 

وقد خلص هذا المؤلف إلى أن جرائم التهريب الجمركي من الجرائم النوعية 
ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب خروجاً عن بعض القواعد العامة المتبعة في 
القانون الجزائي من حيث الاشتراك الجرمي وإسناد المسؤولية الجزائية 
والملاحقات القضائية ونظام المصالحة على اعتبار أن جرائم التهريب 
الجمركي من جرائم الخطر هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى وجدنا أن بعض 


الإجراءات النوعية التي تم النص في قانون الجمارك الأردني لا تحقق فائدة 
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المرجوة منها وتؤدي إلى إطالة أمد التقاضيء بل وتتخذ شكلا قد يؤدي بالإدارة 
إلى التعسف في استعمال الحق من خلال الإجراءات التي تتبعها عند نظر 
الإعتراضء» فبعض جهات النظر في الإعتراض لدى دائرة الجمارك تكون 


ذاتها الجهة التي اعتبرت الفعل مخالف للقانون. 
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المقدمك: 


يُعَد قانون الجمارك الأردني قانون خاص ذو طبيعة مختلطة؛ حيث أنه ينظم 
في الأبواب الأولى منه إجراءات عمل الدائرة ومراحل التخليص على 
البضاعة والأوضاع الجمركية وحقوق موظفي دائرة الجمارك وواجباتهم؛ وإن 
نطاف هذا الكتاب ينحصر في الباب الثالث عشر منه والمتعلق بالقضايا 
الجمركية وأنواعها وإجراءاتها الجزائية والحقوقية والإدارية (جرائم التهريب 


و المخالفات الجمركية) لذلك ارتأينا تسميته بالوجيز. 


حيث تشكل جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية في الوقت 
المعاصر تهديداً حقيقياً للمجتمع والاقتصاد الوطنيء؛ ومع ازدياد حركة التبادل 
التجاري بين الدول تعددت أنماط التهريب الجمركي وتطورت وأصبحت 
الحاجة مُلْحة إلى تشريع قوانين خاصة لمكافحة أنماط التهريب الجمركي 
المختلفة؛ لِمَا لها من أضرار جسيمة على اقتصادات الدول وعلى الصحة 
والسلامة العامة للأفراد. وقد شرّعت غالبيّة دول العالم إن لم تكن جميعها 
قوانين وأنظمة تحد من عملية التهريب الجمركي وتقرر المسؤولية الجزائية 


وتُريَِبْ عقوبات مالية وجسدية على مرتكبيها . 


وبذات الوقت فإن للمخالفات الجمركية المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك 
ذات الأثر المترتب على جرم التهريبء وبالنسبة لتلك المخالفات فإنها بمختلف 
انواعها تمر بمرحلتين متعاقبتين وكل منهما مرتبط بالأخر بحيث لا يمكن 
الفصل بينهماء المرحلة الأولى ادارية تتم امام دائرة الجمارك من خلال لجان 
تم تشكيلها بموجب أحكام قانون الجماركء يقدم فيها المكلف اعتراضه اداريا 
الى دائرة الجمارك على القرارات محل الدعوى الجمركية الحقوقية من خلال 
اتباع مجموعة من الطرق المنصوص عليها في القانون» والمرحلة الثانية فهي 
قضائية وتكون لاحقه للمرحلة الاولى إذ يقوم المكلف فيها وبعد الإعتراض 
إداريا لدى دائرة الجمارك بالإعتراض الى الجهات القضائية ممثله بمحكمة 
الجمارك المختصة:؛ ولقد انتهج المشرع الأردني ومن خلال قانون الجمارك 
الأردني هذا النهج فأوجب على المكلف تقديم اعتراضه اداريا الى دائرة 
الجمارك قبل تقديمه قضائياً الى المحكمة والا اعتبر الإعتراض القضائي 


المقدم منه مردود كونه سابقا لأوانه. 


ونظراً لطبيعة جريمة التهريب الجمركي الإقتصادية وخطورتهاء فقد قرر لها 
المشرّع الأردني والتشريعات المقارنة مسؤولية جزائية مشددة أسبغت عليها 
خصوصية واستثناءات في بعض الأحيان عن الأحكام العامة» وذلك من حيث 
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ضالة الركن المعنوي وافتراض المسؤولية الجزائية وإقرار مسؤولية الغير 
والأشخاص المعنوية وإسنادها بمجرد الخطأ وتقرير نظام مصالحة خاص بهاء 
مما أثار في ذهن المؤلفين عِدة تساؤلات توجّب البحث فيها للوقوف على مدى 
مشروعية تلك الأحكام ومواءمتها للقواعد الجزائية العامة» وذلك من خلال 
استقراء قانون الجمارك الأردني وأحكام المحاكم الأردنية» والقوانين والأحكام 


ونظراً لما يترتب على المخالفات الجمركية من منازعات وآثار واضحة في 
النخالات الاقتضانية والامفة والمدائقة فكام ل يد من دراسة الآجواءات 
النوعية والقضائية المتبعة بالدعوى الجمركية ومناقشة النصوص التشريعية 
الناظمة لها والوقوف على مدى شمولية هذه النصوص والأحكام لكل جوانب 
هذه الإجراءات ابتداء من ارتكاب المخالفة الجمركية وحتى صدور حكم من 
المحكمة المختصة على مرتكبي هذه الجرائم. 

ولا بد أن ننوه للقارئ أن هذا المؤلف قد تم تقسيمه الى بابين» الباب الأول يُعنى 
بأحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على جرم التهريب الجمركي 
وخصوصيتهاء وهو ما يسمّى بالشق الجزائي في قانون الجمارك»؛ وأمًا الباب 


الثاني فإنه يُعنى بالإجراءات النوعية والقضائية المتعبة في الدعوى الجمركية 


ئ 


والمنصوص عليها في المواد )١١١٠١3:704(‏ من قانون الجمارك الأردني 
رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته» وهو ما يسمّى في قانون الجمارك بشيق 


المخالفات وإحراءاتها ذاتك الطبيعة الإدازية والحقوقية. 


الباب الأول 


المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي 


من خلال هذا الباب سنبين التطور التاريخي لقانون الجمارك وأبرز التعريفات 
الواردة به وماهية جرم التهريب الجمركي وتعريفه وصوره الخاصة وأركانه؛ 
وسنسلط الضوء على ماهية المسؤولية الجزائية المترتبة على جرم التهريب 
الجمركي وخصوصيتهاء حيث تتفرد المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب 
الجمركي بأحكام خاصة على خلاف الاحكام العامة المنصوص عليها في 
قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحكمات الجزائية» وذلك من حيث 
عدم اشتراط القصد الجرمي في جميع صور التهريب الجمركي لغايات ثبوت 
المسؤولية الجزائية واعتبارها من جرائم الخطرء وكذلك التوسع الكبير في 
اسنادها الى الغيرء فبالإضافة الى ملاحقة الفاعلون الأصليون والشركاء في 
الجرم والمتدخلون والمحرضون. فإنه يتم ملاحقة كل من الحائزين للبضائع 
المهربة وأصحاب وسائط النقل المستخدمة في التهريب وسائقو وسائط النقل 
ومعاونيهم أيضاء وكذلك ملاحقة أصحاب ومستأجرو المحلات التي اودعت 


بها المواد المهربة. 


وسنتعرض أيضاً في هذا الباب إلى الجزاءات المترتبة على جرم التهريب 
الجمركيء ونبيّن المحاكم المختصة في نظر تلك الجرائم ودرجاتها وانواعهاء 
مستعرضين نظام المصالحة في قانون الجمارك الأردنيء الذي يترتب عليه 
اسقاط دعوى الحق العام ووقف الملاحقة الجزائية» وكل ما سبق سيتم التطرق 
له ضمن فصلينء نبين بالفصل الأول أحكام المسؤولية الجزائية في جرم 
التهريب الجمركي وأساساهاء وبالفصل الثاني سنبين خصوصية المسؤولية 


الجزائية في جرم التهريب الجمركي. 


الفصل الأول 
أحكام المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي وأساساها 

تُعدٌ جرائم التهريب الجمركي من أخطر الجرائم التي تؤثر على الأمن 
الاجتماعي والاقتصادي للدولة» وتؤدي في حال وقوعها إلى ضياع الرسوم 
والضرائب المستحقة على خزينة الدولة» وهي من حيث الأصل والطبيعة 
تندرج تحت طائفة الجرائم الإقتصادية لما لها من تأثير ومساس مباشر 
بالاقتصاد الوطنيء إلا أنه ونظراً لأهمية جريمة التهريب فقد أولاها المشرع 
الأردني والتشريعات المقارنة بحماية خاصة ضمن أحكام خاصة تتعلق 
بالمسؤولية الجزائية المترتبة عليها وتحديد صورها وطبيعتهاء وقد أصدر لها 
المشرع الأردني قانوناً خاصاً ينظم أحكامها وشروطها ومدى قيام المسؤولية 
الجزائية على ارتكابها ونظم كافة الجوانب المتعلقة بها من خلال سّن قانون 


الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١197‏ وتعديلاته '. 


- المقصود "بقانون الجمارك الأردني رقم )٠١(‏ لسنة ١137‏ وتعديلاته " أينما ورد ذكر هذه العبارة في متن البحثء هو قانون 
الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١114‏ المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4705: صفحة 79375, تاريخ 70١‏ ,و والذي تم 
تعديله مؤخراً بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة »)2230١5(‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم "الاده صفحة 


7١19/5/١ تاريخ‎ 


وينبغي قبل الخوض في غمار أحكام المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب 
الجمركي أن ثُبيّن التطور التاريخي وأبرز تعريفات قانون الجمارك الأردني 
وذلك ضمن مبحث تمهيديء ومن ثم سنبين ماهيّة جرم التهريب الجمركي من 
حيث تعريفه وأركانه وعناصره وصوره الخاصة ضمن المبحث الأول بالنسبة 
للتشريع الأردني والتشريع المقارن» ومن ثم سنقوم بتوضيح أساس المسؤولية 
الجزائية عن جرم التهريب الجمركي وخصوصيتها وأحكامها بصورة القصد 
وبصورة الخطأ ضمن المبحث الثاني» وذلك للوقوف على مدى قيام جريمة 
التهريب وفقاً للتشريع الأردني والمقارن؛ لكونها قد تضمنت أحكاماً على 
خلاف الأصل العام والقواعد العامة بالنسبة لباقي الجرائم الجزائية نظرآً 


المبحث التمهيدي 


التطور التاريخي لقانون الجمارك وأبرز التعريفات الواردة به 


غُرِف التهريب منذ قدم الزمن في الحضارات الإنسانية القديمة» حيث بدأ 
ظهوره في روما واليونان وكذلك لدى الفراعنة القدماء» وعرفت الدولة 
الأتلامية قديما حملة من الصنز انب" المفووضنة انذاك: 'حيت كانت تسمي 
بضريبة العشور أو المكوس وقد فرضّت هذه الضريبة لأول مرة في عهد عمر 
بن الخطاب وذلك عندما كتب إليه أبو موسى الأشعري -عامله في العراق- 
حول الضريبة الذي تأخذها الدول الأجنبية من التجار المسلمين الذين يبيعون 
بضائعهم فيهاء فأشار اليه عمر بن الخطاب في حينها أن يأخذ من تجار تلك 
الدول الأجنبية الذين يتاجرون في بلاد المسلمين ضريبة مشابهة للضريبة التي 


تقوم دولهم باستيفائها من التجار المسلمين . 


1 الحياري» معنء »)١1597(‏ جرائم التهرب الجمركي» دراسة مقارنة؛ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان - 
ظ عاض 


وفيما بعد» كان للدولة العثمانية دور كبير في تطوير القانون الجمركي» ومن 
أهمّ القوانين النّي أصدرتها السلطة العثمانيّة هو القانون الصادر في 17 نيسان 
سنة 1863م الذي أشرفت على وضعه لجنة متنوعة مؤلّفة من ممتّلين عن 
الدول الأوروبيّة وممثّلين عن الدولة العثمانيّة» وتم الموافقة عليه وقبوله من 
قبل الدول الأجنبية ليصبح نافذاً على رعاياها حيث كان يتعلّق هذا القانون 
بالرعايا الأجانب الذين تضبط معهم بضائع مهرّبة» وكان الإجراء المتبع حينها 
بأن يساقوا إلى لجنة مؤلّفة من موظفي الجمارك في الدولة العثمانية والتي 
كانت تقرّر بدورها مصادرة البضاعة؛» حيث كانت المصادرة هي العقوبة 
الوحيدة لمخالفة التهريب؛. وفي عام 1892م أصدرت الدولة العثمانية نظاماً 
جمركياً جديداً اختلف عن سابقه من حيث إقراره لعقوبة الغرامة بالإضافة إلى 
المصادرة عن جرم التهريبء. ولكن لم ينل هذا القانون على موافقة وقبول 
الدول الأجنبيّة في حينهاء ومن خلال هذا القانون ظهرت المسؤولية الجزائيّة 


للقضايا الجمركية: ' 


ص الحياري» معن» مرجع سابق صض3. 


وبالنسبة للأردن شهدت بداية العشرينيّات من القرن الماضي تأسيس إمارة 
شرق الأردن ونتيجة لموقع الأردن في قلب الوطن العربيء ولما لهذا الموقع 
من أهنئة إسكراتيجية بنواء على الشتوى الفخلي أى على السشتوئ :الدولي كان 
لا بد من وجود جهة حكومية تعنى بضبط حركة البضائع والسلع الواردة إلى 
الإمارة وكذلك المارة عبر أراضيهاء ورافق تأسيس إمارة شرق الأردن في 
عام ١97١‏ إنشاء أول إدارة جمركية وسميت آنذاك بمديرية المكوس 
والإحصاء العام والتي ارتبطت إدارياً برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة 
الوزراء) خلال الفترة من عام ١17١‏ ولغاية ,١1575‏ وكان هدفها الإحصاء 
والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد»ء وبعد ذلك ارتبطت 
المديرية بناظر المالية (وزير المالية) وتم تسميتها بمديرية الجمارك والمكوس» 
وخلال الفترة ١175-١374‏ تم فك ارتباطها من ناظر المالية وربطها بمجلس 
الوزراء» ومن ثم ارتبطت بوزارة الصناعة والتجارة وسميت بمديرية 
الجمارك والصناعة والتجارة وذلك خلال الفترة من ١575‏ ولغاية 2١551١‏ 
ومابين ١155-١15١‏ تم تسميتها بوزارة التجارة/ الجمارك؛ وخلال الفترة 
1185-5 تماعادة ارتباطها بوزارة المالية وسميت وزارة المالية/ 


الجمارك» وسميت مند عام ١/17‏ ولغاية الآن بدائرة الجمارك العامة 


ويترأس الدائرة حالياً مديراً عاماً يرتبط بوزير المالية حيث تعاقب على إدارتها 
منذ تأسيسها واحد وعشرون مديراً عاماً. 


ومنذ بداية تأسيس دائرة الجمارك أنشئت عدة مراكز جمركية» ففي عام ١97٠١‏ 
انشئ مركز جمرك جسر النبي (جسر الملك الحسين حالياً) الواقع على نهر 
الاردن لتسهيل مرور البضائع من وإلى فلسطين» ومركز جمرك الرمثا على 
الحدود الأردنية السورية» ومركز جمرك عمان والذي كان يقع في منطقة عين 
غزالء وأنشئنت خلال الفترة ١1778-1١37١‏ عدة مراكز جمركية مثل جسر 
الشيخ حسين (معبر وادي الأردن حالياً) ومركزي جمرك الجفور (الكرامة 
حالياً) ومعان وتم كذلك انشاء مراكز بريدية في كل من عمان واربد والزرقاءء 
وفي العام ١155‏ تم انشاء مركز جمرك العقبة»' ويبلغ عدد المراكز الجمركية 
حالياً ثلاثة وثلاثون مركزاً جمركياً رئيسياً وفرعياء بالإضافة إلى وجود 
مختبرين للجمارك في كل من عمان والعقبة» أمَا بالنسبة لتشريع؛ فقد صدر 


أول قانون ينظم عمل الجمارك في عام 1926»؛ حيث سمي بقانون الجمارك 


5 الموقع الالكتروني لدائرة الجمارك الأردنية (105.801/.10 0 كناء. للالثالقا) » تاريخ آخر مشاهدة 5١71/١١/59‏ 
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والمكوسء والذي تم تعديله لأكثر من ثمان مرات من أجل مواكبة التطورات 
المستمرة على المستوى المحلي والعالمي لتنظيم عمل دائرة الجمارك ومكافحة 
التهريب الجمركي خلال الأعوام من ١575‏ ولغاية عام »١31/7‏ وبنتيجة تلك 
التطورات والتعديلات صدر قانون جديد يواكب التطورات الحديثة ليحل محل 
القوانين السابقة» حيث تم إقراره وفق الأصول الدستورية في شهر 
آب لعام 1998» وهو قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١197‏ والذي تم 
تعديله مؤخراً بموجب قانون الجمارك المعدل رقم ٠١‏ لسنة .5١0١5‏ 

وقد تضمن قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته عدة 
مصطلحات وتعريفات في المادة الثانية منه» يتوجب التطرق لها والاطلاع 
عليها ليسهل على القارئ فهم الأحكام الواردة بمواد قانون الجماركء نذكر منها 
ميا بلي: 

- الوزير: وزير المالية. 

- الدائرة: دائرة الجمارك. 


5 المدير: مدير عام الدائرة. 


التعريفة أو التعريفة الجمركية: وهي الجدول المتضمن أنواع البضائع 
ووجسةاك و لايشتفات وشتك ال زهتو الدمركية الندى للختي ليا والقرا عيذ 
والملاحظات الواردة فيه. 

الخو الم ر كي » القطتاع :الذى دده الوذين: فى كل مؤقاء مرق أن حو ا 
في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات 
الجمركية او بعضها. 

الخط: الكمررهي :وهو النطلةالنطايق: الهدوة المكاشية الفاصئلة نين المملف: 
وبين الدول المتاخمة لها وشواطئ البحار المحيطة بالمملكة. 

النناف الحيوعي وه العزوهة الاراضني ان المحان الخاضم ارقافة 
وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين: النطاق 
البحري والبرزي . 

النطناق لصي كي النشوي :او ينل منتطلفة التو الوااقفة ساهية الشتواط 
ونهاية حدود المياه الاقليمية. 

التعطتاق الحركي العوى: وتمل: الآ اهدي الوافمة بتابون الشيواظ عار 
الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من 


الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. 


البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في 
ذلك الطاقة الكهربائية. 

نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية. 

البضائع الممنوعة: وهي كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد 
الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر. 

البضائع الممنوعة المعينة: وهي البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير 
بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية. 

القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لأحكام هذا القانون ولجميع 
الأوضاع الجمركية الا إذا نص على غير ذلك. 

البضائع المطابقة: وهي البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها 
من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد 
الانتاج » ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع 
التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة. 

البضائع المشابهة: وهي البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها 
خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من 


في:جميع التواحي: مع الأحْد بعين الاغتبار النوعية والشهرة ووجود علامة 
تجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابه. 

البضائع المحصورة: وهي البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص 
بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة. 

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: وهي البضائع التي تعين بقرار من المدير 
لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 

اليناف النقدة :زهي التشاتة القن :وعلى اتكفن ادها أن تمنديريها على 
اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة. 
البيان- البيان الجمركي» التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد 
العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا 
القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا 
التصريح. 

المصرح: وهو الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له 


تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الإجراءات الجمركية. 


المخّص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات 
الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الإجراءات الخاصة بتخليص 
البضائع لحساب الغير. 

المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق 
احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل 
احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة. 
الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري 
يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء 
البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي. 

المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في 
وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون. 

الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه. 

الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى 


المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 


المبحث الأول 


ماهية جرم التهريب الجمركي وصوره الخاصة 


كمه هيه لنوو نت لون الكانية زتعاررد كار الفوانوة و اللسابيات 
العامة التي تفرضها الدولة التي تتمتع بالسيادة على إقليم معين من حيث فرض 
شروط وإجراءات خاصة أو مَبالغ مالية (رسوم أو ضرائب) على دخول 
الأشخاص والبضائع ووسائط النقل إلى إقليم الدولة أو خروجها منهاء وذلك 
كاتا ]كلة فته العافلرة تالدولة والمكلفيذرجهةه الميية :ومن الأتافقيه 
أن طبيعة الإنسان تميل غالبا إلى التهرب من القيود المفروضة عليه سواء 
أكانت هذه القيود مبالغ مالية مقطوعة أو نسبية أو أي شروط وقيود أخرى تحد 
نن عملي الأسلديناد والتصيندين الح التحسائع :انلع باشبكالها وأنؤاعها 
المُقتلفة 

والتهريب من وجهة نظر الدولة هو جريمة تؤثر بالاقتصاد العام للدولة 
وملاءة الدولة المالية ويتوجب تنظيم أحكامها والحد منها ووضع القوانين 
والتشريعات اللازمة لضبطها وتلافي أثارها ضماناً لانسياب البضائع بشكل 
مشروع وتحقيق الإيراد العام بشكل فقالء وبالتالي فإن ماهية التهريب 


الجمركي تكون بإدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها بصورة مخالفة 
73 


للتشريعات والأنظمة المتبعة في هذا الشأن بقصد التخلص من تلك القيود 


١ 35 
مسروعه.‎ 


ونرى أنه يوجد فرق بالمعنى القانوني بين التهرّب والتهريب» حيث أن التهررّب 
يقصد به: دخول البضائع الى الحدود الرسمية والمراكز الجمركية بالطرق 
الاعتيادية ولكن مع عدم التصريح عن قيمتها أو وزنها أو منشأها أو أي 
عناصر مميزة لها يشترط القانون التصريح عنها وتؤدي الى التهرب من دفع 
جزء أو كل من الرسوم والضرائب المستحقة عليهاء' أمَا التهريب: فالمقصود 
به إخفاء البضائع عن السلطات الجمركية ودخولها الى البلاد خلسة من غير 


المعانز الحدودية الرسفية 


! - حسن» علي عوضء »)١5948(‏ جريمة التهريب الجمركيء دار الكتب القانونية» المحلة الكبرى - مصرء د.طء 

. ١ص‎ 

' - نصت المادة ١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته على تعريف البيان الجمركيء واعتبار 
هذا البيان بمثابة تصريح مقدم من صاحب العلاقة او من يفوضه يتضمن تحديد نوع البضائع المصرح عنها وقيمتها 
ووزنها وعددها وكامل التفاصيل المميزة لها. 


وللتهريب الجمركي صور وأشكال مُتعددة منها ما تم النص عليه صراحةً في 
التشريع الأردني والتشريعات المقارنة» ومنها ما ترك لتقدير القضاء وفقاآً 
للظروف والحيثيات الخاصة بالدعوى المعروضة أمامه» حيث يُقسّم التهريب 
الجمركي من حيث نوعه إلى قسمين: التهريب الحقيقي' والتهريب الحكمي » 
والأول يكون من خلال إدخال البضائع أو السلع إلى الدولة أو إخراجها منها 
بشكل غير مشروع و بطرق مخالفة للتشريعات الناظمة في هذا الشأن» اما 
الثاني فهو عبارة عن عدة صور خاصة إعتبرها المشرع الأردني جرائم 
تهريب حكماً ينطبق عليه ذات الأحكام المنصوص عليها في التهريب الحقيقي» 
ومما سبق بيانه سنقوم بتوضيح ماهية جرم التهريب الجمركي وصوره 
وأشكاله من خلال مطلبين» نبين بالمطلب الأول تعريف جرم التهريب لغة 
واصطلاحاً وقانوناً وبيان أركانه وأحكامه وخصائصه وفق التشريع الأردني 
والتشريع المقارن (التهريب الحقيقي)» ومن ثم سنبين بالمطلب الثاني صور 


جرم التهريب الجمركي وأشكاله الخاصة (التهريب الحكمي). 


' - المادة )3١(‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/4‏ وتعديلاته. 


' - المادة (4 )3١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/4‏ وتعديلاته. 
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المطلب الأول 


تعريف جريمة التهريب الجمركي وأركانها 


من المتوجب عند البحث عن أحكام جريمة ما أن يتم التطرق إلى تعريف هذه 
الجريمة فقهاً وقضاءً وقانوناً وبيان عناصر هذا التعريف ومشتملاته» وذلك 
لتحديد الموضوع المراد البحث في أحكامه بشكل تفصيلي ولتسهيل مهمة سبر 
غور تلك الجريمة قبل الشروع في تفاصيلها وأحكامها الخاصة؛ علماً أن مهمة 
التعريف هي ليست منوطة من حيث الأصل بالمشرع بل انها تدخل في صميم 
عمل الفقه'» ولكن لِمَ لجريمة التهريب من أهمية وخصوصيّة فقد عرّفها 
المشرع الأردني والمصري وكذلك الجزائري في التشريع الخاص بالجمارك 
وأوردوا تعريفات للمسطلحات المتعلقة بهذا الجريمة» وتم بيان أنواع هذه 
الجريمة وأشكالها وصورها الخاصة على سبيل الحصر لتكون بذاتها ركنا 


شرعيا للجريمة عملا بالقاعدة الجزائية التأصيلية " لا جريمة ولا عقوبة الا 


' - الداوديء غالبء »2٠0٠١(‏ المدخل الى علم القانون - نظرية القانون ونظرية الحق؛ الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر» 
عَمَان؛ ضص "37 


بنص"'» وعليه سنقوم ببيان تعريف جرم التهريب الجمركي فقهاً وقضاءً 
وقانوناً وبيان أبرز مشتملات هذا التعريف ومصطلحاته الخاصة وفقاً للتشريع 
الأردني والتشريع المصري والجزائري ووفقاً لأحكام محكمة التمييز الأردنية 
ومحكمة النقض المصرية؛ ومن ثم سنبين أركان هذه الجريمة بمفهومها 
الجزائي وأحكامها. 
الفرع الأول 
تعريف جريمة التهريب الجمركي 

أولاً: التهريب لغة 

هو لفظ مشتق من الفعل هرب بمعنى الهرب والفرارء هرب يهربُ تهريباء جد 
في الذهاب مذعوراً أو غير مذعوراًء وقال اللحياني يكون ذلك الفرس وغيره 


مما يعلوه وهرب غير تهريباآ " 


' - المادة (*)» قانون العقوبات الأردني رقم ١6‏ لسنة »١47٠0٠‏ منشور بالجريدة الرسمية رقم »١5/1/‏ ص 4/ا”, 
تاريخ ١/ه/195.‏ 
' - ابن المنظورء الفضل جمال الدين؛ (5١١3)»؛‏ لسان العرب» المجلد الأول - باب الهاء. ط 8: دار صادرء 


بيروت.» ص ضحرة 


ثانياً: التهريب اصطلاحاً 

أمَا تعريف التهريب اصطلاحاً وفقا لقاموس المسطلحات الخاص بمنظمة 
الجمارك العالمية ((023/41): فإن التهريب الجمركي هو مخالفة جمركية تتعلق 
باجتياز غير شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب من حقوق الخزينة العامة,' 
كما يعرف أيضاً التهريب بأنه: إدخال البضائع إلى اقليم الدولة أو إخراجه منه 
بشكل مخالف للقانون» والبضائع: هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت 
خاضعة للضريبة أو ممنوعة بحكم القانون وسواء كانت ذات طبيعة تجارية أم 
شخصية ولا يشترط أن تكون لهذه البضاعة قيمة معينة. ' 

و بخصوص تعريف جريمة التهريب الجمركي قانونء فقد تنوعت التشريعات 
الجمركية الوطنية والمقارنة بهذا الشأن على الرغم من أن وظيفة التعريف 
ليست منوطة من حيث الأصل بالمشرعء؛ وعلى الرغم من ذلك فقد عرّف 
المشرع الأردني جريمة التهريب بالمادة 7١7‏ من قانون الجمارك الأردنية 


رقم )3١(‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته بأنها: "إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها 


' - الموقع الالكتروني لمنظمة الجمارك العالمية» (ع00170.01©/'./لالئا/نا)» تاريخ آخر مشاهدة ٠717/9/59‏ 
2 الشواربي» عبد المجيد» 15130 40 الجرائم المالية والتجارية؛ الطبعة الرابعة, منشأة المعارف» الإسكندرية؛ ص 
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منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية 
والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد 
الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى .." 

وقد عرفها المشرع المصري في المادة ١١١‏ من قانون الجمارك المصري 52 
لعام ١17‏ وتعديلاته' التي نصت على ما يلي" يعتبر تهريباً إدخال البضاعة 
من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء 
الضرائب الجمركية المستحقة عليها أو بعضها أو بمخالفة النظام المعمول به 
في شحن البضائع الممنوعة" وقد أشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إلى 
الصور الخاصة للتهريب الجمركيء منها على سبيل المثال لا الحصرء حيازة 
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة» وفي ذات السياق فقد 


عرّف المشرع الفرنسي جريمة التهريب الجمركي بأنها: استيراد أو تصدير 


'- قانون الجمارك المصريء رقم 55 لسنة 19177» المنشور بالجريدة الرسمية المصرية رقم ١5١‏ صفحة ه/اى» 
تاريخ 19157/5/77» والذي تم تعديله مؤخراً بموجب قانون القانون المعدل رقم ٠١1‏ لسنة ,»3٠٠7١‏ المنشور بالجريدة 


الرسمية عدد 5: مكرر ص »٠‏ تاريخ ,1١70/١١/١١‏ 


البضائع خارج المكاتب الجمركية وكذلك كل خرق للأحكام القانونية 


والتنظيمية المتعلقة بحيازة أو نقل البضائع داخل الاقليم الجمركي.' 


أما بخصوص المشرع الجزائريء فقد عرفت المادة ؟ من الأمر ٠5-05‏ لسنة 
5 المتعلق بمكافحة التهريب الجمركي جريمة التهريب الجمركي بانها: 
الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما 
وكذلك في هذا الأمرء' وعرفت المادة 75” من قانون الجمارك الجزائري” 
رقم ١-79‏ لسنة ١9179‏ التهريب الجمركي بأنه: استيراد البضائع أو 


تصديرها خارج مكاتب الجمارك أو تفريغ وشحن البضائع بالغش أو الانتقاص 


! - مشار للتعريف أعلاه لدى: سيواني» عبد الوهاب» »)3٠007(‏ التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي له؛ رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائر» ص .٠١‏ 

' - المادة ”, الأمر 05.-05., المعدل بالأمر رقم 05:-01. المتعلق بمكافحة التهريبء منشور بالجريدة الرسمية 
الجزائرية» عدد 59 تاريخ .7٠١5/8/78‏ 

' - قانون الجمارك الجزائري رقم ٠7-19‏ لعام ١9174‏ المعدل بموجب القانون رقم ٠ 5-١7‏ لعام .7١١1‏ منشور 


بالجريدة الرسمية الجزائرية» عدد١١»‏ تاريخ ١9‏ فبراير /ا١١5,‏ 
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من البضائع الموضوعة تحت وضع العبور أو تجاوزها في الإدخال والإخراج 


المراكز الجمركية دون التصريح عنها.' 


ويمكننا تعريف جريمة التهريب الجمركي على أنها: إدخال البضائع بكافة 
أنواعها إلى الدولة أو مرورها أو إخراجها منها بطرق احتيالية دون التصريح 
عنها للميتايه المطفية ضيه القكرت و نافع | رموه اوفقي اب التمسفه 
عليها أو تجاوز أحكام المنع والتقييد» ويستوي أن تكون تلك البضاعة خاضعة 


للرسوم أم لا. 


يتبين مما سبق أن تعريف جريمة التهرب الجمركي قد تباينت من تشريع 
لآخرء و بالرجوع إلى تعريف جريمة التهرب الجمركي الواردة في المادة 
07 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١191/8‏ وتعديلاته ونجد أن 
مفهوم جريمة التهريب ينقسم إلى قسمينء الأول يتعلق بالتهريب الحقيقي 
للبضائع سواء في إدخالها أو إخراجها للدولة بصورة مخالفة للتشريعات 


' - ملاويء إبراهيم وعثماني؛ مد الهادي» »)50١54(‏ قرائن التهريب الجمركي في ظل التشريع الجزائري والقانون 
المقارن» الطبعة الأولى» منشورات مكتبة اقرأء الجزائرء ص .١65‏ 


الثاني يتعلق بإدخال البضائع أو إخراجها خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة 
في قانون الجمارك الأردني أو القوانين والتشريعات الأردنية ذات العلاقة مثل: 
قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم ١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ وتعديلاته» 
وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 5١‏ لسنة م١٠٠‏ وغيرها من 
القوانين ذات الصلة بالبضاعة الداخلة إلى البلاد أو الخارجة منها'ء هذا فيما 


أمَا التهريب الحكمي فله صور خاصه سنتطرق لها بالتفصيل بالمطلب الثاني؛ 
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن طبيعة جريمة التهرب الجمركي 
بالمفهوم العام هي جريمة اقتصادية إِلَا أن تعريفها وتنظيم أحكامها 
واختصاصها ورد ضمن أحكام قانون الجمارك الأردنية رقم ٠١‏ لسنة ١99/7‏ 


وتعديلاته وبالتالي فإن (قانون الجرائم الإقتصادية رقم ١١‏ لسنة ١9917‏ 


' - من القوانين الأردنية ذات الصلة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون 
هيئة الاتصالات رقم ١‏ لسنة »١1/85‏ وقانون حماية البيئة رقم " لسنة 25١1١1‏ 


لل 


وتعديلاته)' لا يسري على جرائم التهريب الجمركي» وذلك لخضوع كل منهما 
إلى القانون الخاص به ' ونعتقد أن تشريع قانون خاص بالجرائم الجمركية؛ 
وإخراجها من نطاق قانون الجرائم الإقتصادية يحقق عدالة أكبر من حيث 
اتقسام :وناك اسح اانا الشمرد كه وندانة ينان حبر كية كاضر وميه 
مختصون بالنظر والفصل بالجرائم والمخالفات الجمركية وذلك لكون الجرائم 
الجمركية في الأغلب الأعم تتطلب خبرة فنية وقانونية متراكمة وتخصصية 


أكثر للوقوف على حيثياتها. 


وقبل الولوج في الحديث عن أركان جريمة التهرب الجمركي لابد من الإشارة 
إلى أن تعريف جريمة التهرب الجمركي الواردة في المادة ٠١7‏ من قانون 
الجمارك الأردني لا يقرأ بمعزل عن التعريفات الأخرى الواردة في المادة (؟) 
من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١191/8‏ وتعديلاته مثل تعريف 


"النطاق الجمركي" : وهو الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة 


' - قانون الجرائم الإقتصادية الأردني» رقم ١١‏ لسنة 1337» المنشور بالجريدة الرسمية رقم 85١‏ ص ؟١7"»‏ تاريخ 
7 و والمعدل بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١5‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم 475717 ص /17ل2351 
تاريخ .5٠١ 5/5/١‏ 

' - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم »)3١7١/1١4814(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ 7١/7071/17؛‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


تدا 


وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون» وهو على نوعين نطاق بحري 
ونطاق بريء وكذلك تعريف "البيان الجمركي"' الذي يعد الركيزة الأساسية 
في إتمام الإجراءات الجمركية وإثبات جرم التهريب الجمركي حيث عرفه 
المشرع الأردني بانه: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر 
المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون 
وتعدٌ الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.ء 
وبالتالي فإن أي خطأ في البيان الجمركي يؤدي إلى ضياع هذه الرسوم 
الضرائب الجمركية أو أي تصريح خاطئ يعد بمثابة جرم تهريب جمركي؛: 
مثل عدم التصريح عن منشأ البضاعة الصحيح أو عدم التصريح عن مسمى 
البضاعة وفقا لجداول (التعريفة الجمركية)' أو التصريح بعدد أو وزن أو قياس 


خاطئ مما يؤدي إلى إستيفاء الرسوم والضرائب الجمركية بنقصء" وفي هذا 


' - المادة ؟ من قانون الجمارك الأردني رقم 7٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته 

' - عرّفت التعريفة الجمركية بالمادة (؟) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1148‏ وتعديلاته على أنها: 
"الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد 
والملاحظات الواردة فيه". 

' - تم النص على هذه الحالات بالمواد (51) و )|/8١(‏ و )|/5١5(‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ 


رذن 


السياق قضت محكمة التمييز الأردنية بما يلي: إن قانون الجمارك أوجب بتقديم 
بيان جمركي عند التخليص على أي بضاعة؛ ولو كانت معفاة من 
الرسومء'وفي حُكم آخر لمحكمة النقض المصرية تضمن أن المقصود 
بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة إلى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه 
على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً الا عند اجتياز البضاعة للدائرة 
الجمركية.' 
الفرع الثاني 
أركان جريمة التهريب الجمركي 


إن الجريمة الجزائية بمفهومها العام تتمثل بوجود سلوك إرادي من شخص أو 


مجموعة أشخاص يجرمه القانون ويقرر لفاعله عقوبة معينة محددة بالقانون أو 


تدبير احترازيء ولا تستوجب الجرائم الجزائية العقاب ولا تقوم بالمعنى 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم »)3١7١/1١5721(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ 7071/5/71؛ منشورات 


موقع قسطاس. 
' - نقض جنائيء رقم ١7/86‏ لسنة ١1471‏ مشار لدى: د.علي حسن عوضء جريمة التهريب الجمركيء مرجع سابق» 
ص١٠.‏ 


تلا 


القانوني إلا إذا توافرت أركان أساسية لها والتي تعد بمثابة شروط أساسية لقيام 
أي جريمة نص عليها القانون» بحيث لا يتصور وجود جريمة ولا مسؤولية 


جزائية دون توافر تلك الأركان والشروط الاساسية.' 


فالفعل أو السلوك المجرد بحد ذاته لا يشكل جريمة إلا إذا نص القانون على 
تجريمه مهما بلغت خطورته وهذا ما يسمى بالركن الشرعي للجريمة الذي 
يمكن تعريفه على أنه: الصفة غير المشروعة التي نص عليها المشرع لنشاط 
أو سلوك معين بحيث لا وجود للجريمة دون وجود الركن القانوني لها الذي 
يقوم بتحديد وتوصيف الأفعال التي يسبغ عليها المشرع الصفة غير 
المشروعةء' وكذلك لا تقوم الجريمة إلا إذا كان هنالك فعل أو سلوك مرتكب 
يجرمه القانون أو محاولة القيام به على الاقل (الشروع) وهذا ما يسمى بالركن 
المادي» ولإتمام الفعل الجرمي وتقرير المسؤولية الجزائية لا بد من توافر 


إزاأةة خوة:واغنة كذ مرتكت الجريمة زقضنه معتوى لأنتدات النقيطة وهذا ما 


"د شقابلة: عقل يوسف» (تلدركل شرح قانون العقوبات الأردني - القسم العام» مكتبة دار العلوم الهندسية؛, الطبعة الأولى» إربد- 
الأردن» ص ١77‏ 


'-مقابلة؛ عقل يوسف» شرح قانون العقوبات الأردني» مرجع سابق»ء ص 038 


هه 


يُعبّر عنه بالركن المعنوي للجريمة» والذي يُعرّف بأنه العلم بكامل عناصر 


الجريمة وتوجه الإرادة إلى تحقيق هذه العناصر وقبولها . 


وجريمة التهريب الجمركي شانها شأن باقي الجرائم الجنائية لا تقوم دون توافر 
اركانها الثلاث (الركن المادي والركن الشرعي والركن المعنوي).؛ لا سيما 
وأن محل جريمة التهريب الجمركي هو البضاعة وضمن نطاق إقليمي معين» 
وقد يكون التهريب حقيقياً بإدخال تلك البضاعة خلسة أو إخراجها بطريقة غير 
مشروعة دون دفع الرسوم المستحقة عليها وقد يكون التهريب حكمياً من خلال 
إدخال بضائع حظر المشرع دخولهاء ' وقد تقوم الجريمة الجمركية بطريق 
الخطأ دون اشتراط تحقق الركن المعنوي وهذا ما سنبينه بالتفصيل بالصفحات 


القادمة ضمن الفصل الثاني. 


١ 


- حسني» محمود نجيب» (ففكلل شرح قانون العقوبات» القسم العام» دار النهضة العربية» القاهرة - مصرء الطبعة السادسة؛ 
ص الت 7 


1 7 3 2 5 
- حسن؛ علي عوضء جريمة التهريب الجمركيء مرجع سابق» ص ١7؟.‏ 
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أولاً: الركن الشرعي لجريمة التهريب. 

بعد تعريف الركن الشرعي للجريمة يتبين أنه من البديهي أن يحدد القانون 
الموضوع الذي يرتبط بالتكييف القانوني قبل أن يقرر ذلك التكييفء فالماديات 
التي يحددها الركن الشرعي أو القانوني للجريمة هي جوهر هذا الركنء' 
وتجدر الإشارة إلى أن من شروط تحقق الركن الشرعي عدم توفر أي سبب 
من أسباب التبرير التي تؤدي إلى زوال الصفة غير المشروعة عن الفعل 


والتي تعد بدورها قيوداً تحد من نطاق نصوص التجريم. ' 


ومما سبق بيانه فإنه لابد من وجود نص قانوني يحدد سلوكيات جريمة 
التهريب الجمركي ويصبغ صفة التجريم على الأفعال المكونة لها وهو ما نجده 
في نص المواد ٠١5.707‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١9197‏ 
وتعديلاته» وبالحديث عن الركن القانوني لجريمة التهريب الجمركي وفق 
أحكام القانون الأردني لا بد من التمييز بين التهريب الحقيقي الذي تعرضت له 


المادة ٠١“‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ وتعديلاته؛ 


أ- حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات» مرجع سابق» ص 16. 


'- المجالي؛ نظامء »)7٠١8(‏ شرح قانون العقوبات»؛ القسم العام» دار النهضة العربية» مصر - القاهرة» ط١ء‏ ص 58. 
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والتهريب الحكمي الذي نصت عليه المادة 5 ٠١‏ من القانون أعلاه والتي تبين 
صور خاصة عذها المشرع الأردني تشكل جرم تهريب» حيث سنتطرق إلى 
أحكام المادة 5 ٠١‏ وصور التهريب الجمركي الخاص في الفرع اللاحق بشكل 
ونجد أن الركن الشرعي لجريمة التهريب الجمركي محدد في نص المادة 
٠‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١197‏ وتعديلاته التي نصت 
على ما يلي: (التهريب هو إدخال البضائع إلى بلاد أو اخراجها منها بصورة 
مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في 
هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة 


البضائع' المشار إليها في المادة ١517‏ من هذا القانون) . 


' - ومن الأمثلة على تلك البضائع المستثناة وفقاً لنص المادة ١91‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته» 
البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على ٠٠١‏ دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة» 
الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها ©5٠0٠‏ 
دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج. 
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وباستقراء الركن الشرعي أو القانوني لجريمة التهريب الجمركي من خلال 
نص المادة ٠١”‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته 
المشار إليها أعلاه يتبين لنا أن المشرع الأردني قد نص على صورتين لجرم 
التهريب الحقيقي تشكل بذاتها الركن القانوني لجريمة التهريب الجمركيء 
الأولى: تتمثل بتهريب البضائع من خلال إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها 
بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى كليا أو جزئياء وهذه الصورة هي الصورة الواضحة 
والجلية لجريمة التهريب الجمركي والتي تتمثل في إخفاء البضاعة الواردة إلى 
المملكة دون التصريح عنها أو إخفائها عند الخروج بشكل مخالف لأحكام 
القوانين النافذة التي توجب التصريح عن البضائع الواردة والصادرة من 
المملكة بشكل تفصيلي وبموجب بيان جمركي أصوليء وذلك بقصد التخلص 
من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئياء مما 
يؤدي إلى ضياع استيفاء الرسوم والضرائب بشكل غير مشروع. 

وأما الصورة الثانية: فتتمثل بإدخال بضائع إلى المملكة أو إخراجها خلافاً 
لأحكام المنع والتقييدء وهي الإجراءات والشروط القانونية التي يستوجب 


توافرها في تلك البضاعة قبل مرحلة التخليص عليها والتي ينص عليها قانون 


إلا 


الجمارك وقوانين الإستيراد والتصدير الأخرى ذات العلاقة'» مثل شروط 
المواصفات والقواعد الفنية الواجب توفرها بالمنتج الوارد إلى المملكة 
والمنصوص عليها في قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكذلك 
مواصفات المواد الغذائية والدوائية وشروطها المنصوص عليها في قانون 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية» وبهذه الصورة يتحقق فعل التهريب» 
حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بأحد أحكامها' ما يلي: (لا يعتبر شرط 
إدخال البضاعة إلى البلاد دون دفع الرسوم المشار إليها في المادة ٠١"‏ من 
قانون الجمارك الشرط الوحيد لاعتبار البضاعة مهربة؛ بل هنالك شرط آخر 
وهو إدخالها خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك أو في 
القوانين والأنظمة الأخرى والذي يعد تهريباً سواء دفعت الرسوم الجمركية 


' - من الأمثلة على قوانين الإستيراد والتصدير ذات العلاقة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها الى جانب 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 4١‏ لسنة .5٠١8‏ 
'- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (؟1١/17١٠3)»‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ »3٠007/٠١/١7‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


وهذا أيضاً ما نص عليه المشرع المصري في المادة "١‏ من قانون الجمارك 
المصري رقم 55 لسنة ١157”‏ الذي تم تعديله لاحقاً بالقانون المعدل رقم ٠١1‏ 
لسنة 7٠٠7١‏ عندما حدد الركن القانوني لجريمة التهريب الجمركي بأنها: 
"إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها بصورة مخالفة للنظم المعمول بها 
في شأن البضائع الممنوعة"؛ حيث يتضح من النص أعلاه أن نهج المشرع 
المصري يشبه إلى حد كبير نهج المشرع الأردني في تجسيد الركن الشرعي 
لجريمة التهريب الجمركي ضمن غايتين: وهما التهرب من دفع الرسوم 
والضرائب المستحقة» وخرق الحظر الذي فرضه القانون على دخول سلع 
معينة أو خروجها من البلاد وفي كلتا الصورتين فإن التهريب الجمركي يعد 


تهريباً حقيقيً بصراحة المادة 7١‏ من قانون الجمارك المصري.' 
وتعد أحكام المنع والتقييد في التشريع الجمركي الأردني أو الحظر كما سماها 


قانون الجمارك ١‏ ى إحدى قابة الدولة المباشرة جودة | 
دون ر يا . صدو .0 3 ف مه 


! - حسن؛ علي عوضء جريمة التهريب الجمركي؛ مرجع سابق» ص ””. 


١ 


البلاد أو إخراجها منها دون رقابة إلى ضرر كبير بالصالح العام والإقتصاد 
الوطني والأمن الإجتماعي؛ ومن هنا كان لابد من وضع شروط وأحكام وقيود 
على بعض البضائع الداخلة إلى البلاد أو الخارجة منها لمواجهة أي ضرر أو 
خطر متوقع.' 

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بأحكام المنع هي ما تضمنته التشريعات النافذة 
بالدولة على منع بضائع معينة» وأحكام التقييد هي ما نصت عليه التشريعات 
النافذة باشتراط دخول بضائع معينة بعد التحقق من توافر الشروط والقيود 
المفروضة للتأكد من سلامتها أو موافقتها للنظام العام والسلامة العامة»' حيث 
قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بما يلي: (إن قيام المميز 
بإخراج البضاعة من الأردن كونها غير مجازة من مؤسسة المواصفات 
والمقاييس والعودة بالبضاعة ذاتها من السعودية إلى الأردن بعد منع السلطات 


السعودية له بالدخول بها إلى السعودية وعدم إعلام السلطات الأردنية بذلك فإن 


' - السيد» مهد نجيب» »)١597(‏ جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءء مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية» الإسكندرية - 
مصرء ص 18 . 
' - الجنيدي»ء صخرء :»)23٠١7(‏ جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءء المكتبة الوطنية؛» ط١اء‏ عمان 


الأردن» صغ .١‏ 


إخفاء المميز هذه المعلومات عن السلطات الأردنية يقصد منها تجاوز أحكام 
المنع والتقييد وبذلك فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرمي التهريب 
الجمركي والتهرب الضريبي المسندين إليه مما يتعين إدانته بما أسند إليم). ' 

ونجد من خلال حكم محكمة التمييز المشار اليه أعلاه أنه قد أكد على أن العبرة 
في تحقق جرم التهريب ليس ضياع الرسوم والضرائب فقط بل إن جرم 
التهريب الجمركي يتحقق كذلك في حال تجاوز أحكام المنع والتقييد وإن لم يكن 
هنالك ضياع بالرسوم والضرائبء لأن التهريب والحالة هذه يتعلق بإدخال 
بضائع لم يصرح مالكها بأنها مرفوضة من الدولة المجاورة لعدم تحقق 
مواصفات أو شروط معينة بها مما يجعل أمر طرحها بالسوق الأردني خطراً 
على الصحة والسلامة العامة لإفتقادها شروط الصحة والسلامة العامة أو 


المواصفات الفنية التي يتوجب توافرها بها. 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (514؟70/7١5)»؛‏ بصفتها الجزائية. الصادر بتاريخ ين ا 0 رت منشورات 


موقع قسطاس. 


ثانياً: الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي. 


يتجسد الركن المادي للجريمة بمفهومه العام بالمظهر الخارجيء وهو مظهر 
ذو طبيعة ماديه محسوسة في العالم الخارجي أو على أرض الواقع على شكل 
سلوك محظور بموجب القانون ولا تقوم الجريمة دون توافر هذا الركن»' 
ولذلك فإن أي مشرع يضع في إعتباره عند النص على جريمة معينه الأفعال 
المادية المحسوسة التي تشكل إعتداء على أي حق يتمتع بالحماية الجزائية؛ 
وبالمقابل فإن ما يدور في النفس البشرية من أفكار ومعتقدات مجرده لم تخرج 
إلى الواقع الفعلي أو لم تترجم إلى فعل أو نشاط مادي فإنها من حيث الأصل 
تخرج من نطاق الركن المادي ولا تكون مجرمة بذاتها طالما بقيت حبيسة 
النفس البشرية أمّا إذا خرجت إلى الواقع الفعلي وتم البدء في تنفيذها ماديا ولم 
تتحقق النتيجة لأي سبب خارج عن إراده الجاني فإنها والحالة هذه تعد في حكم 
الشروع.' ويقوم الركن المادي للجريمة على ثلاثة عناصر هي: السلوك 


الجرمي والنتيجة الجرمية وعلاقه السببية التي تربط السلوك بالنتيجة» حيث 


' - مقابلة» عقل» شرح قانون العقوبات مرجع سابق» ص 47. 


' - المجالي» نظامء شرح قانون العقوبات-القسم العام» مرجع سابق» ص .5١١‏ 


يعرف السلوك الجرمي على أنه كل تصرف يجرمه القانون بنص صريح سواء 
أكان إيجابياً أو سلبياً كالترك أو الإمتناع»؛ وتعرف النتيجة الجرمية على أنها 
الغاية التي يريد تحقيقها الجانيء أما علاقة السببية فهي الرابطة المادية 
والمعنوية بين السلوك غير المشروع الذي ارتكبه الجاني وبين النتيجة والغاية 
التي تحقق جرّاء إرتكابه.' ولم يعرف المشرع الأردني في قانون العقوبات 
الركن المادي للجريمة على غرار المشرع العراقي الذي عرفه بانه: سلوك 
إجرامي بارتكاب فعل حرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون. " 
وهذا الأمر لا يعد انتقاداً للمشرع الأردني؛ لكون مهمّة التعريف مناطة بالفقه 


من حيث الأصل. 


وبالتالي فان جريمة التهريب الجمركي لا تختلف عن باقي الجرائم الجنائية من 
فيح وكرع قوذو الركن التاق للكانها ومع الإضارة إلن ا خزيجة التوويية 


الجمركي لا تستوجب من حيث النتيجة إحداث أثر ملموس أو تغيير مباشر 


نوا الفتوح, مد هشامء )1١959-0(‏ شرح القسم العام من قانون العقوبات» دار النهضة العربية؛ القاهرةء ص (/575 ل 
0 
' - المادة (18) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١‏ لسنة ١159‏ وتعديلاته» المنشور بالجريدة الرسمية العراقية عدد 


.,1159/9/1١5 تاريخ‎ 


بالعالم الخارجي أو الواقعي فهي تتم وتتحقق بمجرد القيام بفعل إيجابي يقوم به 
الجاني» ولا يشترط القانون ضرراً كعنصر من عناصر الجريمة الجمركية؛ 
كون جريمة التهريب الجمركي من جرائم الخطر التي تستوجب حمايه الحق 
والمصلحة بمجرد وجود الخطر وذلك لمنع أي تهديد قد يلحق بالنظام العام 
الإقتصادي للدولة دون إشتراط وجود الضرر.' 

والسلوك الجرمي في الركن المادي من جريمة التهريب الجمركي يتكون من 
أربعة عناصر وفقاً لنص المادة 7٠١7‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ 
لسنة ١137‏ وتعديلاته وهي كالتالي: 

-١‏ محل جرم التهريب الجمركي: 

وهو "البضاعة" حيث عرف المشرع الا ركفي البضاعة في المادة ؟ من قانون 
الجمارك الأردني النافذ بأنها: (كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو 


صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية)» ويذهب رأي إلى القول بأن البضائع 


١‏ - مساعدة»: أنورء »)5٠٠١9(‏ المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية»؛ دار الثقافة» عمان - الأردن» ط »١‏ ص 


00 


المقصودة كمحل لجرم التهريب الجمركي هي تلك البضاعة الخاضعة للرسوم 


والضرائب بحيث اذا كانت تلك البضاعة معفاة من الرسوم والضرائب فلا 


تكون محلاً لجرم التهريب الجمركي. ' 


وفي ذات السياق نميل إلى الإعتقاد بأن الرأي السابق قد ضيق من نطاق جرم 
التهريب الجمركي بحيث ربط الركن المادي لجرم التهريب بضياع الرسوم 
والضرائب المستحقة وبعدم تحقق جرم التهريب إذا كانت البضاعة معفاة من 
الرسوم والضرائب وهذا ما يخالف الاتجاه العام في تجريم التهريب الجمركي؛ 
حيث نصت المادة 5١7/ب‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١997‏ 
وتعديلاته على ما يلي: (يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في 
أي منهما.. بغرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى 
مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون 


ممنوعة أو محصورة). 


0 1 1 320 
- حسن» علي عوضء جريمة التهريب الجمركيء مرجع سابق»ء ص 4 ". 


او 


وقياساً على ذلك نستنتج أنه لا يشترط لتحقق جرم التهريب أن تكون البضاعة 
محل جرم التهريب خاضعة للرسوم والضرائبء بل تقوم الجريمة الجمركية 
وإن كانت غير خاضعة للرسوم والضرائب وفقاً لنص المادة 5١٠/ب‏ من 
قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته» لكون العبرة ليست 
فقط بضياع الرسوم والضرائب بل بخطورة دخول بضائع لم يتم التصريح 
عنما إلى الذو ل وان :كائك معفاة مق دف الزموز ز الصو فت هذا هنا ارت 
عليه محكمة التمييز الأردنية حيث قضت في أحد أحكامها بما يلي " إن 
موضوع هذه الدعوى تهريب سيارة والثابت للمحكمة أن السيارة معفاة من 
الرسوم والضرائب الجمركية وكونها بضاعة غير ممنوعة ولا محصورة مما 
ينطبق على هذه الواقعة أحكام المادة 5١٠"/ب/؛‏ من قانون الجمارك الأردذتي 
وإن كانت معفاة"'» وبالتالي فإن حكم محكمة التمييز السابق يؤكد أن غاية 
المشرع في تجِريم التقريب الجمزكي لا تتمثل فقط في مكافحة التهرزب من 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم »)50١9/851(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ :7١١9/75/75‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


دخولها البلاد؛ وذلك لخطورة وجود تلك البضاعة في أراضي المملكة دون علم 
السطات المختصة. 

؟- إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها: 

أي أن يكون هنالك فعل مادي يتمثل في إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها 
منها بحيث تتجاوز تلك البضائع النطاق الجمركي' دون التصريح عنها أصولاً 
خلسة بحالة التهريب الحقيقي المنصوص عليها في المادة 7١7‏ من قانون 
الجمارك الأردني أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 ٠١‏ من 
ذات القانون» بحيث يخرج من نطاق التجريم والحالة هذه مجرد التفكير 
والتحضير لتهريب البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها أو مجرد إعداد وتجهيز 
وسائل وأدوات التهريب بدون أن يتجسد ذلك بفعل مادي ملموس وهو إدخال 


البضائع أو إخراجها. 


"- إدخال أو إخراج البضائع بطرق غير مشروعة: 


' - عرّفت المادة ؟ من قانون الجمارك الأردني النطاق الجمركي بأنه: الجزء من الاراضي أو البحار الخاضع لرقابة 


وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون. 


إن الطرق والوسائل الغير مشروعه في إدخال البضائع أو اخراجها من البلاد 
هي متعددة ولا يمكن حصرها فقد تكون عن طريق إخفاء البضاعة عن موظفي 
الجمارك داخل مركبات معدة خصيصاً للتهريب أو بمخالفه القواعد القانونية 
المقررة في قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات ذات الشأنء؛ فإذا دخلت 
البضاعة أو خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة يتحقق هذا العخنصر من 
عناصر الركن المادي في جريمة التهريبء وهذا اتجاه المشرع المصري 
بحيث يتمثل التهريب بإخفاء البضائع في معنى التهريب الجمركي من خلال 
حجبها من قبَّل المهرب لها سواء كان فاعلاً أو شريكاً عن عيون موظفي 


الجمارك ' 

4 - عدم أداء الرسوم والضرائب الجمركية المتوجبة: 

وهذا العنصر يشترط أن يقترن إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها 
بطرق غير مشروعة بعدم أداء الرسوم والضرائب الجمركية كلياً أو جزئياًء 


وتجدر الإشارة إلى أن قيام الجاني بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عن 


0 1 1 320 
- حسن» علي عوضء جريمة التهريب الجمركيء مرجع سابق»ء ص 55. 


البضاعة المهربة بعد ضبطه بواقعة التهريب الجمركي لا يحول دون قيام جرم 


التهريب إذ يعد سداد لاحق لوقوع الجريمة أو اكتمال للشروع.' 


أما بخصوص النتيجة الجرمية كأحد عناصر الركن المادي في جريمة التهريب 
الجمركيء فهي تتمثل بالأثر المترتب على الأفعال المشار اليها أعلاه ( 
التهريب الحقيقي) ويستوي في هذا المقام ضياع تلك الرسوم والضرائب كليا أو 
جزئيا أو تكون النتيجة الجرمية في حال دخول بضاعه خلافا لأحكام المنع 
والتقييد المشار اليها سالفا وان تم استيفاء الرسوم والضرائب عليهاء هذا فيما 
يخص التهريب الحقيقي بصورته المنصوص عليها في المادة ٠١"‏ من قانون 
الجمارك الأردنيء أمَا بخصوص التهريب الحكمي فهو ما سيتم توضيحه 


بالمطلب الثاني في ضوء نص المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني النافذ . 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم يضع في قانون العقوبات قاعده 
عامه تبين معيار علاقه السببية» وترك الأمر للفقه والقضاء إلا انه وضع حكماً 


خاصاً بجرائم القتل والإيذاء المقصود في المادة 545؟ من قانون العقوبات رقم 


1 - حمدي» كمال» (د.ن)» جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريب» منشأة المعارف» الإسكندرية “درطء ص 4ت 


(رقم إيداع لدى مكتبة عبد الحميد شومان» عمان - الأردن: 15.5771 ؟7) 


وه 


7 لسنة ١15٠‏ وتعديلاته' ومن خلال هذه المادة يتبين أن المشرع الأردني قد 
تبنى نظرية تعادل الأسباب, والتي تكمن ماهيتها بأن مساهمة عوامل أخرى 
إلى جانب فعل مرتكب الجريمة في إحداث النتيجة الجرمية لا تقطع علاقة 
السببية بين فعل الفاعل والنتيجة على الرغم من تلك العوامل والظشروف 
الأخرى التي ساهمت في احداث النتيجة". وبالقياس عما سبق فإن علاقه 
السببية في جرم التهريب الجمركي تتمثل بالصلة بين السلوك المادي والنتيجة 
المترتبة عليها وهي ضياع الرسوم والضرائب أو تجاوز أحكام المنع والتقييدء 
ولكون جرائم التهريب تعد من جرائم الخطر فإنه يستوي في هذا المقام تحقق 
النتيجة الجرمية أو عدم تحققها بعد البدء بالسلوك الجرمي لسبب خارج عن 
إرادة المهرّب» حيث يعاقب والحالة هذه على الشروع في جريمة التهريب وفقا 
لنص المادة 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته 


التي نصت على أنه "يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي 


' - قانون العقوبات الأردني رقم 5 لسنة المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1 ص 50725. تاريخ 43255٠‏ 
والمعدل بموجب القانون رقم ٠‏ لسنة ؟*”7١350,‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم 57 ص ١‏ :> تاريخ 
ات ل 


' - مقابلة» عقل» شرح قانون العقوبات» مرجع سابق» ص .77٠0‏ 


,5ه 


منهما", لا سيما وان الجرائم الجمركية من الجرائم الإقتصادية التي تتطلب 
النتيجة غالبا دقه وخبره في تحديدهاء وبالتالي هي من جرائم الخط من وجهة 
نظرنا' التي تقوم على التصدي لأي نشاط قد يُحيث ضرراً أو ضياعاً بالمال 
العام لذلك يتم تجريم بعض الأفعال دون انتظار تحقق النتيجة الفعلية المتمثلة 
بالضرر بل يكفي تجريم تلك الأفعال خوفاً من وقوع تلك النتيجة التي إن وقعت 


سيكون تأثيرها كبيراً على المال العام." 


ثالثاً: الركن المعنوي في جريمة التهريب الجمركي. 


يعدٌ الركن المعنوي الركن الثالث من أركان أي جريمة جنائية ولا تقوم 
الجريمة بمفهومها القانوني دون توافره إلى جانب الركن الشرعي والركن 


المادي» والركن المعنوي يتجسد في إرادة الإنسان الحرة في إحداث النتيجة 


' - يمكننا تعريف جرائم الخطر بمفهومها العام على انها: الجرائم التي لا يشترط فيها تحقق نتيجة مادية ضارة كجرائم 
حيازة السلاح بدون ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حقء أما جرائم الضرر: هي الجرائم التي 
تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة. للمزيد أنظر: السراج» عبود.: »)١985(‏ 
قانون العقوبات - القسم العام» جامعة حلب» ص57 .١‏ 


كد ماد أنورء مرجع سابق» ا 


ازدك 


الجرمية والعلم والإرادة بكافه عناصر الركن المادي» ويعرّف الركن المعنوي 
على أنه: اتجاه إرادة مرتكب الجريمة الآثمة إلى إحداث الفعل المكون للجريمة 
عن نية جرمية مسبقة أو آنية وتوافر الرغبة لديه بإحداث النتيجة الجرمية عن 
علم تام وإصرارء' حيث لا تقوم الجريمة دون ارتباط ماديات الجريمة بإرادة 
حره فان لم تتوفر تلك الإرادة فان الركن المعنوي لا يقوم بدوره ويترتب على 
ذلك إنتفاء الصفة الجرمية بشكل عام عن الفعل» وكأصل عام لا يجرم الفعل ما 
لم يكن إرادياً قائما على الاختيار الحر ومن ثم مقصودا ' 

ويتجسد الركن المعنوي في القصد الجنائي أو النية الجرمية كما عرفه المشرع 
الأردني في المادة ”5 من قانون العقوبات الأردني النافذ في انه "إرادة ارتكاب 
الجريمة"؛, وفي المادة 55 من ذات القانون يشار إلى أنه: "تعد الجريمة 


مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان 


١‏ - الحلبي» هد علي» وكام شرح قانون العقوبات» مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيع» طنى عمان-الأردن» ص 
10 


1 - صالح عبيد» إبراهيم» 6 النظرية العامة للنشروف المخففة» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية؛» طن 


القاهرة, » ص٠5‏ 


6: 


قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة .."' وبالتالي فان المادة 57 من قانون 
العقوبات الأردني المشار إليها سالفا تتعلق بالقصد المباشر أمّا المادة 55 من 
ذات القانون فهي تتعلق بالقصد غير المباشر أو على صوره الخطأ وهو ما 
باخافايه بالفتضول والمتاك اللاادقة فى موطيوت المشتؤرزاية الجوائنة يسود 
الخطأ في جرم تهريب الجمركيء وكذلك المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في 
جريمة التهريب الجمركي. 

والركن المعنوي يتكون من عنصرينء هما: العلم والإرادة» أي العلم بأركان 
الجريمة وكافة الوقائع التي تقوم عليها الجريمة من سلوك ونتيجة وعلاقه 
سببيه: وكذلك الإرادة المتضمنة الوعي والإدراك والعلم في السلوك الجرمي 
والنتيجة الجرمية؛ وبالتالي لابد أن يتوافر لدى الجاني العلم بالواقعة الجرمية 
وفعاضيو ها لتناء القن الخد سن من حينة احلبة في قوافل ارزكان الجرييية 
وككاسترتقااطك ديل البنيك وتواقع التنيجة الجرمزة على انها دحتي لازغ 


للفعل.' 


! - مقابلة» عقل» مرجع سابق» ص .57١‏ 
' - حسني» محمود نجيب» »)١198/8(‏ النظرية العامة للقصد الجنائيء د.طء الطبعة الثالثة ص917١.‏ 


عاك 


وفيما يخص الركن المعنوي في الجرائم الجمركية فانه من حيث الأصل 
يخضع للقواعد العامة للركن المعنوي التي تم معالجتها في قانون العقوبات 
العام إِلّا أن هذه الجرائم تمتاز بطبيعة خاصة تفرض وجود قصد جرمي؛ 
ويثور في هذا المقام عده تساؤلات حول طبيعة القصد الجرمي الذي تتطلبه 
جريمة التهريب الجمركيء فهل تحتاج إلى قصد خاص أم تعد من قبيل الجرائم 
المادية' التي يتم الإقتصار فيها على الركن المادي ويفترض بها توافر القصد 
الجرمي دون البحث عنها؟ 

لقد اختلفت التشريعات في هذا الصدد وبمدى إعتمادها في تحقق جرم التهريب 
على توفر نيه التهرب من عدمهاء فقانون الجمارك الأردني السابق لعام 
5 كان يعدٌ الجريمة الجمركية من الجرائم المادية التي لا تستوجب 
البحث عن القصد الجرميء وقد حمل المتهم عبئ إثبات براءته بمجرد حيازته 


لبضاعه خاضعه للرسوءم. إلا أنه إنحنى منحنى مغاير في قانون 


' - الجرائم المادية هي ما يطلق عليها الفقه أيضاً جرائم الضرر وهي التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة 
كالقتل والإيذاء والسرقة. للمزيد أنظر: السراج» عبودء» مرجع سابق»ء ص ١11‏ وما بعدها. 
' - تم إلغاء هذا القانون وحل محلة قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


كه 


الجمارك الأردني السابق لعام ١39/7‏ 'وقانون الجمارك الأردني الحالي رقم 
٠‏ لسنه ,١13/‏ حيث اشترط بالمادة ٠٠١5‏ توافر القصد الجرمي لقيام 
المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب الجمركيء ورتب بالمقابل مسؤوليه 
مدنيه بموجب المادة 7١5‏ منه والتي عدت قائمه سواء توافر القصد الجرمي أم 
لاء أي مجرد توافر اركان الجريمة التهريب المادية مع النص على حالات 
الإعفاء منها من الإكراه والقوّة القاهرة " 

أمّا بخصوص موقف المشرع المصري فقد اشترطت المادة ١١١‏ من قانون 
الجمارك المصري رقم ٠١7‏ لسنة ٠٠٠١‏ توافر نيه التهريب أي القصد 
الجرميء بينما المشرع اللبناني مثلاً قد اختصر تحقق جرم التهريب الجمركي 
على ثبوت الوقائع المادية فقط دون البحث عن مدى توافر نيه التهريب» بل 
ذهب المشرع اللبناني إلى أكثر من ذلك حينما نص بالمادة 5 من قانون 
الجمارك اللبناني رقم ١7١7‏ لسنة ١119‏ النافذ على أنه: (ليس للمحاكم في 


تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الجمركية أن 


' - تم إلغاء هذا القانون وحل محلة قانون الجمارك الأردني رقم 7٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 
' - للمزيد حول موانع المسؤولية المدنية في جرم التهريب الجمركيء أنظر المادة 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني 
رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ وتعديلاته. 


لاه 


تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط فالجهل أو حُسن النية لا 
يعتبران عذراً) . 

وبناءًَ على ما سبق نرى أن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجرمي وفقاً 
للتشريع الأردني لا يمكن أن يقع نتيجة الإهمال أو التقصيرء فالقصد العام 
يفترض علم الجاني بطبيعة الأعمال أو الأفعال التي يقوم بها وأنها تؤدي إلى 
التهرب كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية المفروضة: بالإضافة إلى اتجاه 
إرادته إلى القيام بالسلوك الجرمي وتحقق النتيجة الجرمية» ماعدا بعض 
الحالات المنصوص عليها في المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني والتي 
لم تشترط القصد صراحة حيث سيتم التطرق لها وشرحها بالتفصيل في 
المبحث الثاني» أمّا بخصوص القصد الخاص فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى 
التخلص من دفع الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو تجاوز أحكام المنع 


والتقييد. 


! - مجديء حافظ (ا9وك/) الموسوعة الجمركية» جريمة التهريب الجمركي والجرائم والمخالفات الجمركية؛ د.ط » 
طذاء .صن 1 


مه 


وفي ذات السياق قضت محكمة التمييز الأردنية في إحدى أحكامها' بما يلي: 
(وتجد محكمتنا أن المشرع بعد أن عرّف التهريب في المادة ٠١“‏ من قانون 
الجمارك وحدد في المادة 5 ٠١‏ من القانون ذاته صوراً خاصة للتهريب» 
اشترط في المادة 7٠٠5‏ توافر القصد الجرمي لجرم التهريب الذي تستخلصه 
المحكمة من ظروف الدعوى والبينات المقدمة فيها ثم عدد المشرع من يعتبر 
مسؤولاً جزائياً ومنهم المتدخلء؛ وقد بيّن المشرع الأردني في المادة (١//؟)‏ 
من قانون العقوبات صور التدخل ومنها من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين 
قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمهما). 

وبالمقابل فقد عرفت محكمة النقض المصرية القصد الخاص بأنه: النية التي 
توجهت إلى تحقيق غاية معينه أو هي النية التي تدفع إلى إرتكاب الفعل المجرد 
وإن وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضائع يُمنَّع تصديرها 


إلى الخارج لا يعد بذاته تهريباً إلا إذا قام الدليل على توافر نيته بالتهريب 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (1/551١507)»؛‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ :,7١71/5/117‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


4 


وعلى هذا يجب توافر قصد خاص وهو قصد التخلص من دفع الضريبة 
الجمركية,' 
وبالتالي نميل الى الاعتقاد أن اساس الركن المعنوي هو الإرادة الجرمية؛ ولا 
توصف الإرادة بهذا الوصف إلا إذا كانت ذات قيمه قانونيه وبالتالي إذا إنتفى 
شرطا الإرادة وهما التمييز والإختيار» تجرّدت الإرادة من هذه القيمة وتوفر 
لذلك مانع من موانع المسؤولية الجزائية» وبالتالي يكفي لقيام جريمة التهريب 
الجمركي الحقيقي بصورته المنصوص عليها في المادة ٠١"‏ من قانون 
الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ توافر القصد العام ولا يعتد بالباعث 
الذي يحمل الجاني على ارتكاب جريمة التهريب» على خلاف التهريب الحكمي 
المنصوص عليه في المادة 5 ٠١‏ من ذات القانون الذي يلزم توافر قصد خاص. 
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها ما يلي: (حيث أنه ثابت من 
البينات المقدمة أن الضرر المتمثل بحرمان خزينة الدولة من الرسوم 


والضرائب لم يتحقق بسبب اكتشاف دائرة الجمارك لعملية التهريب قبل خروج 


' - الشواربيء عبد الحميد» مرجع سابق»ء ص ٠١5‏ (قرار نقض رقم 7١5٠١‏ لسنة .)١918‏ 
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البضاعة والتصرف بها فإن إعفاء الأظناء من المسؤولية المدنية ليس فيه 
مخالفة للقانون طالما أنه تم مصادرة البضاعة وبدل مصادرة واسطة النقل)'*' 
وهذا أيضاً نهج المشرع المصري في قانون الجمارك رقم 55 لسنة ١955‏ 
وتعديلاته الذي يعتد بتوافر القصد العام لقيامه جريمة التهريب الحقيقي والقصد 
الخاص لقيام جريمة التهريب الحكمي وهو قصد التخلص من الضريبة الجمركية 
أو مخالفه النظم المعمول بها في شحن البضائع الممنوعة؛» وذلك لأن مجرد 
إخفاء البيانات أو المعلومات أو عناصر البضاعة المميزة لها قد يكون لأسباب 


كثيره ليس من بينها نيه التخلص من دفع الرسوم والضرائب /١‏ ا 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (4؟؟/١١١35)»‏ بصفتها الجزائية. الصادر بتاريخ ا اديت منشورات موقع 
قسطاس. 


١‏ - مجدي» كمال» مرجع سابق» ص ؛. 


5١ 


المطلب الثاني 


ماهية التهريب الجمركي الحكمي وصوره الخاصة 


درج الفقه' على تقسيم أنواع التهريب الجمركي الى نوعين وهما: التهريب 
الحقيقي والتهريب الحكميء أمَا التهريب الحقيقي فهو ما نصت عليه المادة 
0 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته التهريب 
الجمركي بأنه: "إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها دون أداء الرسوم 
والضرائب كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد", وهو يمثل الصورة 
النمطية والتقليدية لجريمة التهريب الجمركيء وأمّا التهريب الحكمي فهو عبارة 
عن أفعال تعد تهريباً جمركياً ولكنها تخرج بماهيتها أو شكلها عن تلك الصورة 
النمطية للتهريب الجمركي الموصوفة بالمادة ٠١”‏ من قانون الجمارك 
الأردني بالرغم من إتفاقها من حيث النتيجة» وبناءً على ذلك سنبيّن بهذا 


' - الجنيدي» مرجع سابق» ص .١‏ والشواربيء عبد الحميد» مرجع سابق» ص 55. 


1 


الفرع الأول 
تعريف التهريب الجمركي الحكمي 
يفتقر الفقه لتعريف التهريب الجمركي الحكمي تعريفاً مباشراً وشاملاًء ويمكننا 
تعريفه بأنه: مجموعة من السلوكيات والأفعال التي لا تشكل بطبيعتها تهريباً 
جمركياً مُباشراً من حيث إدخال البضائع الى البلاد خلسة بطريقة غير 
مشروعة ولكنها أفعال وسلوكيات نص المشرع الأردني في قانون الجمارك 
على اعتبارها تشكل جرم تهريبء والتهريب الحكمي هو الصورة المقابلة 
للتهريب الحقيقيء وهو التهريب الذي يختلف من حيث الركن المادي مع 
التهريب الحقيقي المقصود بنص المادة 7٠١”‏ من قانون الجمارك الأردني رقم 
٠‏ لسنة ١191/8‏ وتعديلاته» وقد أتبعه المشرع الأردني بصورة خاصة مع 
جريمة التهريب الجمركي كونه يتفق مع التهريب الحقيقي بالجوهر والمضمون 
وإن اختلف معه من حيث الشكل لكونه يؤدي إلى ذات النتيجة التي يؤدي اليها 


التهريب الحقيقي. ' 


'- الجنيدي» صخرء مرجع سابق» ص 7 
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وقد عدد المشرع الأردني تلك الصور في المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك 
الأردني النافذ على سبيل الحصرء وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية 
على اعتبار أحكام المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني تهريباً حُكمياًء حيث 
قضت في أحد أحكامها ما يلي: (إن الظنين لم يصرح عن القيمة الحقيقية 
للبضاعة»؛ وعليه فإن فعله يشكل جرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادة 
5 من قانون الجمارك النافذ) '. 

وفي ذات السياق فقد عرفت محكمة النقض المصرية التهريب الحكمي بقولها " 
إن التهريب الجمركي يقع حكماً إذا لم تكن البضاعة الخاضعة للرسم أو التي 
فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية» ولكن رافق إدخالها أو 
إخراجها أفعالاً نص عليها المشرع باعتبارها أفعالاً مؤثمة تجعل إخراج 
البضائع أو إدخالها تهريباء فحظرها المشرع ابتداءً وأسبغ عليها حكم الجريمة 


التامة ولو لم يتم للمهرب النتيجة التي أرادها"." 


'- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم :)3١77/١45(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ :7077/1/٠١‏ منشورات 
موقع قسطاس. 


5 نقضر جنائي» ا ١‏ مجمو عة أحكام النقض» س 238 رقم اص 51 
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وبناء على ما سبق يتبين لنا أن ماهية التهريب الجمركي الحكمي تتمثل بقيام 
مرتكب جرم التهريب الجمركي بالتهرب من بعض الشروط والأحكام التي 
نص عليها المشرع في قانون الجمارك بُغْيّة عدم دفع الرسوم والضرائب 
جزئياً أو كلياً أو التهرب من أحكام المنع والتقييد» مما يعني أن دخول البضائع 
وهذه الحالات في الأغلب الاعم يكون ضمن الطرق الرسمية ولكن من خلال 
الصور والحالات التي نص عليها الشرع الأردني في المادة 5 ٠١‏ من قانون 


الحمان ك القافة "على نسيل احص 


الفرع الثاني 


صور التهريب الجمركي الحكمي 


نصت المادة 4 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني النافذ على صور خاصة تعد 


في حكم التهريب وهي صور التهريب الحكميء' وتتمثل تلك الصور بالتهرب 


١ 


- نصت المادة 5 7١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته على ما يلي: يدخل في حُكم 
التهريب بصورة خاصة ما يلي: أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق 
المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على 
الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري. د- تفريغ البضائع - 


هه 


من دفع الرسوم والضرائب المستحقة» وقد ذكرها المشرع الأردني على سبيل 
الحصرء وسنوضح بعض هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر وفقاً لما 
يلي: 


أولاً: موقف المشرع الأردني 


-١‏ عدم التوجه بالبضاعة عند إدخالها إلى أول مركز جمركي. 


- من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي 
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون. ه- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو 
الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة )١91/(‏ من هذا القانون. و- 
تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها 
في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء 
مثل هذه البضائع. ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم 
المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمل هذا الحكم 
البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك. ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها 
الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون. ي- إخراج البضائع 
من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. ك- تقديم البيانات 
الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة أو التي قصد منها استيراد أو 
بضائع بطريق التلاعب - - بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة. ل- تقديم 
مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة؛ أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو 
الرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر... م- نقل أو حيازة البضائع 
الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. ن- نقل أو حيازة 
البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. س- عدم إعادة استيراد البضائع 
الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت. ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة 


للأنظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي. 
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وتمثل هذه الصورة مخالفة مرتكب جرم التهريب لأحكام القانون الذي يوجب 
التوجه إلى أول مركز جمركيء بحيث يسلك المخالف طريقاً آخر بقصد تجاوز 
أول مركز جمركي وقبل التصريح عنها وفق الأصول وذلك للتهرب من دفع 
الرسوم والضرائب المتوجبة عليها أو لمخالفة البضاعة لأحكام المنع والتقييد 
وأحكام قانون الجمارك الأردني والقوانين النافذة ذات العلاقة» وهنا تقوم 
جريمة التهريب الجمركي بمجرد ضبط البضاعة وهي تسلك طريقاً لا يؤدي 
إلى مركز جمركي أو من خلال ضبطها وهي مخزنة في منطقة بعد تجاوزها 
الحدود وقبل وصولها إلى أول مركز جمركيء وهذه الصورة محصورة في 


حالة الدخول. 

" - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 

والمقصود بهذه الصورة عدم التقيد بالطرق التي تؤدي إلى المراكز الجمركية 
بعد دخولها حدود الدولة الاقليمية» ويقصد "بالطرق المعينة": الطرق التي 


يحدها الوزير لسير البضائع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة 


/ا1 


عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية»' ويقوم الركن المادي في هذه الصورة 
بمجرد سلوك المخالف طريقاً على خلاف الطرق التي حددها الوزير وتم 


نشرها بالجريدة الرسمية سابقا. 


*- تفريغ البضائع من الطائرات أو السفن بصورة غير مشروعة ومغايرة 


لللأز 1 عن | د 1 


وهذه الحالة تستوجب أن يتم هذا التفريغ داخل المراكز الجمركية أو الاماكن 
المخصصة والتصريح عنها وتقديم الوثائق الخاصة بها بشكل اصولي وبخلاف 
ذلك يتحقق جرم التهريبء. حيث يقوم الركن المادي لهذه الصورة ويتحقق جرم 
التهريب الجمركي بمجرد مخالفة الأحكام والأنظمة المتبعة والمحددة بهذا 


الشأن وفق أحكام قانون الجمارك الأردني. " 


' - المادة (؟) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته» وتحدد تلك الطرق بموجب قرار إداري 
يصدر من وزير المالية سنداً لأحكام المادة ؟ من قانون الجمارك ويتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفق 
الأصول. 

' - الفقرة ج+د من المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم 7٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته. 


'- الجنيدي» صخرء مرجع سابق»ء ص ". 
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4- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح 
عنها.' 

وتتمثل هذه الصورة بقيام المخالف بالدخول إلى المركز الجمركي وتجاوزه 
دون أن يصرح عن البضاعة التي بحوزته وذلك بقصد التهرب من دفع 
الرسوم الجمركية أو تجاوز أحكام المنع والتقييد» ويذهب جانب من الفقه' إلى 
القول بأن هذه الصورة من صور التهريب الحكمي المنصوص عليا بالمادة 
5 / من قانون الجمارك الأردني تعد في حكم التهريب الحقيقي ولم يكن 
ينبغي على المشرع الأردني إدراجها ضمن صور التهريب الحكمي لكونه يتم 
ضبطها بعد تجاوز المراكز الجمركية بصورة مخالفة. 

ولا نتفق مع رأي الفقه أعلاه من الناحية العملية» حيث إن الحالة مدار البحث 
تعد إحدى صور التهريب الحكمي وليس الحقيقي؛ وذلك لكون الحالة التي 
تعالجها هذه الفقرة تتمثل بقيام المخالف بالتوجه عند الدخول إلى أول مركز 


' - الفقرة (و) من المادة (54 )٠١‏ من قانون الجمارك رقم ٠‏ لسنة ١193/‏ وتعديلاته. 


'- الجنيدي» صخرء مرجع سابق» ص 34. 
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جمركي واتباعه الطرق المحددة لسير البضاعة ودخوله إلى الحرم الجمركيء 
إلا انه قام بعدم التصريح عن البضاعة أو جزء منها بشكل مخالف بقصد 
التخلص من دفع الرسوم الجمركية أو تجاوز أحكام المنع والتقييد» وإن فعله 
والحالة هذه يعد قرينة على ارتكابه جرم التهريب على الرغم من توجهه عند 
الإدخال إلى أول مركز جمركي واتباعه الطرق المحددة في سير البضاعة لا 
سيما وأن نص الفقرة مدار البحث يطبق على حالة الدخول والخروج للبضائع 
وليس الدخول فقطء وأن هذه الصورة تقع داخل الحرم الجمركي وليس قبله. 
وبالتالي هي صورة خاصة من صور التهريب الجمركي وهي تعد تهريباً 


5- الزيادة أو النقص أو التبديل في محتويات البضاعة معلقة الرسوم. ' 
تم النص على هذه الصورة في المادة 84 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ 
لسنة ١118‏ وتعديلاته؛ بحيث يقوم المخالف بإخفاء طرود زائدة لم يتم 


التصريح عنها ابتداءً أو تبديله للبضائع المعلقة الرسوم اثناء نقلها أو عبورها 


' الفقرة (ح) من المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك رقم 7٠١‏ لسنة ١197‏ وتعديلاته. 


07. 


اليد المملكة يحوت كط الشيجة الخرمية من خلال القخلصن من دقع الرسوم 
والضرائب الجمركية أو تجاوز تلك البضاعة لأحكام المنع والتقييد. 

كد عد نكمم :3 يشم إخرواء” داف لني قور اشكةن اهنا بطناعة ماف 

الرسوم.' 

حيث إن الإبراء والحالة هذه يكون إمّا بوضع تلك البضائع بالاستهلاك المحلي 
بموجب بيان جمركي مدفوع الرسوم والضرائب أو بإخراجها من المملكة 
وتقديم ما يثبت خروجها من الحدودء بحيث يقوم الركن المادي لجريمة 
التهريب وفقا لهذم الضنؤرة يعدم تقديم الاثبافات اللاؤمة الدى فرضها القانون: 


وهي قرينة على تهريب البضاعة داخل المملكة دون دفع الرسوم عنها." 


'- الفقرة (ط) من المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك رقم ٠‏ لسنة ١193/‏ وتعديلاته. 


'- الجنيدي» صخر» مرجع سابق» ص١٠١.‏ 


الا 


1- تقديم بيانات غير صحيحة لدائرة الجمارك بقصد استيراد أو تصدير بضائع 
ممنوعة أو محصورة أو بقصد التلاعب بالقيمة الحقيقية للبضاعة» وفي هذه 
الصورة يشترط توافر قصد خاص وإثباته حتى تقوم جريمة التهريب. ' 

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد عدة صور أخرى نص عليها المشرع الأردني 
بالمادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١117‏ وتعديلاته؛ لا 
يسعنا المقام هنا إلى ذكرها كاملة تلافياً للإسهاب أو الخروج عن موضوع 
الرسالة وأهدافها. 

ثانياً: موقف المشرع المصري 

أمَا بخصوص موقف المشرع المصري من التهريب الحكمي أو الصور 
الخاصة للتهريب الجمركي وفقاً للتشريع المصريء فقد أورد قانون الجمارك 
المصري رقم 55 لسنة ١157”‏ وتعديلاته في المواد ١١+١١‏ أربع صور 


للتهريب الحكمي وهي كالتالي: 
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-١‏ تقديم فواتير ومستندات مزورة أو وضع علامات غير صحيحة أو ارتكاب 

أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو 
وهذه الصورة تتشابه إلى حد كبير مع الفقرة ه من المادة 5 ٠١‏ من قانون 
الجمارك الأردني ويتمثل السلوك الجرمي والحالة هذه بمحاولة التخلص من 
دفع الرسوم والضرائب كلياً أو جزئيا أو تجاوز أحكام المنع والتقييد داخل 
المركز الجمركي من خلال تقديم مستندات كاذبة تؤدي إلى إيهام دائرة 
الجمارك بصحة ما ورد بها إلا انها بالحقيقة تؤدي إلى التخلص من دفع 
الرسوم الجمركية أو تجاوز أحكام المنع والتقييد دون وجه حق, وهذه الصورة 
لا يتوافر بها الركن المادي لجريمة التهريب الحقيقي من حيث الأصل والمتمثل 
بفعل إدخال البضائع أو إخراجها خلسة دون دفع الرسوم المستحقة عليهاء بل 
إنها تعد شروعاً بالتهريب الحقيقي»' ونميل إلى الاعتقاد أن كل من المشرع 
الأردني والمشرع المصري عدوا هذه الصورة في حكم التهريب؛ ولكن 


3 . 39 04 
- حسن» علي عوضء مرجع سابق» ص 58. 


رف 


المشرع المصري كان موفقاً أكثر في صياغة هذه المادة من المشرع الأردني 
حيث إن الأول عدد الأفعال بالمادة ١7١‏ من قانون الجمارك المصري على 
سبيل المثال لا الحصر على عكس موقف المشرع الأردني الذي عدد حالات 
التهريب الحكمي حصراء والدليل على ذلك عبارة "أي فعل آخر يكون الغرض 
منه التخلص من الرسوم الجمركية ومخالفة النظم المعمول بها" التي وردت 
في نص المادة ١7١‏ من قانون الجمارك المصري . 

؟- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بها مع العلم بانها مهربة. 

وهذا النص يتم تطبيقه في حال حيازة البضاعة الأجنبية وظهور الحائز عليها 
بمظهر المالك سواء أكانت موجودة لديه أو لدى شخص آخر أو مكان آخر» 
حيث قضت محكمة النقض المصرية بهذا الشأن: "لا يشترط لاعتبار الشخص 
حائزاً للدخان موضوع الجريمة أن يكون محرزاً له مادياً بل يكتفي لاعتباره 


كذلك أن يكوم مسلطاكة عن متقوطأ ولو كنات المسوة له اتتكميا اخن: بالقياي: 


' - قانون الجمارك المصري رقم 55 لسنة ١177‏ والمعدل بموجب القانون رقم ٠١1‏ لسنة .5١7١‏ 
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عنه"؛ وإن علم الحائز والحالة هذه مفترض ما لم يقدم أي وثائق أو مستندات 


تثبت مشروعية حيازتها مثل بيان جمركي أو فاتورة مشتريات محلية. ' 


وتجدر الاشارة أن هذه الصورة لم يُثير إليها المشرع الأردني صراحة كما هو 
الحال لدى المشرع المصري وهذا يعد قصور وثغرة بحاجة لمعالجة تشريعية 
وذلك من خلال تعديل أحكام المادة 5 7١‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة 
6 بحيث يتم إضافة فقرة تتضمن صراحة إسناد المسؤولية الجزائية عن 
جرم التهريب الجمركي في حال حيازة بضائع أجنبية مع العلم أنها مهربة 


وذلك لضمان عدم إفلات المخالفين من العقاب. 
*- استرداد الضرائب الجمركية المدفوعة أو الشروع في استردادها. 
وهذه الصورة تتحقق في حالتين: الأولى» استرداد ما سبق وإن تم دفعه من 


رسوم جمركية عن طريق تقديم مستندات ووثائق كاذبة دون وجه حقء أو 


الشروع في استردادهاء وهذه الصورة المنصوص عليها في قانون الجمارك 


'- قرار محكمة النقض المصرية؛ رقم 15٠0‏ لسنة159١»‏ جلسة تاريخ ١٠/1153/11١»؛‏ مجموعة أحكام النقض» س 
4ص ١91‏ 


المصري النافذ في المادة ١7١‏ لم يتم النص عليها في صور التهريب الحكمي 
في القانون الأردني بالوجه المبين سابقاء حيث إن المشرع الأردني قد فرق بين 
أمرين» وهما: مقدار الرسوم والضرائب التي تم استردادها دون وجه حق» 
وبين الشروع بالاسترداد» حيث لم يعد هذه الصورة من صور التهريب 
الحكميء, بل عذها مخالفة لأحكام المواد /9١/بب/١+8‏ بالإضافة إلى المادة 
٠‏ من قانون الجمارك الأردني'» ونرى أن وحسب الواقع العملي أن هذا 
التفسيم الذي جاء به المشرع الأردتي أكثر دقة وعدالة من الذي جاء به 
المشرع المصري. 
4 - التصرف في البضائع والمواد المعفاة من الضريبة الجمركية بالمخالفة 
لقوانين الإعفاءات. 
وهذه الصورة تتعلق بالبضائع التي تم إعفاؤها من الرسوم والضرائب 
ابتداءً لغايات معينة مثل تشجيع الاستثمار ويفرض القانون على المواد هذه قيداً 


مفاده أن يتم استخدامها فى الغايات التى تم إعفائها لأجلها فإذا ما تم استخدا 
ل يدم في العاب ي الم( إدااما كم 


' - قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ المعدل بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ٠١١9‏ 


كلا 


أو التصرف بها بغير الحالات المعفاة لأجلها فانه يقوم جرم التهريب الجمركي 
وفقاً للتشريع المصريء على خلاف المشرع الأردني الذي عَدَّ الحالة هذه لا 
تشكل جرم تهريب جمركي وإنما مخالفة لأحكام المادة 17١/ب/؛‏ من قانون 
الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١1918‏ وتستوجب الغرامة بواقع مثلي الرسوم 
والضرائب أو نصف القيمة أيهما أقل. 

وعطفاً على ما سبق» فإننا نجد أن تعداد صور التهريب الجمركي من قبل 
المشرع الأردني على سبيل الحصر لم يكن دقيقاً وموفقاً لكونه يوجد صور 
تتوافر بها كامل عناصر التهريب الحقيقي إلا انه عدّها تهريبا حكمياً مثل حالة 
عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الصادرة أو الواردة 
دون بيان حمولة'» وهذا يشكل انتقاداً لمسلك المشرع الأردني بهذا الأمر لكون 
الواقع العملي للأمثلة السابقة يبين أن تلك الحالات تتوافر بها كافة أركان 
التهريب الحقيقي من حيث دخول بضائع مباشرة إلى البلاد بواسطة المراكز 


' - المادة (54 )5١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 
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الجمركية المعنية لغايات معاينتها وإتمام إجراءاتها وفق الأصولء هذا من 
حصراً في المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك النافذء وهذا ما تجنبه المشرع 


المصري في قانون الجمارك المصري.' 


ونجد أن المشرع المصري كان موفقاً أكثر في حالة عدم تعداد صور التهريب 
الحكمي على سبيل الحصر؛ وذلك لكون جريمة التهريب الجمركي جريمة 
متطورة بوسائلها وأساليبها فقد تظهر أنماط وسلوكيات أخرى للتهريب مستقبلاً 
نتيجة التطور التقني» مما يحول دون تجريمها لعدم وجود نص صريح يعاقب 
عليهاء وكذلك فان تعداد صور التهريب الحكمي على سبيل المثال لا الحمصر 
يعطي صلاحية وسلطة تقديرية أكبر للقضاء صاحب السلطة التقديرية على 
اعتبار أي أفعال أو أنماط جديدة للتهريب الجمركي أفعالاآً مجرمة بحكم قانون 


الجمازك : 


' - قانون الجمارك المصري رقم 55 لسنة ١175‏ وتعديلاته. 
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المبحث الثاني 
أتنانن:السؤولية الجزائية ف جرع :الكهرب الجمزاكن 


بداية وبعد أن تم تعريف جرم التهريب الجمركي بالمبحث الأول وبيان صوره 
وأركانه وأحكامه الخاصة؛ لا بد من الوقوف على أساس المسؤولية الجزائية 
في جرم التهريب الجمركي من حيث تعريف المسؤولية الجزائية بمفهومها 
العام» وبيان عناصرها قبل الشروع بالبحث في أساس هذه المسؤولية في جرم 
التهريب الجمركي وبيان أحكامها الخاصة ومدى قيامها بصورتي القصد 
والخطأ في الجرائم الجمركية. 

حيث عرف جانب من الفقه المسؤولية الجزائية بأنها: الإلتزام بتحمل النتائج 
القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة؛ والمقصود بالإلتزام بهذا السياق 
هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يفرضه القانون على المسؤول عن 


الجريمة.'ويمكننا تعريف المسؤولية الجزائية أيضاً على أنها: قدرة الشخص 


أ- حسني» محمود نجيب» (لتككل) شرح قانون العقوبات اللبناني» القسم العام» بيروت» د.رطء ص /اعسهء (رقم ايداع 
المؤلف في مكتبة عبد الحميد شومان» 55.5557"). 
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مرتكب الجريمة المتمتع بكامل الوعي والإرادة على تحمل العقوبات 


والإلتزامات القانونية المترتبة على ارتكاب فعله المجرم. 


ومن خلال التعريفات السابقة نستنتج أن موضوع المسؤولية الجزائية يثار بعد 
توافر أركان الجريمة» فلا يوجد مسؤولية دون جريمة نص عليها القانون» وإن 
أساس هذه المسؤولية وعنصرها الأهم هو حرية الإرادة في ارتكاب الفعل الذي 
أدى إلى النتيجة الجرمية» فالجاني يسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون 


في حين كان بإمكانه ان يختار الطريق الموافق للقانون. ' 


وحقيقة الأمر أن موضوع المسؤولية الجزائية هو موضوع تم تفصيله بشكل 
وافبٍ في المؤلفات العامة لقانون العقوبات؛ وما يهمنا في إطار بحثنا هو 
كتصيوضية وإنتاين المسسؤولنة الجرائنة فن:الجراتة السبركية هيت برق حانت 
من الفقه بأن الجرائم الإقتصادية والتي من ضمنها جريمة التهريب الجمركي 
تشديق بتكام خاقيةا بالسيؤو لله الحؤائية بتوهي من المواتشيع الننائعة اننا لها 


من أهمية اقتصادية وفنية خصوصاً في ظل التسارع والتطور في الجانب 


5 حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبنانئي» مرجع سابق»ء ص‎ -١ 


000 


الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتداول السلع في الحياة المعاصرة»' وأن 
غاية التجريم لهذه الأفعال هو حماية الاقتصاد العام للدولة من اي خطر أو 
تهديد قد يلحق به لا سيما وأن خصوصية الجرائم الإقتصادية تتطلب إجراءات 
تختلف بعض الشئ عما هو متبع في باقي الجرائم الجزائية من حيث إضفاء 


الطابع المالي عليها واعتماد مبدأ المصالحة مع مرتكبيها.' 


ويثور في هذا المقام العديد من الأسئلة» فهل تقوم المسؤولية الجزائية بجرائم 
التهريب الجمركي بصورة الخطأ أم يشترط توافر القصد؟ وهل يكتفى بالقصد 
العام أم أنها تتطلب قصداً خاصا؟ وعلى من يقع عبئ إثبات هذا القصد على 
النيابة العامة أم هو مفترض بمجرد ثبوت الأفعال المادية؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه ضمن مطلبينء نبيّن بالمطلب الأول أحكام 
المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي بصورة القصدء ومن ثم تُبيّن 
أحكام وأساس المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب في صورة الخطأ ضمن 


المطلب الثانئ. 


5 مساعدة» انور» المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية» مرجع سابق» ص 5ه 


'- مساعدة» انورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية» مرجع سابق»ء ص 55. 
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المطلب الأول 


المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي بصورة القصد. 


إن مسألة توافر القصد الجرمي بالجرائم الإقتصادية بشكل عام والجرائم 
الجمركية بشكل خاص هو من المسائل المهمة والجدلية والذي يخرج أحياناً 
عن القواعد العامة من حيث ضآلته بمقابل الحفاظ على السياسة الإقتصادية 
والمال العام» مما قد يتطلب الأمر تجريم مجرد الأفعال المادية دون النظر إلى 
نية مرتكب جرم التهريب أو توافر القصد الجرمي لديه من عدمه في ظل أن 
الغاية من التشريعات الإقتصادية بشكل عام والجمركية بشكل خاص هو حماية 
الاقتصاد الوطني والمال العام من أي نقص أو تجاوز قد يؤثر عليه سلباً. 

مما توجب البحث في مدى تحمل المسؤولية الجزائية بصورة القصد لبيان مدى 
اشتراط المشرع الأردني توافر القصد لثبوت جرم التهريب في جميع الحالات» 
أم أنه اقتصر توافر القصد الجرمي في حالات معينة وحالات أخرى لم يشترط 
بها القصد. 

ولتوضيح مفهوم القصد لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية سيتم 


تقسيم هذا المطلب إلى فرعينء نتناول بالفرع الأول: مفهوم القصد وأحكامه 


م 


وفقاً للقواعد العامة» وبالفرع الثاني: سنبيّن مفهوم القصد لقيام المسؤولية 
الجزائية في جرائم التهريب الجمركي وفقاً للتشريع الأردني والتشريع المقارن. 
الفرع الأول 
المسؤولية الجزائية بصورة القصد وفقاً للقواعد العامة 
يشكل القصد الجزائي صورة الركن المعنوي في الجرائم الجزائية المقصودة 
ويعرف الركن المعنوي على أنه العلاقة النفسية بين مرتكب الجرم والجريمة: 
وهو البنيان القانوني الأساسي لقيام المسؤولية الجزائية»' وقد نص عليه 
المشرع الأردني تحت مُسمَى " النيّة " وقد عرّؤف المشرع الأردني النية بأنها 
" إرادة ارتكاب الجريمة"'؛. ونصّ في المادة 15" من قانون العقوبات رقم ١5‏ 
لسنة ١10‏ وتعديلاته على القصد الإحتمالي بما يلي :"تعد الجريمة مقصودة 


وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع 


! - العطارء أحمد صبحيء :»)١99٠0(‏ الإسناد والإذناب والمسؤولية في الفقه المصري والمقارن» مجلة العلوم القانونية 


' - المادة 57 من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١17٠0‏ وتعديلاته. 


آذه 


حصولها فقبل بالمخاطرة؛ ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو 


قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة"! 


وعليه فإنه يتضح من إتجاه المشرع الأردني بأنه جعل المادة 57 من قانون 
العقوبات الأردني المشار إليه أعلاه خاصة بالقصد الجرمي بشتى صوره 
(القصد المباشر) أمّا المادة 15" من ذات القانون فهي خاصة بالقصد الإحتمالي 


أو القصد غير المباشر.' 


وف ذات السياق فإن القصصد الحرمي في تجرائم التهريب الجبركي لا يختلف 
من حيث المبدأ عما تم النص في قانون العقوبات العام؛» وكذلك الأمر بالنسبة 
للخطأ الذي يقوم بالإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة 
في قانون العقوبات العام فإن الأمر كذلك في الجرائم الجمركية؛ وكما أن القصد 
الجرمي يتألف من عنصري العلم والإرادة في قانون العقوبات العام فإن الأمر 


ذاته في الجرائم الجمركية. 


' - المادة 54 من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١17٠0‏ وتعديلاته. 


' - مقابلة» عقل» شرح قانون العقوبات» مرجع سابق» ص 577. 
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ولابد أن نشير إلى أن القصد الجرمي وفقاً للقواعد العامة يتألف من نوعين 
(قصد عام وقصد خاص) حيث يمكن تعريف القصد الجرمي على أنه علم 
الفاعل بعدم مشروعية فعله وإرادة ارتكابه؛ أي اتجاه إرادة الفاعل نحو القيام 
بالفعل وتحقيق النتيجة الجرمية» ويعرّف القصد أيضاً على أنه: العلم بعناصر 
الجريمة وإرادة تحقيق هذه العناصر وقبولها.' 

وإن الفرق ما بين القصد العام والخاص هو أن القصد الخاص اشترط به 
المشرع غاية معينة يلزم أن يكون الجاني يريد تحقيقهاء وإن اشتراط المشرع 
القصد الخاص في جريمة معينة معناه أن ينصرف علم وإرادة الجاني إلى أكثر 
من العلم والإرادة بأركان الجريمة العامة بحيث يمتد إلى الغاية أو الهدف 
الخاص الذي قصده المشرع لغايات التجريم؛ ' فكل جريمة مقصودة يوجد بها 


قصد جرمي عام ولكن ليس كل الجرائم المقصودة تتطلب قصداً جرمياً خاصاً. 


'- طعمة» جرجس يوسفء ».)3٠١85(‏ مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية» المؤسسة الحديثة للكتاب» 
طرابلس - لبنان» الطبعة الأولى»ء ص5 ؟. 
ٌِ حسني» محمود نجيب» النظرية العامة للقصدء مرجع سابق» ص22 ؟., 


' - مساعدة» أنورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية» مرجع سابق» ص .77١0‏ 


هم 


حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بما يلي: (لا يكون الدافع 
عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون عملا بالمادة 


من قانون العقوبات).' 


ولا بد من الإشارة إلى أن الفرق بين جرائم القصد وجرائم الخطأ يكمن في 
النتيجة الجرمية» إذ أن الفاعل في الجرائم المقصودة يتوقع النتيجة الجرمية 
ويريد تحقيقها ويقبل بهاء على عكس الجرائم غير المقصودة فإن إرادة الفاعل 


لا تتجه إلى تحقيق النتيجة الجرمية ولكنها تقع بشكل خارج عن إرادته. ' 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (4؟1١/9914١)»‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ »١115/4/77‏ منشورات 
موقع قسطاس. 
'- مساعدة» أنورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية» مرجع سابق» ص 754 . 


كم 


الفرع الثاني 
المسؤولية الجزائية بصورة القصد وفقاً لقانون الجمارك الأردني والقانون 
المقارن 
اختلفت التشريعات الجمركية بمدى توافر القصد الجرمي لدى مرتكب الجريمة 
كأساس لتحمله المسؤولية الجزائية» فقد كان اتجاه المشرع الأردني في قانون 
الجمارك السابق رقم ١١5‏ لسنة ١18‏ يتضمن إقصاءً صريحاً للقصد الجرمي 
لغايات تحمل المسؤولية الجزائية عن جرم التهريب والاكتفاء بإسناد المسؤولية 
الجزائية عن جرم التهريب بمجرد توافر الأفعال المادية لجريمة التهريب دون 
البحث في القصد الجرميء' ولكن بصدور قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة 


(افقد تم الغاء نص المادة أعلاه واستبدالها بالمواد 7٠٠١5‏ و5١١5‏ من 


١ 


- نصت المادة 755 من قانون الجمارك رقم ١5‏ لسنة187١‏ -(قانون ملغي لغايات المقارنة)-على ما يلي: (أ. تتكون 


الجهل إِلَا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل 
من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدّت إلى ارتكابها .. ب. تشمل المسؤولية 
المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين؛ المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع 
المخالفة وجريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين 
والمنتفعين ومرسلي البضائع.)' 


/ال/ 


قانون الجمارك رقم /٠١‏ لسنة ,١117‏ حيث نصت المادة 7١5‏ على ما يلي: 
(أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر 
أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة» وكذلك 
من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو 


جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها). 


وفي ذات السياق نجد أن أساس وسند المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب 
الجمركي هو نص المادة ٠٠١5‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١91917‏ 
وتعديلاته» التي اشترطت توافر القصد صراحةً» وحددت المسؤولين جزائياً 


بشكل مسبق على خلاف الأصل العام المتبع في باقي الجرائم الجزائية.' 


يتبين مما سبق أن المشرع الأردني قد عدّل عن إتجاهه السابق بإفتراض القصد 


الجرمي في جرائم التهريب الجمركي واشترط توافر القصد بصريح نص 


١ 


- نصثت المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك النافذ المشار إليه أعلاه على ما يلي: (يشترط في المسؤولية الجزائية في 
جرم التهريب توفر القصدء وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بهاء ولذلك يعتبر مسؤولا 
جزائيا: أ- الفاعلون الأصليون. ب- الشركاء في الجرم. ج- المتدخلون والمحرضون. د- حائزو المواد المهربة. ه- 
أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم. و- أصحاب أو مستأجرو المحلات أو الأماكن 
التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون به. 


ف 


المادة ٠١5‏ منه بالنسبة للتهريب الحقيقيء مما يعني أن اتجاه المشرع الأردني 
يتطلب توافر القصد الجرمي لقيام المسؤولية الجزائية عن جرم التهريب ولا 
يكتفي فقط ثبوت الأفعال المادية دون قصد جرمي» وإن عبئ الإثبات وفقاً 
للنص أعلاه يكون على عاتق النيابة العامة الجمركية وهو اتجاه محمود يتوافق 
والأصول العامة المتعبة في المسؤولية الجزائية» ولكن هذا الأمر من وجهة 
نظرنا لا يحول دون افتراض القصد الجرمي في بعض صور التهريب الحكمي 
وضآلة الركن المعنوي في تلك الصور مثل حالة عدم التوجه بالبضائع الى أول 
مركز جمركي.' 

وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها ما يلي: (جرم التهريب من 
الجرائم العمدية والتي يتوجب لإثبات تلك الجريمة الجزائية توافر القصدء وذلك 
تبعا لتوافر عنصري العلم والإرادة لدى المتهم عملا بأحكام المادة ٠١‏ من 
قانون الجمارك ) '» وفي قرار حكم آخر لها قضت ما يلي: (إن جرائم التهريب 


الجمركي هي من الجرائم القصدية التي اشترط المشرع توفرها في فعل 


' - المادة 5 7٠١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 
' - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم »)7١١17/707٠(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ 5؟1/١٠/17١301.‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


4 


مرتكبها ولعدم توفر مثل هذا الشرط في فعل الظنينة الأمر الذي يتعين عليه 
إعلان عدم مسؤوليتها عما أسند إليها وإعفائها من المسؤولية المدنية ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد توصل إلى النتيجة ذاتها فيكون قد صادف صحيح 
القانون مما يتعين عليه رد ما ورد بهذين السببين) '. 

ولقد تباينت التشريعات المقارنة في مسألة توافر القصد الجرمي في جرم 
التهريب الجمركيء. وعلى سبيل المثال فإن المشرع المصري قد اشترط توافر 
القصد الجرمي في جريمة التهريب لقيام المسؤولية الجزائية» وذلك بموجب 
تحن الباق 1لا فاون الختعا راك« اليضدري ١‏ السنادو فو هنا قم 
وبالمقابل فإن قانون الجمارك اللبناني قد اقتصر على الاعتداد بالوقائع المادية 
دون البحث عن وجود نية التهريب؛ أو عدم وجودها بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
مق خلال اقثر اقتن, دس وال القع يكسدق النينة فى يدر ام الكوونب الحمركتي 
حيث نصت المادة (342) من قانون الجمارك اللبناني رقم 5:77 لسنة ١155‏ 


على أنه "ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار 


'- حكم محكمة التمييز الأردنية رقم »)3١70/451١(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ ,7١71//7‏ منشورات 


موقع قسطاس. 


وفي النصوص الجمركية» أن تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقطء 
فالجهل أو حسن النية لا يعتبران عذراً" . 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد تطلب قصداً خاصاً لقيام المسؤولية 
الجزائية في جريمة التهريب الجمركي في بعض الحالات وخصوصاً حالات 
أو صور التهريب الحكمي التي تم التطرق لها بالمبحث الأول؛» ومن هذه 
الحاللات نذكر على سبيل المثال لا الحصر نص المادة 5 ٠١‏ 7”/ك من قانون 
الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ والتي نصت على ما يلي (يدخل في 
حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي.. تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها 
استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة أو التي قصد 
منها استيراد أو بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات 
النقدية المحددة في النصوص النافذة)» وكذلك نص المادة 5 ١7/ل‏ التي نصت 
على ما يلي: (يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي ... تقديم مستندات 


أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص 


! - مجديء حافظ 117 ١مرجع‏ سابق» ص اا ا 


1١ 


من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو 
بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصرء مع مراعاة ما ورد في المادة ١94‏ /أ/ 
ج من هذا القانون). 

وباستقراء نصوص المواد السابقة يتبين لنا أن المشرع الأردني قد اشترط 
لتحقق جرم التهريب توافر قصد خاص وهو إستيراد أو تصدير بضائع 
ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة وفقاً لنص المادة 5 ١٠/ك»‏ والتخلص 
من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً في نص المادة 4 ١٠/ل»‏ حيث يشترط 
توافر تلك الغايات عند تقديم البيانات أو المستندات الكاذبة للجمارك لقيام جرم 
التهريب الجمركيء واستنتاجاً على خلاف القياس فإن جرم التهريب الجمركي 
لا يقوم في الحالتين السابقتين إذا لم يتوفر القصد الخاص الذي اشترطه المشرع 
الأردني في كل حالة على حده. وهو ذات الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري 
ليس بشكلٍ صريح. وانما يستنتج ذلك من خلال اشتراطه توافر قصداً خاصاً 
في بعض الحالات وعدم اشتراطه ذلك في حالات أخرى تتعلق بجرم التهريب 


الجمركي والضريبي. 


15 


المطلب الثاني 


المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي بصورة الخطأ 


يُعرّف الخطأ بمفهومه العام بأنه الإخلال بإلتزام مفروض بحكم القانون» وهو 
الإلتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي 
يحميها القانون»' ويمكننا تعريفه بذات السياق بأنه: عدم توخي جانب الحيطة 
وَالشيدن النقترطينة والمتوكسنة من لحتل المعقاة و عتم مراعاة الفوانين 
والأنظمة» وللخطأ أهمية كبيرة في قيام الركن المعنوي في الجريمة وفقاً 
للقواعد العامة وكذلك فإن له خصوصية وأهميّة مضافة في الجرائم الجمركية: 
حيث إن سبب ازدياد أهمية الخطأ في الجرائم الجمركية بشكل خاص 
والجرائم الإقتصادية بشكل عام هو عدم ارتباط أهمية الخطأ بالضرر الناتج 


7 
عده, 


| - حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبناني» مرجع سابق»ء ص 1 


' - مجديء حافظ الموسوعة الجمركية " جريمة التهريب الجمركي"؛ مرجع سابق»ء ص .١5‏ 


15 


وكذلك الأمر فإن للجرائم الجمركية خصوصية معينة عن الجرائم الجزائية 
الأخرى؛ وذلك لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد 
الوطنيء لا سيما وأن الغاية المراد حمايتها هو المال العام وحفظ حقوق 
الخزينة العامة للدولة فهي جريمة تؤدي نتيجتها إلى الاعتداء على المصالح 
الإقتصادية للدولة» لذلك لها أحكام خاصة تتوافق مع طبيعتها ومن ضمنها 


ضآلة الركن المعنوي فيها وافتراض القصد الجرمي.' 


وهذا الأمر يثير عدة تساؤلات في ذهنناء فهل قيام الخطأ في الجرائم الجمركية 
مرتبط بحصول ضرر حتمي ناتج عنه؟ وهل يجب أن يحدث هذا الضرر فعلاً 
أم أنه لا أثر للضرر على قيام الجريمة الجمركية في ظل ثبوت الخطأ وحده؟ 
لاسيما وأنه لا يكفي مجرد الخطأ لقيام الجرائم القصدية بل يجب أن يتحقق 
ضرر ناتج عن هذا الخطأ مثل جريمة التسبب بالإيذاء في قانون العقوبات؟ وما 
هو موقف المشرع الأردني من قيام جرم التهريب الجمركي على توافر الخطأ 


دون اشتراط القصد؟ 


'- السيدء مهد نجيب» »١1947‏ جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءء مرجع سابق» ص "”. 


1: 


هذا ما سنحاول توضيحه وشرحه في هذا المطلب ضمن فرعينء الأول: 
سنتحدث به عن الخطأ في القواعد العامة وعناصره وصوره. والثاني: عن 
موقف التشريع الأردني والتشريعات المقارنة من قيام جرم التهريب الجمركي 
على أساس الخطأ دون اشتراط القصد. 
الفرع الأول 
الخطأ الجزائي وفقاً للقواعد العامّة 

عرّف جانب من الفقه' الخطأ بأنه: إخلال الشخص عند التصرف بواجبات 
الحيطة والحذر التي يفرضها القانون» سواء اتخذ ذلك صورة الإهمال أو قلة 
الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن 
يفضي تصرفه إلى إحداث نتيجة جرمية سواء أكان لم يتوقعها في حين كان 


ذلك بإمكانه ومن واجبه توقعها ولكنه اعتقد أن بإمكانه تجنبهاء وعرّفه جانب 


! - حسني» محمود نجيبء النظرية العامة للقصد الجنائي» مرجع سابق»ء ص 57١‏ 5 


ه15 


آخر' بأنه: تقصير في مسلك الإنسان عند قيامه بتصرف أو فعل أو امتناع عن 
واجب نص عليه القانون بإرادته تترتب عليه نتائج جرمية لم يقصدها الفاعل» 


ولكن كان بوسعه تجنبها لو أنه بذل ما عليه من واجب الحيطة والحذر. 


وللقصد علاقة وثيقة بالخطأ كأحد عناصر الركن المعنوي في الجريمة؛ لأن 
كلاهما يتعلق بالإرادة فبالخطأ تكون الإرادة قد توجهت بشكل يخالف 
الإلتزامات والواجبات التي فرضها القانون وتكون بذلك إرادة جرمية» وهنا 
يكمن التشابه بين الخطأ مع القصد في الجرائم المقصودة؛ ولكن الاختلاف بين 
القصد والخطأ يكمن في أن الإرادة في القصد تتجه إلى إحداث النتيجة الجرمية 
وتكون ذات علاقة مباشرة مع كافة عناصر الجريمة؛» على عكس الخطأ فإن 
الإرادة تكون مقتصرة على بعض العناصر فقطء وفي ذات الوصف فإن القصد 
والخطأ هما من أهم عناصر الجريمة ولابد من وجود أحدهما على الأقل لقيام 
المسؤولية الجزائية فلا محل للبحث في الخطأ إلا إذا ثبت إنتفاء القصدء 


وبمعنى آخر ففي حال توافر القصد فلا مجال للبحث عن الخطأء ولكن هذا لا 


الثقافة» عمان» ص١ .١‏ 
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يعني بالضرورة أن إنتفاء القصد يستتبع حتما توافر الخطأء وكذلك فإنه من 
المتصور عدم توافرهما معاً في الجريمة:» وبالتالي لا تقوم الجريمة لإنتفاء 
الركن المعنوي في صورة القصد والخطأ.' 

وأهم ما يميز الخطأ عن القصد الجنائي هو أن الفاعل في الخطأ يريد تحقيق 
الفعل دون النتيجة التي تترتب عليه أما في القصد فإن الفاعل يريد الفعل ويريد 
النتيجة المترتبة عليه»' وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ يتكون من مجموعة 
عناصر وفقا لرأي جانب من الفقه' تتمثل بما يلي: 


أ- سلوك أو امتناع إرادي مخل بواجب الحيطة والحذر. 
ب- نتيجة إجرامية لم يريدها الفاعل. 


ت- علاقة سببية تربط بين الفعل أو الامتناع والنتيجة المتحققة. 
5 دربك بين و عو : 


! - حسني» محمود نجيب» النظرية العامة للقصد الجنائي» مرجع سابق»ء ص الحرة 
2 علي يسر أنورء الامكقلم) شرح قانون العقوبات» الكتاب الأول» دار النهضة العربيةءط١,‏ القاهرة. ص عبدرة 


' - مقابلة» عقل» شرح قانون العقوبات» مرجع سابقء ص 5/8 


4/ 


وقد عد جانب آخر من الفقه' أن عناصر الخطأ تتمثل بالعناية الواجبة وَعدم 
توخي حدوث النتيجة» والعناية الواجبة هي ما يطلق عليها عناية الرجل المعتاد 
أي عناية الشخص متوسط الذكاء والإنتباه والتفكير بحيث إنه لو وجد هذا 
الشخص المعتاد في ظروف الواقعة لم يكن بمقدوره أن يتوقع النتيجة كأثر 
لسلوكه أو كان قد توقعها ولكنه من خلال عنايته واحتياطه منع وقوع النتيجة 
وبالتالي فان الخطأ لا يتوفر والحالة هذه» أما بخصوص العنصر الثاني وهو 
عدم توقي حدوث النتيجة الجرمية» وذلك يكون ضمن صورتينء الأولى: أن 
يكون الفاعل قد توقع حدوث النتيجة الجرمية ولكنه قبل بالمخاطرة على أمل ألا 
تحدثء والصورة الثانية ألا يكون الفاعل قد توقع حدوث النتيجة الجرمية 
اطلاقاً ولكن كان باستطاعته ذلك ومن واجبه بحيث تكون النتيجة متوقعه وفقا 
للمجرى العادي للأمور. 

وبالنسبة لموقف المشرع الأردني من معايير الخطأ فإنه لم يضع معياراً ثابتاً 


للخطأ وإنما ترك الأمر للقضاءء ومن خلال البحث في أحكام القضاء الأردني 


' - عبد الستار» فوزية» (؟995١)»‏ شرح قانون العقوبات - القسم العام» دار النهضة العربية» القاهرة,» د.رطء ص 
15+51 ١ه‏ 


م1 


نجد أن محكمة التمييز الأردنية قد أخذت بالمعيار الشخصي للخطأ دون 
الاعتداد بمعيار الرجل العادي متوسط الحيطة والحذرء حيث قضت في أحد 
أحكامها' بأن ترك الأب سلاحه المحشو بالرصاص بالقرب من أطفاله الصغار 
مع توقعه بأنهم سيعبثون به يجعله مسؤولاً جزائياً عن جرم التسبب بالوفاة إن 
قاموا أولتك الأطفال بالعبث بالسلاح وأدّى عبثهم إلى وفاة إنسان لكون سبب 


الوفاة هو إهمال الأب. 


والمقصود بالمعيار الشخصي هو: المقارنة بين ما صدر عن الجاني من سلوك 
في ظل الفروقات الشخصية أو الخارجية التي أحاطت به وبين ما اعتاده هذا 
الجاني من سلوك في ذات الظروف فإذا تبين أنه كان ملتزماً بواجبات الحيطة 
والحذر الذي اعتاد عليه فلا ينسب اليه الخطأء' وقد تم توجيه نقد لهذا المعيار 
على سند من القول بأنه قد يؤدي إلى عدم مساءلة من اعتاد في سلوكه على قلة 


الاحتراز." 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية رقم :»)7١/59(‏ بصفتها الجزائية» مجلة نقابة المحامين» ١/ا5»‏ ص ١٠ه.‏ 
' - مقابلة عقل» مرجع سابق» ص 5"50. 


" - السراج» عبودء» (كحكلل قانون العقوبات - القسم العام» جامعة حلب» ص 5.5 
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وقياساً على ما سبق نجد أن الجرائم الجمركية تدخل في باب الإهمال بحيث 
تتأسس المسؤولية الجزائية بها على الإهمال وعدم الإحتراز' بحيث يكون 
الخطأ هو أساس ارتكاب جرم التهريب الجمركي والذي يمكن أن يكون هذا 
الخطأ مقصود أو ناتج عن إهمال للإلتزام القانوني المفروض على المخالف» 
ولا يهم إذا كانت مخالفة النص القانوني قد تمت عن قصد أو إهمال أو حسن 
نية بل يكفي مخالفة القانون وذلك تنفيذاً لغاية المشرع الجمركي في الحد من 
الجرائم الجمركية من خلال افتراضه مسؤولية مشددة على المخالف أو 
المسؤول جزائياً عن جريمة التهريب الجمركي حتى وإن قام بذلك عن إهمال 


أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة." 


' - يمكننا تعريف الإهمال: على أنه إغفال أو ترك ما يتوجب القيام به من احتياطات تمليها واجبات الحيطة والحذر 
عليه عدم القيام به دون تبصّر بعواقب الأمور. 
5 العورجي» مصطفىء» (؟1وؤك) المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية» منشورات بحسون» طكىء بيروت لبنان» 


ا 


١ 


الفرع الثاني 


الخطأ وفقاً للتشريع الجمركي الأردني والتشريعات المقارنة 


إن موضوع الخطأ قد يختلف بشكل كبير في الجرائم الجمركية عما هو 
متعارف عليه بالقواعد الجزائية العامة؛ وذلك لوجود العديد من التشريعات 
التي نصت على عقوبة بمجرد ثبوت الأفعال المادية كما بيّنا في المطلب 
السابق ودون اشتراط الضررء ومرد ذلك إلى أن الجرائم الجمركية هي من 
جرائم الخطر كما أوضحنا ذلك سابقا فإذا كان الضرر شرطاً أساسيا لقيام 
المسؤولية الجزائية بالنسبة للعديد من الجرائم غير القصدية فانه لا يحتل 
الأهمية ذاتها بالنسبة للجرائم الجمركية والإقتصادية بل إن الاعتبار الأهم يكون 
للخطأ الحاصل بغض النظرعن وجود الضرر ومقداره ,' 

وبالتالي فإن المشرع ولخطورة الجرائم الجمركية والإقتصادية والخوف من 
آثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني قد تشدد في تجريم ومعاقبة كل فعل 


يشكل خطراً على المال العام» وبالتالي فإنه لم يشدد العقاب ويوسع من نطاق 


- طعمة» جرجسء مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية» مرجع سابق» ص .١55‏ 


١ 


المسؤولية الجزائية لمجرد الضرر بل لجسامة الخطأ الناتج عنه.» ومن هذا 
المنطلق عاقبت معظم التشريعات الجمركية والإقتصادية على الإهمال وقلة 
الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة الجمركية والإقتصادية ولو لم ينتج 
عن هذا الخطأ ضررء إذ إن غاية المشرع كانت من خلال النظر إلى الخطر 
المترتب بشكل عام بمجرد تجاوز أحكام القوانين الإقتصادية,' 

وعطفاً على ما سبق وبالعودة إلى التشريع الجمركي الأردني نجد أن المشرع 
الأردني في المادة ٠١7‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١117‏ وتعديلاته قد 
نص على ما يلي: (التهريب هو إدخال البضائع إلى بلاد أو إخراجها منها 
بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في 
هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى ... ). 

وباستقراء نص المادة أعلاه نجد أن عبارة " بصورة مخالفة للتشريعات 


المعمول بها" الواردة في متن النص أعلاه تتسع لتشمل إحدى أهم صور 
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- طعمة؛ جرجسء مرجع سابق» ص 55 .١‏ 


الخطأء وهو عدم مراعاة القوانين والأنظمة» مما يعني أن جرم التهريب وفقاً 
لهذا النص يقوم على مجرد الخطأ المتمثل بعدم مراعاة القوانين والأنظمة 
النافذة» بغض النظر إن كان الخطأ جسيم أو يسير' وكذلك الأمر فإن ما نص 
عليه المشرع الأردني في المادة 5 ٠١‏ من ذات القانون في الفقرتين (أ+ب) من 
صور عدم الإمتثال لأحكام القانون دون اشتراط القصد يؤكد قيام جرم التهريب 
دون توافر القصدء حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك 
النافذ رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته على ما يلي: (يدخل في حكم التهريب 
بصورة خاصة ما يلي .. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز 
جمركي) والفقرة (ب) من ذات المادة نصت على ما يلي: (يدخل في حكم 
التهريب بصورة خاصة ما يلي .. عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع 


وإخراجها). 


' - تجدر الإشارة الى أنه من المنطق أن يتم التفريق بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط وتفاوت العقاب على كل منهما 
بحيث تكون العقوبة المترتبة على الخطأ البسيط أقل من العقوبة المترتبة على الخطأ الجسيم؛ علماً أن مسألة تحديد 
لخدا ما رذ كان حي أن تدولة دون تقاض التوضوع» ولعن وها امغاء كنورة الجمارف الأردني فإن المشترج 
لم يفرق بين الخطأ الجسيم أو البسيط من حيث ثبوت جرم التهريب والعقوبة الجزائية المترتبة. 


١ 


وبذات السياق نرى بأن جرم التهريب وفقاً للفقرتين أ و ب من المادة 4 7١‏ من 
قانون الجمارك الأردني المشار إليها سالفاً يتحقق بمجرد عدم التوجه بالبضائع 
عند إدخالها حدود المملكة إلى أول مركز جمركي أو بعدم اتباع الطرق 
المحددة بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية من قبل وزير المالية سنداً 
لأحكام المادة ؟ من ذات القانون' لسير تلك البضائع سواء توافر قصد جرمي 
أم لم يتوافرء وهذا الأمر متحقق من الناحية العملية والمنطقية حيث أن مجرد 
عدم التوجه بالبضاعة إلى أول مركز جمركي مختص عند إدخال البضاعة إلى 
إقليم الدولة يدل على نيّة الفاعل بالتهرب الجمركي من خلال عدم مراعاته 
والتاطتة ولف لزنو الكسقة لفت تحجر اوإقرجة ولك اناه إلى از 
مركز جمركي وأن يتبع طرق معينة بسير تلك البضائع؛ ولا يعتد والحالة هذه 


بالغلط بالقانون أو الجهل به. 


! - عرّفت المادة (؟) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته الطرق المعينة بانها: الطرق التي 
يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة 


الرسمية. 


ومايؤيد رأينا أيضاً في أن المشرع الأردني قد اشترط القصد في بعض 
الأفعال التي تشكل جرم تهريب جمركي ولم يشترطها في أفعال أخرى لقيام 
جريمة التهريب» هو نص المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك النافذ رقم ٠١‏ لسنة 
6 وتعديلاته في الفقرتين الفقرة ل + ك» حيث نصت الفقرة (ل) من المادة 
5 من قانون الجمارك الأردني النافذ على ما يلي: (يدخل في حكم التهريب 
بصورة خاصة ما يلي .. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة 
أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم 
والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر)ء 
ونصّت الفقرة (ك) من ذات المادة على ما يلي: (يدخل في حكم التهريب 
بصورة خاصة ما يلي .. تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو 
تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة أو التي قصد منها 
استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية 


المحددة في النصوص النافذة). 


وباستقراء الفقرتين (ل+-ك) من المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك الأردني النافذ 
نجد أن المشرع الأردني قد اشترط صراحة توافر قصد التخلص من دفع 
الرسوم والضرائب فإذا تخلف هذا القصد أو لم يتم إثباته فلا تقوم جريمة 


١.ه‎ 


التهريب» على عكس الفقرتين (أ+ب)' من ذات المادة اللتان لم تشترطا القصد 
صراحه:؛ مما يدل -واستنتاجاً على خلاف القياس- أن المشرع الأردني قد أقام 
جريمة التهريب الجمركي في بعض صورها بمجرد توافر الخطأ باعتبارها 
جريمة مادية دون اشتراط توافر الركن المعنوي وهذا الأمر مره خطورة 
جريمة التهريب وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع والدولة 
على حد سواء. 

وفي ذات السياق نرى أن المشرع الأردني قد وسّع من نطاق المسؤولية 
الجزائية في المادة ٠٠5‏ من قانون الجمارك بحيث تشمل بالإضافة إلى 
الفاعلين والمتدخلين» المحرضين والحائزين وكذلك أصحاب أو مستأجرو 
المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة والمنتفعون بها حتى ولو لم 


يثبت القصد الجرمي لديهم. 
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- نصت المادة 7٠١5‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١138‏ وتعديلاته على ما يلي:( يدخل في حكم التهريب 
بصورة خاصة ما يلي: أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال الى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق 
المحددة في إدخال البضائع واخراجها). 


أمّا بخصوص موقف المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية عن 
جرم التهريب الجمركي بصورة الخطأء فقد كان الاتجاه السابق للمشرع 
الفرنسي يقضي باعتبار الجرائم الإقتصادية من قبيل الجرائم المادية» والتي لا 
يكون القصد الجرمي فيها ذات اعتبار لقيامها بل يكفي ثبوت ارتكاب الأفعال 
المادية لتحمل المسؤولية الجزائية إِلَا أن الفقه والقضاء الفرنسي قد عَدلوا عن 
هذا الاتجاه وانتقلوا إلى فكرة افتراض القصد الجرمي لمرتكب الجريمة 
الإقتصادية بشكل عام أو الجمركية بشكل خاصء ومعناه نقل عبء الاثبات من 
النيابة العامة إلى عاتق الفاعل بحيث إذا تمكن الفاعل من إثبات عدم توافر 
القصد فتُعدَ الجريمة من جرائم الخطر.' 

وبالنسبة للمشرع المصري فإنه لم يتطرق بشكل صريح الى اشتراط القصد أو 
قيام المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب بصورة الخطأء مما يعني إحالة 


الموضوع الى القواعد العامة في القصد الجرمي والخطأ. 


.5519 مساعدة» انورء مرجع سابق» ص‎ -١ 


الفصل الثاني 


خصوصية المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي 
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- تمهيد 


تعد الجرائم الجمركية من الجرائم النوعية ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز عن 
غيرها من الجرائم من عدة أوجه؛ منها أن محل الجريمة هو المال العام وأن 
أثرها ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني» ونظراً لخصوصية هذه الجريمة 
وأهميتها فقد خرج المشرع الأردني في بعض الأحيان عن القواعد العامة المتبعة 
في القانون الجزائي من حيث الاشتراك الجرمي والتقادم وإسناد المسؤولية 
الجزائية للغير والأشخاص المعنوية باعتبار أنها من طائفة الجرائم الإقتصادية 
التي تؤدي نتائجها إلى التهرب من دفع الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة 
العامة للدولة مما يؤثر سلباً على إيرادات الدولة واقتصادها من ناحية؛» ومن 
ناحية أخرى تؤدي جرائم التهريب الجمركي إلى دخول بضائع دون عرضها 
على الجهات الحكومية المختصة على الحدود للتأكد من مدى مطابقتها لشروط 


السلامة والصحة العامة مما يؤثر على سلامة المجتمع ككل. 


وفي نطاق الجرائم الجمركية فإن المسؤولية الجزائية قد تتقرر على خلاف 
الأصل المتبع جزائياً والمتضمن شخصية العقوبة وشرعيتها مما يسبغ عليها 
خصوصية مختلفة» بحيث قد تمتد المسؤولية الجزائية في نطاق الجرائم 
الجمركية لتشمل المسؤولية عن أفعال الغيرء وهي مسؤولية التابع عمّا يرتكبه 
متبوعه من جرائم ومخالفات جمركية بحكم عمله أو بسبب وظيفته» وكذلك قد 
تتقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ومسيريها ومديريهاعن جرم 
التهريب الجمركي. ' 

على ضوء ذلك سنقوم من خلال هذا الفصل بالبحث عن أسباب الخروج عن 
القواعد العامة المتبعة في المسؤولية الجزائية في نطاق المسؤولية الجزائية عن 
جرائم التهريب الجمركي بالنسبة للغير والأشخاص المعنوية؛ وأحكام هذه 
المسؤولية وشروطها وإسنادها وتطبيقاتها التشريعية والقضائية؛ وذلك لِمَ لهذا 


الموضوع من أهميّة في توضيح طبيعة هذه المسؤولية وبيان مدى توافقها مع 


' - الفرق بين المسير والمديرء هو أن المدير يكون مسؤول مباشرة عن المنشأة بشكل رئيسي و يتولى مهمة التخطيط 
ووضع المقترحات وإدارة الكادر الذي يمثل تلك المنشأة» أمّا المسيّر فهو الشخص الذي يعمل تحت إمرة المدير و 
يتولى مهمة تنفيذ الخطط والسياسات والأعمال الموكولة اليه وتزويد المدير بالمعلومات المتوفرة لديه. 


القواعد القانونية العامة المقررة في قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة 
وتعديلاته ومشروعيتها وذلك ضمن المبحث الأول» ومن ثم سنتطرق 
إلى الملاحقات القضائية والجزاءات المترتبة على الجرائم الجمركية والأحكام 
الخاصة المتعلقة بهذه الجريمة مستعرضين نظام المصالحة في الجرائم 


الجمركية وبعض الأحكام الخاصة بها ضمن المبحث الثاني. 


المبحث الأول 


إسناد المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي 


يوك إيدقاة ايسور ليه لكر نينة فى سراما الجمر كيه هلي تطارنة لاعلا 
الظاهر للجريمة'» وذلك من خلال إيقاع المسؤولية الجزائية بناء على مجموعة 
قرائن يفرضها القانون على أشخاص معينين بالذات ولو لم يصدر عنهم أي فعل 


إيجابى ينطوى على مخالفة القانون.' حيث تعرّف المسؤولية الجزائية بمة 
إايجابي د 1 دون خالدور ولد بة بمدهوق 


' - المقصود بنظرية الفاعل الظاهر: إسناد المسؤولية الجزائية الى الشخص الذي قام بالعناصر المادية والأفعال التي 
شكلت الجريمة أو الشروع بها بشكل مباشر الى جانب المساهمين الآخرين في الجريمة. 


' - الجنيدي» صخرء مرجع سابقء ص 55. 


العام بأنها التزام بتحمل النتائج التي تترتب على توافر أركان الجريمة» 'وعرّفت 
أيضاً بأنها صلاحية الشخص لتحمل الجزاء نتيجة ما ارتكبه من فعل مخالف 
للقانون» ' ويمكننا تعريفها على أنها قدرة الشخص مرتكب الفعل المخالف للقانون 
على تحمل النتائج الجرمية المترتبة على فعله والمتمثلة بالجزاءات التي يقرها 
القانون والتدابير الاحترازية. 

وقد اختلف راح القانون الجزائي في بيان ماهية الإسناد وطبيعته» حيث يرى 
جانب من الفقه' أن الإسناد هو نفسه المسؤولية الجزائية دون وجود فرق بينهما 
بحيث يُشترّط لتوافر الإسناد تحقق كافة الشروط الموضوعية والشخصية 
للمسؤولية الجزائية على اعتبار أن الإسناد هو أهلية تحمل العقوبة لتمتع 
الشخص مرتكب الجريمة بالوعي والإرادة» ويطلق جانب آخر” من الفقه وصف 


"النسبة" وذلك من منطلق أن الانسان لا يكون مسؤولاً عن نتيجة أعماله إِلّا إذا 


5 مقابلة» عقل يوسف» مرجع سابق» صفحة 585. 
' - نجم؛ مهد صبحيء 7٠٠١5‏ شرح قانون العقوبات ‏ القسم العامء دار الثقافة عمان-الأردن» ص 577. 
5 بلال» أحمد عوض» الذف 46 الإثم الجنائي» دار النهضة العربية, درط القاهرة, ص ؟6١.,‏ 


5 عبد المللك» جندي» كلم الموسوعة الجنائية, دار احياء التراث العربي» درط بيروت.» ص ,16-1١5‏ 
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كانت تلك النتيجة منسوبة إليه» وتجدر الإشارة إلى وجود جانب ثالث من الفقه' 
أشار إلى ما يسمى الإسناد المعنوي ويرى هذا الاتجاه إلى أن شرط إسناد 
المسؤولية الجزائية لمرتكب الفعل الجرمي هو أن تكون هذه الأفعال صادرة عن 
إرادته السليمة الواعية بحيث يكون الأساس وجود الركن المعنوي بشقيه القصد 
والخطأ. 

وتأسيساً على ما سبقء فإن الجدل الفقهي حول مفهوم الإسناد في القانون 
الجزائي لا يختلف عن الجدل القائم بشأنه في الجرائم الجمركية» بل إن الأمر 
يبدو أكثر تعقيداً في نطاق هذه الجرائم التي تتطلب طبيعتها التوسع في إسناد 
المسؤولية الجزائية لتشمل الغير والأشخاص المعنوية لضمان تحصيل المبالغ 
المالية التي فاتت على خزينة الدولة» وعلى ضوء ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث 
إلى مطلبين» نناقش بالمطلب الأول إسناد المسؤولية الجزائية للغير في الجرائم 
الجمركية» وفي المطلب الثاني إسناد المسؤولية الجزائية إلى الشخص المعنوي 


وممثليه ومسيريه في نطاق الجرائم الجمركية. 


5 العوجي» مصطفىء» (186 46 القانون الجنائي العام» الجزء الثاني» المسؤولية الجنائية, مؤسسة نوفلء»ط١»‏ 


بيروت.» ص / 58-3 


لا 


المطلب الأول 


إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في جرم التهريب الجمركي 


تُعَدٌ الجرائم الجمركية من الجرائم الإقتصادية من حيث التنظيم التشريعي و 
الاهتمام على الصعيد المحلي والدولي» وهي من الجرائم التي يصعب إثباتها 
بالطرق العادية المتبعة في إثبات الجرائم الجزائية الأخرى؛ لما لها من 
خصوصية فنية' من الناحية العملية وأهمية كبيرة في السياسة الإقتصادية للدول 
والمحافظة على الاقتصاد الوطنيء ونظراً لطبيعة هذه الجرائم الخطيرة فقد 
توسع المشرع الأردني والمقارن في نطاق تحديد المسؤولية الجزائية وإسنادهاء 
بحيث يشمل إسناد هذه المسؤولية الجزائية بالإضافة إلى الفاعلين الأصليين» 
الشركاء في الجرمء والمتدخلون والمحرضونء وحائزو المواد المهربة. 


وأصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم, 


-' المقصود بالخصوصية الفنية» هي ان جرائم التهريب الجمركي تتعلق بدخول البضائع الى الدولة بطريقة غير 
مشروعة على خلاف الأصل الذي يوجب أن تدخل تلك البضاعة من خلال التصريح عنها من قبل مالكها أو من 
يفوضه وتحديد قيمتها ومقدار أجور النقل والشحن من خلال بيان جمركي أصولي يمر بعدة مراحل فنية من معاينة 
وتحديد بند التعرفة وترسيم ومطالعة للجهات المختصة الأخرى ومن ثم إبراءه وخروجه؛ وجميع تلك الإجراءات 


تطلب موظفين مختصين وفنيين لإنجازها. 
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وأصحاب أو مستأجرو المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو 
المنتفعون بها.' 

والإسناد الجزائي بمفهومه العام كما بينا في مطلع هذا المبحث يعني: نسبة 
المسؤولية إلى الفاعل» وبمعنى آخر يكون للإسناد ما يكون للمسؤولية الجزائية 
من شروط موضوعية وشخصية بحيث يتشابه الإسناد مع المسؤولية الجزائية 
بشكل كبير ليشمل بالإضافة إلى الفاعل الأصلي والشريك والمتدخلء؛ الأشخاص 
المعنوية والغير.' 

وإذا كان الخطأ مفترضاً قانوناً في نطاق الجرائم الجمركية" كما بينا بالفنصل 
الأول فإن هذا الأمر يؤدي إلى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية بحيث تشمل 
شخصاً دون أن يكون قد تحقق لديه عمل من أعمال الاشتراك ودون أن تتحقق 


الجريمة بسبب فعله مباشرة» وإذا كان هذا الخروج إستثناء على الأصل القاضي 


' - المادة (5١؟)‏ من قانون الجمارك رقم )3٠١(‏ لسنة ١131/‏ والمعدل بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة .50١15‏ 

'- بلال» احمد عوضء ».)١588(‏ الإثم الجنائي» دار النهضة العربية» د.طء القاهرة» ص57١.‏ 

'- مثال على الخطأ المفترض في قانون الجمارك الأردني: نص الفقرة (أ) من المادة 5 ٠١‏ من قانون الجمارك النافذ 
رقم ٠١‏ لسنة ١114‏ وتعديلاته التي نصت على ما يلي: (يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي عدم التوجه 
بالبضائع عند الإدخال الى أول مركز جمركي) فهنا بمجرد الخطأ في عدم التوجه الى أقرب مركز جمركي يقوم 
جرم التهريب الجمركي. 
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بإسناد الجريمة لمن ارتكبها أو يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في تكوينها 
فإن هذا الأمر يجعل الغير مسؤول جزائياً عن جرائم التهريب الجمركي'» 
وبالتالي لا بد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعينء بحيث نبين بالفرع الأول 
التحقق من مبدأ إسناد المسؤولية للغير في نطاق الجرائم الجمركية» ومن ثم 
سنبين التطبيقات التشريعية والقضائية في إسناد المسؤولية الجزائية للغير عن 
الجرائم الجمركية . 
الفرع الأول 
التحقق من مبدأ إسناد المسؤولية الجزائية للغير في الجرائم الجمركية 

نصت المادة ٠٠5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١191/8‏ المعدل 
بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠١١1‏ على ما يلي: (يشترط في المسؤولية 
الجزائية في جرم التهريب توفر القصدء وتراعى في تحديد هذه المسؤولية 
النصوص الجزائية المعمول بهاء ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا: أ الفاعلون 


الأصليون. ب- الشركاء في الجرم. ج- المتدخلون والمحرضون. د حائزوا 


'- الهيتي» ممد حمادء »)23٠١5(‏ الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية» دار الثقافة للنشرءط!؛ عمّان-الأردن» ص١75.‏ 
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المواد المهربة. ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها 
ومعاونوهم. و أصحاب أو مستأجرو المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها 


المواد المهربة أو المنتفعون بها). 


إن النص السابق يشير بوضوح إلى اتجاه المشرع الأردني نحو إسناد المسؤولية 
للغير في نطاق الجرائم الجمركية وتحقق مبدأ الإسناد إلى الغير» وإن كان 
الأصل في التحقق من إسناد المسؤولية للغير في نطاق الجرائم الجمركية تقتضيه 
القواعد العامة المتعلقة بالفاعل والشريك في حال عدم وجود نص تشريعي 
صريح في إسناد هذه المسؤولية للغيرء فإن وجود نص تشريعي صريح كما هو 
الحال في نص المادة 7٠٠١©‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١9197‏ 
وتعديلاته المشار اليها سالفاً يحقق مبدأ الاسناد للغير صراحة؛ حيث يفرض 
المسؤولية على شخص ويجعله مسؤولا عن الجريمة الجمركية التي تتحقق بفعل 
غيره مثل أصحاب المحلات أو الأماكن المؤجرة التي أودعت فيها المواد 
المهربة دون ثبوت علمهم أو علاقتهم بالأمر وكذلك أصحاب وسائط النقل الذين 
يؤجرونها إلى سائقين ويكتشف مواد مهربة مخبئة بها دون علم مالك تلك 
الواسطة» لاسيما وأن المشرع قد عدّد المسؤولين جزائياً عن جريمة التهريب 
الجمركي ولم يجعلها مسؤولية جزائية وفقاً للقواعد العامة عامة دون قيد أو 
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شروط معينء وهذا الأمر باعتقادنا يوجد به توسع كبير قد يصادر في بعض 
الأحيان ضمانات الدفاع لحسني النية ويفرض المسؤولية على أشخاص لم 
يرتكبوا فعلاً مباشراً يخالف عليه القانون. 

وعليه فإن تحقق الإسناد في المسؤولية الجزائية للغير يشترط توافر المسؤولية 
الجزائية وتحققها ضمن شروطها (الوعي والإرادة) ومن المفترض كذلك في 
حال إسناد هذه المسؤولية للغير أن تتحقق ماديات الفعل وكيانه وعناصره 
وخصائصه وآثاره وما تنطوي عليه هذه الآثار من خطر على المصالح والحقوق 
التي يحميها القانون»' وتحقق شروط هذا الإسناد المتمثل في تبعية مرتكب الفعل 
غير المشروع للمتبوع وخضوعه لسلطته وإشرافه أو أن يتم ارتكاب هذا الفعل 
بسبب هذه وظيفته أو العمل.' 

وفي ذات السياق فإن معظم أحكام القضاء الأردني قد أكدت على أن الغاية 
والهدف من إصدار القوانين الإقتصادية الخاصة والتي من ضمنها قانون 


الجمارك الأردنيء» هو حماية المال العام بالمقام الأول» وضمان تحصيل الأموال 


َّ 500 صقغعد .للادا اتمامط اك عا 3ممطه© 5ه عاممط لصوطك عط .(2010) سعطنط 8 ا ععااعن 
.6.18 ركنا رددع1م لإأأوازعلاأمنا 


3 مقابلة» عقل» مرجع سابق» ص717, 


1١١ /ا‎ 


التي تم التهرب منها على حساب الخزينة العامة»' وفي سبيل هذين الهدفين فإنه 
يمكن التحفق من شرعية إسناد المسؤولية الجزائية للغير في نطاق الجرائم 
الجمركية إعمالاً لغاية المشرع والهدف من وجود قانون الجمارك الأردني؛ 
بحيث يكون للخروج عن القواعد العامة المتبعة في اسناد المسؤولية الجزائية في 
نطاق الجرائم الجمركية والإقتصادية سنداً تشريعياً مثل نص المادة ١١5‏ من 
قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته يبرر هذه الخصوصية 
في المسؤولية الجزائية في سبيل حماية المال العام وضمان تحصيل الأموال التي 
تعرضت للضياع على حساب الخزينة العامة وإن كان في ظاهره مخالفاً للقواعد 
العامة المتبعة في إسناد المسؤولية الجزائية. 

ولابّْدَ من التأكيد على أن إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في الجرائم 
الجمركية هو خروج عن قاعدتي الشرعية والشخصية في القانون الجزائي اللتين 
تقضيان عدم وجود جريمة دون نص صريح بالقانون وبتحمل فاعل تلك الجريمة 


وشركاءه تبعيّة المسؤولية الجزائية بشخصهم دون أن تمتد تلك المسؤولية 


'- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم :)3٠١1/4175(‏ بصفتها الجزائية. الصادر بتاريخ 5/١‏ منشورات 


موقع قسطاس 
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لآخرين لم يساهموا بارتكاب الجرمء فالإسناد في الجرائم الجمركية وفقاً لِما بيّنا 
سابقاء أن تنسب الجريمة إلى شخص لم يرتكبها مباشرة بحيث يطال الجزاء 
شخصاً آخر إلى جانب مرتكب الجريمة؛ أي مُسائلة شخص عن فعل قام به 
شخص آخر لوجود علاقة بينهم تفرض أن يكون الشخص الأول مسؤولاً عما 
يصدر عن الثاني»'مثل مسؤولية أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في 
التهريب وسائقوها ومعاونوهم؛» وكذلك مسؤولية كل من أصحاب أو مستأجرو 
المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بهاء وإن 
الغاية الأساسية من توسيع نطاق المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية 
لتشمل المسؤولية عن فعل الغير إضافة إلى مسؤولية الفاعل تتعلق باعتبارات 
سياسية واقتصادية وإدارية للدولة» والتي تصب جميعها في حماية المال العام 


والحفاظ على المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي لما في تلك الجرائم من 


-١‏ ارتيمة» وجدان سليمان»7١١7,‏ بحث بعنوان " مدى توافق أحكام قانون الجرائم الإقتصادية الأردني مع الأحكام العامة للجريمة» 
منشور في مجلة جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون» مجلد 8» عددا» سنة 2736١ 1١1/‏ صفحة 5٠١‏ من المجلة. 
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خطورة بالغة على المال العام ولما لها من آثار اقتصادية وإجتماعية وخيمة في 
حال عدم تجنبها.' 

ونرى أن هذا التوسع في نطاق المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي 
لا يخلو من التشدد والخروج عن القواعد العامة المتبعة في المسؤولية الجزائية 
ويتوجب اشتراط توافر القصد الجرمي بشقيه العلم والإرادة كأساس لتحمل 
المسؤولية الجزائية دون افتراض هذا الأمر مسبقاً وإن كانت الغاية حماية المال 
العام» ذلك أن الأصل يقضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق الأصول 
دون افتراضٍ مسبق. 

وتجدر الملاحظة في هذا الشأن إلى أن الحماية الجزائية في نطاق الجرائم 
الجمركية من وجهة نظر المُشرعين كانت غايتها حماية وتلبية أهداف البرامج 


الأقتضاقية للقولة لصفطان فاعلية الشانة الافتضنادية وككقرى تكخاهيا وهذاهنا 


الأردني» جامعة الشرق الأوسط, ص 3١+١5‏ 


برر لهم الخروج عن مبداً الشرعية على حساب الحقوق الشخصية والفردية 


لتحقيق الحماية من خطر الجرائم الإقتصادية.' 


الفرع الثاني 


تطبيقات إسناد المسؤولية الجزائية للغير في الجرائم الجمركية 


إن الإسناد هو الوجه الآخر من المسؤولية الجزائية وإن مبدأ شخصية 
المسؤولية هو مبدأ موجود في نطاق الجرائم الإقتصادية» لأنه نتيجة استلزمتها 
ضرورة الركن المعنوي في الجريمة»' حيث انه وفقا لما بينا في المطلب السابق 
فإن المشرع قرر مسؤولية جزائية على غير مرتكب جريمة التهريب الجمركي 
والمتدخل والشريك والمحرض بحيث تمتد تلك المسؤولية لتشمل أصحاب 
وسائط النقل المستعملة بالتهريب وسائقوها ومعاونيهم وأصحاب ومستأجرو 
المحلات التي أودعت فيها المواد المهربة» وقد أورد المشرع الأردني نصوصا 


مختلفة في قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١114‏ المعدل بموجب القانون رقم ٠١‏ 


'- الروسان؛ إيهاب؛ (؟١١7):‏ بحث بعنوان: خصائص الجريمة الإقتصادية» جامعة المنار - تونسء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية, منشور بمجلة السياسة والقانون» العدد السابع» ص 6٠١‏ 


'- مساعدة» أنورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية» مرجع سابق» ص ."17١‏ 


رول 


١ 


لسنة 7١١9‏ تؤكد بمضمونها اتجاه المشرع الأردني نحو إقرار وتأكيد مسؤولية 
الغير الجزائية» ونذكر من هذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر ما 
يلي: 


-١‏ المادة 51 من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١117‏ وتعديلاته (يكون ربان 


أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة والساتبة والمكيسة إلى حين 
استلام البضائع في المخازن أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندها 


يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة ١لا‏ من هذا القانون.)' 


- نصت المادة ١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته على ما يلي: لا تجري المعاينة الا 


بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل 
التالي: أ- إذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد 
المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. ب- إذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن أو 
المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات ان تقوم مع 
الدائرة والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة 
اشر إن تكد الناازنى اللازحة لملامة حفظلهاء ويقع المسؤولنة في ملام ]لحان حلي لفقل يرلا أل يكن ةا تحط 
على (المنافيست) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. ج- إذا أدخلت 
الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على 
الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل. 


١ لدرد‎ 


؟- المادة ١/ج‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١11/7‏ وتعديلاته (إذا أدخلت 
الطرود بحالة ظاهرية سليمة» ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن 
والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحفق من 
وجود نقص أو تبديل). 

"- المادة ١5١/أ‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته (تُعتبّر 
ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها 
وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعه). 

5- المادة 51١/أ‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١191/8‏ وتعديلاته (يعتبر 
المخلص الجمركي' مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه 
الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن 
أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا 


القانون ويودع لدى الدائرة). 


'- عرّفت المادة ١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠‏ لسنة ١198‏ وتعديلاته المخلص الجمركي على انه: كل 
شخص يمتهن وفقاً لأحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الإجراءات 
الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. 


لاقردل 


5 المادة ١5‏ ”/ب من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١117‏ وتعديلاته (تشمل 
المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين 
أصليين» المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب 
والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين 
والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع 
الفعل). 

5- المادة 7١5‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته (يعتبر 
مستثمروا المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع 
المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنهاء أما مستثمروا المحلات والأماكن 
العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها 
ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع 


المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك) . 


' - تسمى الأماكن الخاصة التي تودع بها البضائع لغايات التخزين وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وحسب الواقع 
"البوندد" وهي أماكن معدة لتخزين البضائع تحت سلطة وإشراف الجمارك وتديريها هيئة معنوية خاصة وفق 


شروط وضمانات تحددها دائرة الجمارك» ويرمز للبيان الجمركي الذي يخزن بها ب 11/7 إيداع بوندد. 
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'- المادة 7١1‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١117‏ وتعديلاته (يكون 
أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال 
ضمي ولحي اللاان لساعتي عي بسلاو وار هروط الور ان لحر 
تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون 


والناتجة عن تلك الأعمال.) 


وباستقراء المواد المذكورة أعلاه نجد بأن المشرع الأردني وبما لا يدع مجالاً 
للاجتهاد أو الشك قد تبنى اتجاه تقرير المسؤولية الجزائية على الغير في الجرائم 
والمخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك بصريح النصوص المشار 
اليها أعلاه»؛ بحيث تشمل بالإضافة إلى المسؤولين وفق أحكام المادة ٠٠١‏ من 
قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته» ربان السفينة أو من 
يمثلها أو وكيلهاء والهيئة المستثمرة للمخازن والمستودعاتء وادارة المنطقة 
الحرة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوهاء والمُخلّص الجمركي عن 
أعمال مستخدميه. والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين» وهو 
توسع باعتقادنا مبالغ فيه ويعد خروجاً عن القواعد العامة في بعض الأحيان» 


ففي مصر مثلاً قضت المحكمة الدستورية العليا في إحدى أحكامها بعدم 


والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار 
البضائع المفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما أدرج 
في قائمة الشحن يفترض معه أن ربان السفينة قد هرّبها إلى داخل البلاد دون 
أداء الرسوم المستحقة عنها لعدم استطاعته تبرير هذا النقصء 'علماً أن المادة 
5 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته لازالت تقيم 
المسؤولية الجزائية على ربان السفينة في حال وجود نقص غير مبرر لغاية 
يومنا هذا على الرغم من الحكم بعدم دستورية ذلك الافتراض في المحاكم 
المصرية كما أشرنا سالفاً. 

وتجدر الإشارة إلى أن أساس المسؤولية عن فعل الغير هي مسؤولية التابع عمّا 
يفعله متبوعه بحيث يشترط وجود علاقة تبعية تعطي للمتبوع السلطة في التوجيه 
والإشراف على التابع لكي تقوم مسؤولية المتبوع»؛ وفي نطاق المسؤولية 


الجزائية في الجرائم الجمركية يجب وجود علاقة تبعية بين شخصين بحيث 


' - قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية؛ رقم 218/77 تاريخ 141517/8/1» منشور بالجريدة الرسمية المصرية 
بتاريخ »11517/8/١5‏ وقد تم الإشارة اليه في قرار محكمة النقض المصرية رقم 54/5559»: بتاريخ 8؟/25:017/117 
مجلة قرارات النقضء المكتب الفني» ص .1١‏ 
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يكون أحدهما تابعا'» والآخر متبوعاً"» حيث لا يشترط أن تقوم هذه السلطة على 
الأختيان لانم مداطلوا تجو باثاذلةاكطلية فى نويه از قاجة تحت ذو الريك 
المتبوع حراً في اختيار التابع مرتكب الجريمة الجمركية» ' وكذلك لا يشترط أن 
يكون عقد العمل الذي يربطهم صحيحاء فرابطة التبعية تقوم بهذا المقام بمجرد 
توافر سلطة التابع على المتبوع؛ وبالتالي فإن رابطة التبعية هي الأساس لقيام 
المستؤولية الجزائية عرق فج ل العين وأسناد المسوولية للمشبوع عن فمل تايقه 


وتدور رابطة التبعية وجوداً وعدماً مع الرقابة والتوجيه من قبل المتبوع بحيث 


'- التابع: هو الشخص الذي يقوم بعمل معين لمصلحة شخص آخر وهو المتبوع الذي يعمل تحت رقابته وتوجيهه. 

'- المتبوع: هو الشخص الذي يؤدي لمصلحة شخص آخر يسمى التابع عملاً معيناً ويكون للأول سلطة فعلية في رقابة 
وتوجيه تابعه. 

' - نصت المادة 78 من القانون المدني الأردني رقم ”4 لسنة 19175» المنشور بالجريدة الرسمية عدد 24٠١5‏ 
تاريخ 1137/75/17ء على ما يلي: (١-لا‏ يسأل أحد عن فعل غيره؛ ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا 
رأت مبررا ان تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر: أ- من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص 
في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة» أو ان الضرر كان لا 
بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته 
وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها. -١‏ 
ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع» على المحكوم عليه به.) 

“- عبيدات» يوسف #دء مصادر الالتزام في القانون المدني الأردنيء ,»30١١‏ دار المسيرة للنشرء ط؟. عمان - 


الأردن» ص ا 


١ /ا‎ 


إذا لم يبقَ للمتبوع سلطة كافية للرقابة والتوجيه انعدمت رابطة التبعية وبالتالي 
انتفت مسؤولية المتبوع . 

ونرى أيضاً أن تقرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وفقاً لنصوص قانون 
الجمارك الأردني المذكورة سالفاً تعد خروجاً عن الأصل العام في تقرير 
المسؤولية الجزائية» ولكن بالمقابل فإن هذا الخروج عن الأصل من وجهة نظر 
المشرع له ما يبرره؛ حيث أن الغاية الأساسية من تقرير هذه المسؤولية إلى 
الغير وامتدادها هو لغايات تحصيل الرسوم والضرائب التي تعرضت للضياع 
واستيفاء الغرامات عن البضائع المخالفة لأحكام المنع والتقييد ضماناً لحقوق 
الخزينة العامة وحفاظاً على اقتصاد الدولة. 

أما فيما يخص موقف المشرع المصريء فقد كرّست العديد من أحكامه مبدأ 
شخصية العقوبة والمسؤولية الجزائية» إلا أنه يوجد أحكام قضاتية أخرى لديه قد 


تبنت اتجاه المسؤولية عن فعل الغير» حيث قضت محكمة النقض المصرية في 


ل مساعدة» أنور هد صدقي» لل المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية, دار الثقافة للنشر والتوزيع» طكىء 


مدا 


إحدى أحكامها ما يلي': (إذا وقعت جريمة اقتصادية في محل فيسأل عنها من 
ارتكبها وصاحب المحل ومديره ولا يقبل دفع صاحب المحل بأنه لم يشترك في 
إدارته فعلاً؛ لأن أعماله الأخرى من الكثرة بحيث يتعذر معها مساهمته في 
إدارتها)» وجاء في حكم آخر لها (ان مسؤولية صاحب المحل ومديره إنما تقوم 
على إفتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهي 
قائمة سواء عرف مرتكب الجريمة أو لم يعرف وسواء عوقب أو قضي 
ببراءته) '» وفي حكم ثالث قضت محكمة النقص المصرية بما يلي: (إن مسئولية 
المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية 
وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة 15 من القانون المدني قوامها وقوع الخطأمن 
التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية 


المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه؛ ولا تتحقق مسئولية التابع ) . 


'- مساعدة» أنورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية» صفحة 126؟. 
'- حكم محكمة النقض | ية رقم ١85(‏ لسنة 55)» تاريخ »١377/5/1١7‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ ا 
يه ركم ريخ متجمو م8 نك :نتن 
ص 577 


'- حكم محكمة النقض المصرية رقم (115 لسنة 6 مجموعة أحكام النقض» جلا ق؟7هء)ءص 586 


١ 


وتجدر بنا الإشارة إلى أن إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وفقاً للفقه 
الفرنسي تتخذ صورتين» الأولى تتمثل بتجاهل القصد الجنائي للمسؤول جزائياً 
عن فعل الغير وعدم الاعتداد به وملاحقته جزائياء والثانية بافتراض وجود ذلك 
القصد لديه بنصٍ صريحء وفي الحالتين نكون أمام إعتداء صارخ على الركن 


المعنوي للجريمة وخصوصاً الجرائم المالية,' 


هو الحال في نص المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك الأردنيء مما يعني ان 
موضوع اسناد المسؤولية الجزائية الى الغير في التشريع المصري يخضع 


للقواعد العامة للأصول الجزائية. 


١‏ - 327 م ,ذأ3م,2007 6أاطناط ,أن انا'0 غ531 باو عأادمغم غ6غ6ذ|أدكصممدع.؟ ها رتلموة 1 لإعءلبام 
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المطلب الثاني 


إسناد المسؤولية الجزائية إلى الشخص المعنوي في جرم التهريب الجمركي 


إستقرٌ كل من الاتجاه التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي على أن المسؤولية 
الجزائية هي صلاحية الإنسان لتحمل تبعة أفعاله الغير مشروعة»' حيث يُشترّط 
من حيث الأساس توافر العلم والإدراك لتحمل هذه المسؤولية» وبالتالي فإن 
المسؤولية الجزائية وفقا للمفهوم العام مسؤولية قاصرة على الإنسان وحده الذي 
يصدر منه أفعالاً تكون محلا للتجريم؛ ولكن مع تطور العالم بكافة المجالات 
وخصوصا المجال الاقتصادي واتساع نطاق التبادل التجاري بين الدول أصبح 
لصن الفمتوق فنهظة اعفاد 1كين السو القكينابن :جد اننا استو حي النوات 
في مدى تحمل الشخص المعنوي للمسؤولية الجزائية إذا ما ارتكب ممثلو 
ومديرو هذا الشخص المعنوي جرائم جمركيه باسمه ولحسابه في نطاق الجرائم 
الجمركية» وذلك لأن مسألة إقرار المسؤولية الجزائية بحق الأشخاص المعنوية 


لم تعد تثير تلك الصعوبة في الوقت الحالي» وذلك لأنه تم إقراراها بمعظم 


! - حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبناني» مرجع سابق»ء ص لاا 


د 


التشريعات الجزائية على الصعيد المحلي والدولي» ولكن مناط بحثنا في 
الموضوع يتمثل في مسؤولية الشركاء والمفوضين عن تلك الأشخاص المعنية 
بصفتهم الشخصية إذا تم ارتكاب جريمة جمركية باسم الشركة أو الشخص 
المعنوي. 
ويثار في هذا المقام عدة تساؤلات: هل جميع الأشخاص المعنوية مسؤولة جزائياً 
بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة أم أن هنالك استثناءات على هذه 
المسؤولية؟ وهل أقر المشرع الأردني المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
والشريك والمفوض عنه بصفته الشخصية عن الجرائم الجمركية؟ هذه 
الاشكاليات سنتطرق لها ضمن هذا المطلب في ضوء قانون العقوبات الأردني' 
وقانون الجمارك'» مسترشدين بأحكام محكمة التمييز الأردنية والتشريع المقارن 


وذلك ضمن فرعين: نناقش بالفرع الأول طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص 


' - قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة .١11٠0‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم ١5441‏ ص 774. تاريخ 21917٠‏ 
والمعدل بموجب القانون رقم ٠‏ لسنة ,507١5‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم 65 ص 0١‏ :© تاريخ 
ل 


' - قانون الجمارك الأردني رقم 7٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


لدردا 


المعنوي عن الجرائم الجمركية» وبالفرع الثاني سنبين الموقف التشريعي من 


مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية. 


الفرع الأول 
طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية 
اختلف الفقهاء قديماً في طبيعة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 
وإمكانية إقرارها فمنهم' من أنكر هذه المسؤولية على اعتبار أن الشخص 
المعنوي ليس إِلَّا وجود مفترض وليس حقيقي وليس له إرادة أو وعي أو أهلية 
حقيقية لتحمل هذه المسؤولية الجزائية» ومنهم' من أقرّ بوجود هذه المسؤولية 
رانو اتكطن التطوي مدري ةماو انقوس واب لقا على توتسا 
الدولة التي تتمتع بحقوق تتميز عن حقوق أفرادهاء واعتبر جانب من الفقه 


الفرنسي أن العبرة ليست للوجود الفسيولوجي بل القدرة على اكتساب الحقوق 


١‏ - طه محمود أحمدء (كفكطكل مبدأ شخصية العقوبات» دار النهضة العربية, القاهرة» الطبعة الثانية» ص إحرية 
١‏ 5 محفوظ عبد المنعم» لفت 406 القانون الإداري» الكتاب الأول - في التنظيم الاداري» مكتبة عين شمس» القاهرة» 


٠٠١ ص‎ 


تدا 


وتحمل الإلتزامات'؛. ولكن حاصل الأمر في الحاضر أن معظم التشريعات 
الدولية ومن ضمنها التشريع الأردني قد أقر بالمسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي ولكن ضمن أحكام وشروط معينة» وما يهمنا في هذا السياق الأحكام 
الخاصة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشركاء والمفوضين عنه في 
نطاق الجرائم الجمركية والبحث في أحكام هذه المسؤولية الجزائية وفقاً للقواعد 
العامة أولآً ومن ثم البحث في أحكامها بشكل تفصيلي في إطار الجرائم 
الجمركية. 

حيث تم تعريف الشخص المعنوي على أنه: "مجموعة من الأشخاص أو الأموال 
تتمتع بالشخصية القانونية"' وَعْوّف أيضاً بأنه: "مجموعة من الأشخاص 
الطبيعية أو الاموال يربطها هدف واحدء ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية 


لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين له أو المنتفعين به" " 


١‏ - 566 ,031102 ذ5انامء رعأقمغم عابالغء0/م ,أقصغم 1م02 ردعادع ماع عماععطغه0 ر6عوع بمععتط1 عأملا 
.5 عع3م ,2000 مهأأ60 ك5انامء ععملاط 

' - حسنيء محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبناني» مرجع سابق» ص 5518. 

' - ابو السعود. رمضانء :»)١999(‏ شرح مقدمة القانون المدني» النظرية العامة للحق» دار المطبوعات الجامعية, 


الاسكندرية. ص“72 5 7. 


١5 


وبرأينا وفي ظل غياب التعريف التشريعي للشخص المعنوي يمكن تعريف 
الشخص المعنوي على أنه: اجتماع عدة أشخاص طبيعيين أو اجتماع أموال عدة 
تحت إدارة شخص طبيعي معين لغايات تحقيق هدف مشترك متفق عليه ابتداعً 
وفق أحكام القانون» بحيث يكون لهذه المجموعة شخصية قانونية مستقلة يعترف 


بها القانون لغايات تحقيق أهدافها تخولها اكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات. 


يتبين من خلال التعريفات السابقة أن مفهوم الشخص المعنوي يشمل كل من 
الأشخاص المعنوية العامة' والأشخاص المعنوية الخاصة"'. والمشرع الأردني 
كغيره من المشرعين قد فرق من حيث نطاق تحمل المسؤولية الجزائية بين 
الشخصيات المعنوية العامة والشخصيات المعنوية الخاصة وأورد استثناءات 


صريحة بهذا الشأن بموجب نصوص المواد (5” و72")' من قانون العقوبات 


' - المقصود بالأشخاص المعنوية العامة بالمفهوم العام: الدولة والمؤسسات الحكومية التي تخضع من حيث تشكيلها 
وإدارتها للقانون العام. 
المعنوية التي لا تخضع من حيث تكوينها وتنظيمها إلى القانون العام 

- نصت المادة "" من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١1٠‏ وتعديلاته على ما يلي: (يمكن وقف كل نقابة 


ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل)»- 
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الأردني رقم ١5‏ لسنة ١150‏ وتعديلاته التي استبعدت وقف أو حل الهيئات 
المعنوية العامة» ونفس الاتجاه تبناه المشرع الجزائري والمصري حيث 


استبعدوا المسؤولية الجزائية عن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام . 


نستنتج مما سبق أن الأشخاص المعنوية العامة مستثناة من نطاق المسؤولية 
الجزائية عن الجرائم الجزائية بشكل عام والجرائم الجمركية بشكل خاص وذلك 
بدلالة نص المادة 5لا من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١95٠‏ 
وتعديلاته التي اقتصرت المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية الخاصة 


واستبعدت الأشخاص المعنوية العامة من نطاق هذه المسؤولية," 


- ونصت المادة 17" من ذات القانون على ما يلي: (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة 


تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د- إذا 
كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات. ) 

' - يحياويء جمال؛ »)3١1١(‏ مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء بعنوان: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن 
الجريمة الإقتصادية» جامعة زيان عاشورء الجلفة - الجزائرء ص56. 

' - نصت المادة 4 فقرة ” من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١1٠0‏ وتعديلاته على ما يلي: (يعتبر الشخص 
المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من 
أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته 


00 ََ معنويا). 
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ويذهب جانب من الفقه' إلى القول بأنه على الرغم من أن بعض التشريعات قد 
قضت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية إلا أن 
شؤولية قن الأنتامن عن :تلك الجر ات 9 تفدتتن ييل السنو ولي الجزانية 
اتسين النحقوي يمفيويني] القاق .و خافن رذانك لكبون اين اتاد 
الاقتصادي في تلك الدول يفرض أن يدير الأشخاص المعنوية موظفين عموميين 
ويخضع أولئك الأشخاص للقانون الإداريء وبالتالي فإن نطاق المسؤولية عن 


الجرائم الإقتصادية هي مسؤولية إدارية وليست جزائية. 


وفي ذات السياق يرى جانب آخر من الفقه' أن الاتجاه المتبع في التشريع 
والقضاء المصري مثلاً هو رفض المسؤولية الجزائية للشخص المعنويء ولكن 
بالمقابل بعض التشريعات العربية قد قضت وأخذت بهذه المسؤولية مثل التشريع 
البحريني والسوداني» ويرجع السبب الأساسي في استبعاد مسؤولية الشخص 


المعنوي لدى بعض الاتجاهات الفقهية والتشريعات المقارنة هو عدم توافر العلم 


! - طعمة. جرجس يوسفء مرجع سابق»ء ص 0 
١‏ - صالح» ابراهيم علي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دار المعارف» درط د.ن» ص /1١-‏ مشار اليه في 
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والإرادة للشخص المعنوي اللذين يشكلان الركن المعنوي للجريمة الجزائية مع 
العلم أن التشريع الجزائري مثلا قد أخذ بالعقوبات والتدابير الجزائية تجاه 
الشخص المعنويء ولكن بشرط وجود نص يجرم الأفعال التي يرتكبها الشخص 
المعنوي وهذا الأمر يعني بالمفهوم المخالف إقرار المشرع الجزائري بإمكانية 
ارتكاب الشخص المعني لجرم جزائيء وبالتالي إمكانية توافر الركن المعنوي 


الذي يتطلبه الجرم لديه. 


نستنتج مما سبق أنه على الرغم من اختلاف الفقه والتشريعات حول مسؤولية 
الشخص المعنويء فقد أقرّو ضمناً بتوافر هذه المسؤولية» إِلّا أن الاختلاف يكمن 
في تبرير هذه المسؤولية من حيث وجوب توافر الوعي والارادة في الشخص 
المعنوي ومدى توافرها به» وبرأينا فإن إشكالية توافر الوعي والإرادة لاعتبار 
الشخص المعنوي مسؤول جزائيا لا تثير تلك الصعوبة البالغة ولا تقف عائقا 
أمام اعتباره مسؤولاً جزائياً وخصوصاً في نطاق الجرائم الجمركية؛ لأن الوعي 
والإرادة وإن لم يكن يتوفر بمعناه الحرفي والفسيولوجي في تكوين الشخص 
المعنوي فإن هذه الإرادة متوفرة بمن يدير هؤلاء الشخص المعنوي سواء أكان 
شريكاً أو هيئة إدارية» لأن الشخص المعنوي بحاجة إلى شخص طبيعي لإدارته 
والتعبيير عن إرادته؛ لاسيما وأن تسيير الشخص المعنوي لتحقيق أهدافه 


١7 


وغاياته يتم من خلال انصهار إرادة مديري هذه الأشخاص المعنوية في 
الشخص المعنوي ذاته» وخصوصاً عندما يُبرموا عقوداً وتصرفات قانونية مع 
الغير تعد من وجهة نظر القانون معتبرة وصحيحة:» وقياساً على ذلك فإن مديري 
الشخص المعنوي ومفوضيه بإمكانهم ارتكاب جرائم جمركية باسم الشخص 
المعنوي بإرادتهم المُسيّرة والمنصهرة في الشخص المعنويء وبالتالي فإنه يمكن 
أن يتم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية بمعزل عمّن يدير هذا 
الشخص المعنويء كما يمكن تجريم أفعال هؤلاء الأشخاص الطبيعيين الذين 
يديرون الشخص المعنوي وتحميلهم المسؤولية الجزائية شخصياً وفقا لمدى 
مساهمتهم الشخصية في وقوع الجريمة الجزائية وفقاً للقواعد الجزائية العامة 
وبرأينا أن مُديري الشخص المعنوي في بعض الأحيان هم من يبرزوا جرم 
التهريب الجمركي إلى حيّز الوجود من خلال توقيعهم على المستندات الكاذبة 
المقدمة لدائرة الجمارك والتصريح الكاذب عن تفاصيل البضاعة المقدم من 
خلالهم . 

ونرى أيضاً أنه على الرغم من افتقار قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
67 وتعديلاته إلى نص صريح يقرر مسؤولية الأشخاص الطبيعيين 
المسيرين للأشخاص المعنوية عن الجرائم الجمركية وكذلك مسؤولية الشركاء 
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بهاوخصوصاً شركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية 
المحدودة»' إلا أن محكمة التمييز الأردنية قد أقرت هذه المسؤولية وأكدت عليها 
في العديد من أحكامها لثّنهي بذلك الجدل القانوني القائم بشأن هذه المسألة» حيث 
قضت مؤخراً في حكم حديث لها ما يلي: (.. وعن أسباب التمييز جميعها 
ومفادها تخطئة محكمة استئناف الجمارك برد الاستئناف كونها لم تأخذ بعين 
الاعتبار أن المميزة قد انتقلت إليها ملكية الشركة في عام 5١0١5؛‏ وإن الفعل 
المرتكب على فرض ثبوته وقع في عامي )5١١7970١١(‏ ويجب أن يعاقب 
على تلك الأفعال المالك السابق وأن الشركة شخص معنوي غير مسؤولة عن 
أفعال سابقة» وفي ذلك نجد أن الثابت أنه قد جرت ملاحقة الظنينة بجرم التهريب 
المسند إليها باعتبارها شركة مسجلة في المناطق الحرة» ونتيجة وجود نقص 
وزيادة في محتويات المعاملة الجمركية موضوع القضية وبعد أن تم رفضها 
لمخالفتها للمواصفات والمقاييسء وبعد أن نظم بها بيان ترائزيت وعند المعاينة 


تبين أن المحتويات تم تبديلها وهي أجهزة لاب توب ضمن كراتين مستوردة 


' - أما بخصوص شركات التضامن فلا يثور مشكلة بخصوصها لكون الشركاء مسؤولون بصفتهم الشخصية. 


١ 


لحساب المميزة وكانت مسلمة للمميزة مقابل تعهد لحين الإنجاز وثبت بالنتيجة 
وجود نقص في المحتويات وتبديل بعضها وجرت الملاحقة على إثر ذلكء. فإن 
مسدؤوليتى المميزة الجوائية والمادينة كابتكان بموجت احكام الغادة'19)) هن 
قانون الجمارك باعتبارها مالكة للمحتويات» وأنه تمت ملاحقتها بصفتها كشركة 
وشخص معنوي ولم تتم ملاحقة مالكها وبالتالي وحيث إن الشركة ما زالت قائمة 
فإن مسؤوليتها تبقى قائمة ولا يغير من الأمر شيء تغير اسمها أو مالكيها أو أي 
من الشركاء فيها وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة ذاتها فإن قرارها 
قد صادف صحيح القانون وبالتالي فإن أسباب التمييز لا ترد عليه وتستوجب 
الرد) 5 

وفي حكم آخر' قضت محكمة التمييز الأردنية ما يلي: (وفي ذلك نجد أن الظنين 
م.ش هو شريك متضامن ومفوض عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والقضائية 


وأن تقديم الوثائق والمستندات والفواتير المرفقة مع البيان الجمركي لغايات 


| - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم :.)3١77/1١55(‏ بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 7077/7/1 منشورات 
موقع قسطاس. 
' - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (85١1/؟7١75).:‏ بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 7077/7/11: منشورات 


موقع قسطاس. 
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التخليص إنما يكون من خلال المفوض بالتوقيع عن الشركة ولا يعفيه التذرع 
بأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وأنها شركة تضامن وهو أحد الشركاء 
فإن هذا الدفع لا يعفيه من التخلص من المسؤوليتين الجزائية والمدنية باعتباره 
فاعلاً في الجريمة على مقتضى أحكام المادة (25) من قانون العقوبات إذ لا 
يتصور أن تباشر الشركة كشخص معنوي إجراءات التخليص على البيانات دون 
أوامر مباشرة من الشريك المفوض كل ذلك يجعل من هذا السبب لا يرد على 
القرار المميز ويستوجب الرد.) 

مما سبق وعطفاً على حُكميّ محكمة التمييز الأردنية المشار اليهما أعلاه نميل 
إلى الاعتقاد بأن طبيعة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في نطاق 
الجرائم الجمركية لا تختلف من حيث الأصل عما هو منصوص عليه في 
الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١95٠‏ وتعديلاته؛ 
ولكن هذا الأمر لا يبرر جانب من تقصير المشرع الأردني في إقرار المسؤولية 
الجزائية للأشخاص الطبيعيين الشركاء والمسيرين للشخص المعنوي من خلال 
نص صريح ضمن أحكام قانون الجمارك حتى ولو تم النص على هذه المسؤولية 
بشكل عام ضمن أحكام قانون العقوبات الأردنيء لينهي المشرع بذلك الجدل 
الفقهي ويؤكد الاجتهاد القضائي حول هذه المسألة ويضمن تحصيل أي رسوم أو 
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ضرائب أو غرامات قد تفوت على خزينة الدولة من الشركاء في تلك الشركات 
بصفتهم الشخصية لاسيما وأن الأغلب الأعم من مستوردي البضائع هم شركات 
وأشخاص معنوية ذات مسؤولية محدودة وإن مسؤوليتهم تنحصر بحدود رأس 
مال الشركة وان رأس مال أغلب الشركات العاملة في المجال الجمركي بما فيها 
موجودات الشركة وأصولها لا يغطي الرسوم والضرائب والغرامات التي قد 


لقنن نتيج 3 ارتكابها جرم تهريب حسب الواقع العملي. 


وفي ذات السياق قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بما يلي (الأصل أن 
الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جزائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامها 
بأعمالهاء بل الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً)'؛ والحكم السابق 
يؤكد اتجاه المشرع المصري في مُساءلة الشركاء بمعزل عن الشخص 
الاعتباري وفق القواعد العامة» وباعتقادنا فإن موقف المشرع المصري في هذه 


المسألة أفضل من موقف المشرع الأردني من حيث مساءلة الأشخاص 


' - قرار محكمة النقض المصرية رقم ١5(‏ لسنة »)١9175‏ تاريخ 134177/5/15» مجموعة أحكام النقض المصرية» 
المكتب الفني» ص 187. 


الل 


الطبيعيين المسؤولين عن إدارة الشخص المعنوي وذلك لضمان حقوق الخزينة 


العامة ومنعاً من الاحتيال على القانون. 


الفرع الثاني 


الموقف التشريعي من مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية 


على الرغم من إنهاء الجدل الفقهي حول مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية 
وإقرار تلك المسؤولية في قوانين العقوبات لمعظم الدول» إلا أن مواقف 
التشريعات على الصعيد الدولي قد تباينت في إقرار مسؤولية الشخص المعنوي 
ومديريه ومسيّريه عن الجرائم الجمركية» فمنها من أنكر قيام المسؤولية الجزائية 
بحق الشخص المعنوي ولم يعترف بها إلا للشخص الطبيعي مثل التشريع 
الألماني والتشريع الإيطالي» وبالمقابل يوجد دول أخرى تبنت فكرة المسؤولية 
الجزائية للشخص المعنوي وأقرتها في تشريعاتها إِلَّا أنها تباينت في مواقفها في 
مدى الأخذ بها وبتحديد شروط معينة لقيامها عن الجرائم الجمركية والإقتصادية 
مق حيظا إقزان "المشيؤؤلية الحؤائية الشيخصى: المشدرزى كقاعدة بحانة فى >كافة 


الجرائم الجزائية مثل التشريع الفرنسي أو الإقرار بتلك المسؤولية في حدود 
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معينة وضيّقة مثل التشريع المصريء'وسنبدأ من موقف المشرع الأردني 


تشريعاً وقضاءً ومن ثم سنتطرق إلى مواقف التشريع الجزائري والمصري. 
أولاً: موقف المشرع الأردني من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 


نصت المادة 25 من قانون العقوبات الأرذدي رقم ١1‏ لسنة ١16٠‏ وتعديلاته 
على ما يلي: -١(‏ لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن 
وعي وإرادة. ؟- إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها 
وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات 
المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً. - لا يحكم على الأشخاص 
المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية 
غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص 


المعنويين في الحدود المعينة في المواد من ؟؟ إلى 4 ؟). 


المادة السابقة تؤكد من حيث المضمون إقرار المشرع الأردني للمسؤولية 


الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة في الجرائم الجزائية وقد حسم من 


' - المساعدة» أنورء مرجع سابقء ص 507. 


خلالها المشرع الأردني مسألة لطالما كانت محل خلاف وجدل بين التشريعات 
المختلفة» حيث يتطلب وفقاً للنص أعلاه لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي أن يقوم ممثل هذا الشخص المعنوي بارتكاب جرم جزائي باسم 


وبالمقابل فإن إقرار المسؤولية الجزائية في التشريع الأردني للشخص المعنوي 
لا يحول دون مساءلة الشريك (الشخص الطبيعي) جزائيا إذا ساهم بالفعل المادي 
أو ارتكب فعلا ساهم في إبراز الجرم إلى حيز الوجود على غرار نص المادة 
5 من قانون العقوبات رقم ١6‏ لسنة ١16٠‏ وتعديلاته» وفي هذا الشأن قضت 
محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها ما يلي: (نصت المادة 7 من قانون 
العقوبات على أن فاعل الجريمة وهو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي 
تولف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذهاء وبما أن المميز ضده هو من قام 
بكامل هذه الأفعال وهو من أبرز الجرم إلى حيز الوجود فإنه يعد فاعلا 


للجريمة)'». وبذات الشأن قضت محكمة التمييز في حكم آخر لها ما يلي: (إن 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم »)5١77/8914(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ :7١77/4/١9‏ منشورات 


موقع قسطاس. 
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المميز وطالما أنه مالك الشركة ومفوضا بالتوقيع عنها وأن المفوض بالتوقيع 
عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزم بالأعمال الموكل إليه في حدود 
الأنظمة والقوانين فإن خالف ذلك وارتكب جرماً جزائياً بإرادته فإنه يسأل 


جزائياً ومدنياً وفق أحكام المادة ١51‏ من قانون الشركات).' 


ونرى أن الحكم السابق يشترط توافر القصد الجرمي لدى مالك الشركة إذا ما 
ارتكب جرماً جزائياً لغايات ثبوت المسؤولية الجزائية بحقه» وبالتالي فإنه يتعذر 
مساءلة الشركاء والمسيرين للشخص المعنوي بصفتهم الشخصية في نطاق 
جرائم التهريب الجمركي إذا لم يتوافر القصد الجرمي لديهم وهو ما يشكل عدم 
انسجام في ظل اعتبار جرائم التهريب الجمركي من جرائم الخطر التي لا 
تستوجب ثبوت القصد الجرمي لإقرار المسؤولية الجزائية حماية للاقتصاد 
الوطني الذي يمثل مصلحة غليا للمجتمع والدولة على حد سواءء وخصوصاً 
مسؤولية مالك البضاعة التي تكون مفترضة بمجرد مخالفته لأحكام التشريعات 


الجمركية مثل إخفاء القيمة الحقيقية للبضاعة. 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية رقم »)5١77/555(‏ بصفتها الجزائية» الصادر بتاريخ ,70١77/7/717‏ منشورات 


موقع قسطاس. 
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وفي نطاق قانون الجرائم الإقتصادية الأردني رقم ١١‏ لسنة ١197‏ وتعديلاته' 
وعلى الرغم من إقرار المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية في قانون 
العقوبات الأردني فقد أضاف المشرع الأردني نصاً خاصاً لإقرار المسؤولية 
الجزائية للأشخاص المعنوية ومسيريها ومديريهاء فقد نصّت المادة (5) على ما 
يلي: (أ- إذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضاء 
مجلس أدارتها أو هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة أو أي من 
العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (؟) من هذا القانون» أي 
جريمة خلافا لأحكامه وتبين أن هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى 
العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون. ب- إذا ارتكب أي 
من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب 


بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين). 


وكما بينا بالفرع السابق فإن المشرع الأردني لم ينص على هذه المسؤولية 


صراحة وبشكل مباشر في قانون الجمارك الأردني كما هو الحال في نص المادة 


' - قانون الجرائم الإقتصادية المعدل رقم ٠١‏ لسنة .5٠١5‏ 
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(5) من قانون الجرائم الإقتصادية الأردني المشار إليها بالفقرة السابقة» وهذا 
الأمر يعد نقصاً تشريعياً لا بد من معالجته من خلال تعديل قانون الجمارك 
الأردني النافذ على غرار نص المادة (5) من قانون الجرائم الإقتصادية 
الأردني» وذلك لما لهذا الأمر من حسم لمسألة ملاحقة الشركات الخاصة 
والشركاء بصفتهم الشخصية عن جرائم التهريب الجمركي التي تؤثر بدورها 
بشكل كبير على اقتصاد الدولة وحقوق الخزينة العامة» لاسيما وأن نصوص 
المواد 7٠٠‏ و 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني النافذ بشكلها الحالي لا توفر 
الحماية الجزائية الكاملة كما هو الحال في نص المادة (5) من قانون الجرائم 
الإقتصادية الأردني المشار اليها سالفاً » ونميل إلى الاعتقاد أن الاكتفاء 
بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الواردة في قانون العقوبات الأردني 
وحدها لا تكفل الحماية الإقتصادية وتعزز مكافحة التهريب الجمركيء وذلك لأن 
جريمة التهريب الجمركي لها من الخصوصية ما يستوجب ضالة توفر الركن 
المعنوي بها وافتراض المسؤولية الجزائية على الغير كما بينا سابقاً مما ينبغي 
إقرار تلك المسؤولية بنص صريح على مفوضي الشركات والأشخاص المعنوية 


بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى مسؤولية الشخص المعنوي وفقاً للقواعد العامة. 
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ثانياً: موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 


بالنسبة للتشريع الجزائري فإن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ المسؤولية 
الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الإقتصادية واشترط لقيام هذه المسؤولية 
أن يتم ارتكاب هذه الجريمة لحساب الشخص المعنويء وأن ترتكب كذلك من 
طرف ممثل الشخص المعنوي (شخص طبيعي)؛ وذلك بموجب أحكام المادة ١ه‏ 
مكرراً من قانون العقوبات الجزائري المعدل بموجب الأمر رقم ١١-15‏ تاريخ 
5 فبراير لعام ١155‏ التي نصت على ما يلي: (باستثناء الدولة والجماعات 
المحلية والأشخاص المحلية و الأشخاص الخاضعة للقانون العام يكون الشخص 
المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 
ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك)' » وقد استثنى المشرع 
الجزائري بالمقابل الأشخاص المعنوية العامة من نطاق هذه المسؤولية كما هو 
الحال عند المشرع الأردنيء وبالقابل فإن المشرع الجزائري وحسب نص المادة 


' - صالحيء احمدء (23015» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري والممارسة القضائية 


١هث‎ 


الشنؤواية العووائنة تحن جوانه النوووة المدر كن سقق الاتتقاض المعرية عن 


جنحة التهريب البسيط وجنحة التهريب المشدد.' 
ثالثاً: موقف المشرع المصري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 


إن التشريع المصري لا يقر كقاعدة عامة مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي وإنما قد اكتفى بتوقيع العقاب على ممثليه الذين يرتكبون جرماً باسمه 
ولحسابه؛ واستثناءًَ عن هذه القاعدة نص التشريع المصري في بعض الأحيان 
على مُساءلة الشخص المعنوي الجنائية عن الجريمة التي تقع منه» فقد قضت 
محكمة النقض المصرية بهذا الشأن بما يلي (الاصل أن الأشخاص الاعتبارية لا 
تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهاء بل إن الذي 
يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا). ' 

وفي ذات السياق يرى الدكتور "محمود نجيب حسني" أن المشرع المصري قد 
تبنتى في هذا الموضوع نظرية الحقيقة التي ترى أن الشخص المعنوي كياناً 


حقيقياً وليس مجرد مجاز وقد أقر المشرع المصري بتبنيه هذه النظرية من حيث 


' - صالحيء أحمد» مرجع سابق»ء ص 65 


' - عبد الستارء فوزية» شرح قانون العقوبات - القسم العام ص .475+541١5‏ 


١١ 


١ 


1 


المبدأ العام مسؤولية الهيئة المعنوية» كما أن اعترافه بالمسؤولية الجزائية 
للشخص المعنوي افترض اعترافه له بالإرادة المتمثلة بإرادة ممثليه حينما 
يتصرفون باسمه ولحسابه» وإن اعترافه بهذا الأمر يزيل أي عقبة تعترض 
إقرار المسؤولية الجزائية تجاه الشخص المعنويء' وإذا كان اتجاه المشرع 
المصري يقوم على أن الشخص المعنوي يتم مساءلته مدنياً طبقاً للقواعد العامة 
عن الأضرار الناشئة عن أي جريمة بمافي ذلك الجرائم الجمركية وفقاً 
للمسؤولية التقصيرية» فإن القانون الجنائي في مصر لا يأخذ من حيث الأصل 
بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على سند من القول أنه إذا كان السائد في 
فقه قانون العقوبات عدم فتح تغرة في الأحكام العامة ليتم مسائلة الشخص 
المعنوي الا أن فقه قانون العقوبات الاقتصادي يتجه إلى تقرير هذه المسؤولية 


ضماناً لإنجاح السياسة الإقتصادية. " 


وبرأينا فإن اتجاه المشرع المصري في عدم إقرار المسؤولية الجزائية 


للأشخاص المعنوية بشكل صريح لا يتوافق مع طبيعة الأشخاص المعنوية في 


- حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبناني» مرجع سابق» ص 15+55 5, 


- حسن» علي عوضء مرجع سابق» ص 65. 


١ لدت‎ 


العصر الحاضر التي فرضت نفسها في بيئة الأعمال وأصبحت ركنا أساسياً 
يتداخل بكافة الجوانب القانونية بما فيها المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب 
الجمركيء وإن عدم إقرار مثل تلك المسؤولية بنص صريح يؤدي إلى إفلات 
معظم الأشخاص المعنوية من العقاب ولا يحقق الردع العام وخصوصاً في 
نطاق الجرائم الجمركية» مما يتوجب إقرار تلك المسؤولية على الأشخاص 
المعنوية بنص صريح وتحميل المسؤولية المدنية عن المبالغ المالية التي 
تعرضت للضياع من رسوم وغرامات جرّاء ارتكاب جرم التهريب الجمركي 
على الشركاء والأشخاص الطبيعيين اللذين يديرون الشخص المعنويء وإن كان 
الأمر في ظاهره يعد خروجاً عن القواعد العامة فإن غايته الحفاظ على الاقتصاد 


الوطني والمصلحة العامة. 


١6 


المبحث الثاني 


الملاحقات القضائية والجزاءات المترتبة على جرم التهريب الجمركي 


إن لجريمة التهريب الجمركي خصوصية من حيث المسؤولية الجزائية 
وأحكامهاء التي قد تعد في بعض الأحيان خروجاً عن القواعد العامة الجزائية؛ 
ومرّذ ذلك هو طبيعة هذه الجريمة التي تعد من حيث الأصل نوعاً من الجرائم 
الإقتصادية ولكن المشرع الأردني وغيره من المشرعين قد أفردوا لها قانوناً 
خاصاً ينظم أحكامها تحت مسمى قانون الجمارك؛ وذلك لما تنطوي عليه هذه 
الجرائم من خطورة وخصوصية فنية معقدة تستوجب تنظيم أحكامها وفق قانون 
خاص بهاء' ولكون الجرائم الجمركية تتمتع بخصوصية من حيث المسؤولية 
الجزائية وتتفرد بأحكام خاصة بها قمنا ببيانها سابقأء فإن الأمر يستتبع 
خصوصية في الملاحقات القضائية والجزاءات والعقوبات والتدابير الاحتياطية 


التي توقع في حال ثبوت جرم التهريب» وما يتخلل ذلك من أحكام خاضصة مثل 
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نظام المضالحة ووقف:الملاحقة: وكذلك إتشاء محكمة مختصة للنظر يجرائم 


التهريب الجمركي. 


حيث سنتعرض في هذا المبحث للملاحقات القضائية المترتبة على جرم التهريب 
الجمركي من حيث الجزاءات المتوجب إيقاعها على المسؤول جزائياًء 
والاختصاص القضائي في الملاحقة والمحاكمة والتحقيقء والتدابير الاحترازية 
الواجب اتخاذها بحق المسؤولين عن جرم التهريب الجمركيء وفي ذات السياق 
سنتعرض لنظام المصالحة وأحكام إبرام عقد التسوية الصلحية مع دائرة 


الحمارك: 


على ضوء ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين» نبين بالمطلب الأول 
الجزاءات المترتبة على جرم التهريب الجمركي والاختصاص القضائي في نظر 


الجرائم الجمركية وطبيعة هذا التصالح والآثار المترتبة عليه. 


المطلب الأول 


الجزاء المترتب على جرم التهريب الجمركي والاختصاص القضائي 


إن المقصود بالعقوبات المترتبة على الجرائم الجزائية بشكل عام؛» هو 
ادق ان ناي قموج علكه القاو :و لاي يز فعده لشي لفكي تجهلة لتويك 
الجريمة والمسؤولية الجزائية عنها بحيث تتناسب هذه العقوبة أو الجزاء مع 
الجريمة المرتكبة وتنطوي على أُلَمْ يحيق بالفاعل يتمثل بحرمانه من حق من 
حقوقه كحق الحرية أو الحياة»' وإن غاية الجزاء الجنائي وفقاً للمفهوم السابق 
هي تحقيق العدالة والردع العام والخاصء وإن التناسب بين الجزاء والجريمة له 
وجهانء الأول: تناسب الجزاء مع مساحة الجريمة ومادياتهاء والثاني: هو 


تناسب العقوبة مع مقدار الخطيئة والإثم فيها.' 


أما بخصوص العقوبة المترتبة على ارتكاب جريمة التهريب الجمركيء فهي 


تتمثل بالألم الذي يصيب مرتكب الجريمة الجمركية نتيجة مخالفته لأحكام 


ِ بهنام» رمسيس» فح 46 النظرية العامة للقانون الجنائي» منشأة المعارف» درط الاسكندرية, ص ١1١8١‏ 


- حسني» محمود نجيب» شرح قانون العقوبات اللبناني» مرجع سابق»ء ص 10 


١هك‎ 


القانون وذلك لزجره وتحقيق الردع العام» فجوهر العقوبة يتجسد في الإيلام 
ويتحقق بالمساس بحق من حقوق مرتكب الجريمة سواء بشخصه أو ماله أو 
حريته» حيث تعد العقوبة المالية من أهم العقوبات في جرائم التهريب الجمركي 
كون غالبية مرتكبي جرائم التهريب يسعون منذ البداية إلى تحقيق مكاسب مالية 
غير مشروعة من خلال التهرب من دفع الرسوم والضرائب للخزينة.' 

وللحديث أكثر عن العقوبات والملاحقات والتدابير الاحتياطية المترتبة على 
ارتكاب جرم التهريب الجمركيء سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعينء نبين 
بالفرع الأول: العقوبات الجزاتية والتدابير الاحتياطية المترتبة على جريمة 
التهريب الجمركيء وبالفرع الثاني سنتعرض إلى الاختصاص القضائي عن 


جرم التهريب الجمركي. 


'- الجنيدي» صخر» مرجع سابق»ء ص /0/ 


١ /اه‎ 


الفرع الأول 
العقوبات الجزائية والتدابير الاحتياطية لجرم التهريب الجمركي 


يترتب على جرم التهريب الجمركي عقوبات وجزاءات نص عليها المشرع 
الأردني في قانون الجمارك كحال باقي الجرائم الجزائية» وبالرجوع الى نص 


المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك الأردني واستقرائهاء' نجد أن العقوبات المترتبة 


١ 


- نصت المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1318‏ وتعديلاته على ما يلي: يعاقب على التهريب 
وماافي حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ-١-‏ بغرامة لا تقل عن )٠٠٠١(‏ دينار ولا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ 
دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن )2٠0٠٠(‏ دينار. -١‏ يستثنى الحكم بالحبس 
في حالات التكرار المنصوص عليها في البند )١(‏ من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو 
العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند 
التعريفة الرئيسي. 
ب - غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي: 

١‏ - من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 

؟ - من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 

' - من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن 
لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة. 
4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو 
محصورة. 

ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على 
المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز. 
د- -١‏ الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (9075) من 
قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد 


أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.- 


١ مه‎ 


على ارتكاب هذه الجريمة تتثمل بالغرامة المالية» والحبس؛ والمصادرة للبضائع 
ووسائط النقل والأدوات موضوع جرم التهريب الجمركيء وبالإضافة إلى ذلك 
غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني يحدد مقدارها وفقاً لنوع البضاعة موضوع 
جرم التهريب الجمركيء وفيما يلي سنبين كل عقوبة من العقوبات المترتبة عن 
جرم التهريب الجمركي بالتفصيل وفق أحكام المادة 7١5‏ من قانون الجمارك 
الأردني المشار اليها أعلاه مع استعراض موقف المشرع المصري. 

ولا بد من الإشارة ابتداءً إلى أن قانون الجمارك الأردني قم ٠١‏ لسنة ١919/7‏ 
وتعديلاته قد ساوى بالعقوبة بين الشروع وتمام الجريمة وتحقق النتيجة في جرم 
التهريب الجمركيء حيث يُعاقَب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في 
أي منهما بذات العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ 
لسنة ١117‏ وتعديلاته» وتتمثل العقوبات الجزائية المترتبة على جريمة التهريب 
الجمركي بما يلي:' 


-١ -‏ إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريبء أو 
كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ 
ارتكاب الفعل. 


١ ات‎ 


أولاً: الحجبس 


يعرّف الحبس على أنه عقوبة جزائية تقضي بوضع المحكوم عليه في أحد 
مراكز الإصلاح والتوقيف المخصصة مدة معينة من الزمن وفقاً لقرار الحكم 
القضائيء' وقد نص المشرع الأردني على عقوبة الحبس في المادة ٠١5‏ من 
قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته في حال التكرار فقطء وبالتالي 
فإنه وبالمفهوم المخالف لا يتم الحكم بالحبس في حال تم ارتكاب هذا الجرم لأول 
مرة وإنما يكتفى بالحكم بالغرامة والمصادرة» وبالرجوع إلى غالبية أحكام 
محكمة الجمارك الأردنية بدرجتيها البداية والاستثئناف نجد أنه لا يتم الحكم 
بالحبس في حال التكرار عند ارتكاب جرم التهريب الجمركيء وقد تطرق أحد 
الباحثين' أيضاً لهذا الأمر وبيّن أن الواقع العملي يكشف عن اتجاه محاكم 
الجمارك الأردنية بعدم الأخذ بعقوبة الحبس في حال تم ارتكاب جرم التهريب 
الجمركيء. على سند من القول أن محكمة الجمارك الأردنية تُعدَ أن العقوبة 


المالية المحكوم بها بالغة الثيدة وكافية لتحقيق الردع العام والخاص. 


'- الجنيدي» صخر» مرجع اسبقء» ص 28. 
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ولا نؤيد التبرير السابق لعدم الحكم بالحبس في حال ثبوت جرم التهريب مكرراًء 
ونجد أن اتجاه محكمة الجمارك الأردنية بعدم إيقاع عقوبة الحبس عن جرم 
التهريب الجمركي في حال التكرار يخالف الغاية والسبب الموجب من وضع 
المادة 7٠١5‏ من قانون الجمارك الأردني النافذء فلو أراد المشرع الأردني 
الاكتفاء بالغرامات المالية كعقوبة عن جرم التهريب الجمركي دون الحبس في 
حال التكرارء لمَا نص على عقوبة الحبس في منطوق المادة ٠١5‏ من قانون 
الجمارك النافذء وهو اتجاه لا يخلو من النقد؛ لكون عقوبة الحبس من شأنها 
تحقيق الردع العام والخاص عن ارتكاب جرم التهريب الجمركي لكونها عقوبة 
شخصية بطبيعتها تؤدي إلى حرمان المحكوم عليه من حريته لفترة محددة من 
الزمن وتحقق الردع من تكرار ارتكاب جريمة التهريبء لاسيما وأن الغرامات 
المالية المحكوم بها عن جرم التهريب الجمركي قد لا تكون كافية في الأغلب 
الأَعَم لتحقيق الردع العام والخاص ولا تتناسب مع خطورة جرم التهريب 
الجمركي وخصوصاً إذا كان جرم التهريب مرتبط بتجاوز أحكام المنع والتقييد 
المنصوص عليها في قانون الجمارك الأردني والقوانين الأخرى ذات العلاقة؛ 


كما وأن عقوبة الغرامة تتناسب وطبيعة الأشخاص المعنويين. 


11١ 


ما بخصوص موقف المشرع المصريء من عقوبة الحبس عن جرائم التهريب 
الجمركيء فقد نصت المادة ١١7‏ من قانون الجمارك المصري رقم 55 لسنة 
على ما يلي: (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون 
آخر يعاقب .عن التوروبة بالخيس ويقن إمنة لا تقل عن كدبنانة فيه ولا لزيد 
عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» فإذا كان تهريب البضائع 
بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس 
سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين..).' ومن خلال نص المادة السابق يتبين أن المشرع المصري قد 
أقر بعقوبة الحبس أيضاً عن جرم التهريب الجمركي وعدها عقوبة جنائية لكون 


الحد الأعلى بها خمس سنوات. 


وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن عقوبة الحبس المحكوم بها عن جرائم التهريب 


الجمركي تخضع لكافة القواعد العامة التي تسري على الحبس والمنصوص 


' - الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك المصرية (عع.5]0105.501نا»./لالثالنا)ء تاريخ آخر مشاهدة .75077/1١1/5‏ 


١ 


و/أو تطبيق العقوبات المجتمعية (بدائل العقوبة) في حال حكم المحكمة بالحبس. 
ثانياً: الغرامة 


تعرّف الغرامة بمفهومها العام على أنها التزام المحكوم عليه من خلال حكم 
قضائي بدفع مبلغ من المال إلى الخزينة العامة في حال تثبوت مسؤوليته عن 
ارتكاب جرم معاقب عليه بالغرامة بحكم القانون»' وقد عرفها المشرع الأردني 
في المادة )١7(‏ من قانون العقوبات رقم ١5‏ لسنة ١95٠‏ وتعديلاته' على أنها: 
(إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي 
تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك). 

وبتحديد طبيعة الغرامة كعقوبة عن ارتكاب جرم التهريب الجمركي فيمكن 
اعتبارها عقوبة جنائية تكميلية تضاف إلى العقوبة الاصلية سواء أكانت الحبس 


أو الغرامة» وهي تخضع من حيث الأصل لكافة الآثار التي يرتبها القانون على 


'- الجنيدي» صخرء مرجع سابق»ء ص 40 
' - القانون المعدل لقانون العقوبات رقم ٠‏ لسنة >””507, المنشور بالجريدة الرسمية عدد 51715: تاريخ 
حت 00 


١ 


عقوبة الغرامة الجزائية لكونها عبارة عن جزاء تفرضه الدولة على مخالفة 
أحكام القانون» وهي غير مرتبطة بالضرر المالي المتمثل بضياع الرسوم 
والضرائب نتيجة التهريب الجمركي لكون المحكمة المختصة تحكم بها دون 
التفات إلى حقيقة الضرر الذي أصاب الخزينة العامة نتيجة ضياع الرسوم 
والضرائبء ويمكن عدها تعويضاً مدنياً وليس غرامة جزائية نسبية» وهي 


تعويض يقذره المشرع نتيجة ارتكاب جرم التهريب الجمركي وما ترتب على 


ذلك من ضياع بالرسوم والضرائب.' 


وبالرجوع إلى نص المادة 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني النافذ نجد أن 
المشرع الأردني قد نص على الغرامة كعقوبة مترتبة على جرم التهريب 
الجمركي في الفقرة أ+بء وبرأينا فإن طبيعة الغرامة التي أقرها المشرع 
الأردني عن الجرائم الجمركية هي غرامة ذات طبيعة مختلطة؛ لكون الغرامة 
المقصودة بالفقرة (أ) من المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك الأردتي النافذ هي 
غرامة جزائية نسبية محددة القانون بأن لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 


عشرة آلاف دينارء أمَا الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة 


'- الجنيدي» صخر» مرجع سابق» من صفحة لكر 
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المشار اليها أعلاه فإنها غرامة مدنية تعويضية بصريح النص يحدد مقدارها 
وفقا لطبيعة البضاعة موضوع جرم التهريب فإن كانت هذه البضاعة ممنوعة 
معينة» وهي البضائع الممنوعة التي يعينها وزير المالية بقرار ينشر في الجريدة 
الرسمية لغرض الرقابة الجمركية»' فان الغرامة تكون من ثلاثة أمثال القيمة إلى 
ستة أمثال القيمة» وإن كانت هذه البضاعة "ممنوعة أو محصورة"'., فإن 
الغرامة تكون من مثلي إلى ثلاث أمثال القيمة» إضافة إلى الرسوم» وإن كانت 
البضاعة من غير ما سلف تكون الغرامة بواقع مثلي الرسوم إلى أربعة امثال 
الرسوم وفق أحكام المدة 7٠١5‏ من قانون الجمارك الأردني المشار اليه أعلاه . 


ثالثاًء المصادرة 


نصت المادة ”١‏ من قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١15٠‏ على ما يلي: 


ساف ون الأكؤتونا قن مينعد ال ]ون رويط ال النضوانه كز توه 


- 'المادة ؟ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1148‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة .5١١9‏ 

'- تعرّف البضاعة الممنوعة وفق أحكام المادة ؟ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١191/8‏ وتعديلاته على 
انها: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون أو اي تشريع آخر. والبضاعة 
المحصورة على انها: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينة أو 


وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفضٍ الملاحقة إلى حكم)؛ ويمكن تعريف المصادرة 
بمفهومها العام على أنها نزع ملكية مال من يد مالكه لحساب الدولة أو الملكية 
العامة دون مقابل مادي بحيث يتم تمليك الدولة ما تم ضبطه وله صلة بالجريمة 
قصراً من صاحبهاء وهي تُعدّ من العقوبات المالية»' ويكمن الاختلاف بين 
المصادرة والغرامة في أن الغرامة عقوبة نقدية أمَا المصادرة فهي عقوبة عينية 
حيث يجوز كذلك وجود بديل عن الغرامة كالحبس مثلاً في حين أنه لا يوجد 
بديل عن المصادرة. 

والمصادرة وفق أحكام قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته 
محلها البضائع موضوع التهريب أو وسائط النقل والأدوات والمواد المستخدمة 
بالتهريب؛ وتجدر الاشارة إلى أن المشرع الأردني في قانون الجمارك قم ٠١‏ 
لسنة ١197‏ وتعديلاته قد نص على حالة عدم حجز البضاعة المهربة أو نجاتها 
من الحجز دون مصادرتها". حيث يستوفى والحالة هذه عوضاً عن المصادرة ما 


6. 3 . ١ 
08 حسن» علي عوضء مرجع سابق» ص‎ - 
وتعديلاته.‎ ١1914 لسنة‎ 7٠١ من قانون الجمارك الأردني رقم‎ ٠١5 الفقرة ج+د من المادة‎ - ' 
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النقل والأدوات والمواد التي استعملت بالتهريب فانه يمكن وفق أحكام الفقرة (د) 
من المادة ٠١5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ وتعديلاته 
الاستعاضة عن المصادرة بغرامة لا تقل عن 75 من قيمة البضائع المهربة. 
بحيث لا تزيد عن قيمة واسطة النقل المستخدمة بالتهريب ماعدا السفن 
والطائرات والقطارات' مالم تكن قد تم إعدادها بشكل مسبق لغرض التهريب 
الجمركيء؛ ويمكن كذلك الأمر الحكم بما يعادل قيمة واسطة النقل والأدوات 
المستخدمة بالتهريب عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .' 

وفي ذات السياق قضت محكمة النقض المصرية بأن المصادرة هي إجراء 
الغرض منه تمليك الدولة البضاعة والأشياء المضبوطة ذات الصلة بالجريمة 


قهراً عن صاحبها دون مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية إلا إذا نص القانون 


' - ورد مصطلح "القطارات" ضمن أحكام قانون الجمارك رقم ٠‏ لسنة ١99/8‏ وتعديلاته في أكثر من مادة كوسيلة 
نقل قد تكون معدة للتهريبء مع العلم أن الأردن لا يوجد بها لغاية اللحظة وسيلة نقل دولية (قطار) ليعبر حدودهاء 
وبالتالي فإننا نعتقد أن هذا المصطلح قد ورد في سياق قانون الجمارك كحالة أو وسيلة نقل قد تظهر مستقبلا. 


'- المادة 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 
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على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه 


بعقوبة اصلية,' 
رابعاً: التدابير الاحتياطية 


بالإضافة إلى الجزاءات التي تم ذكرها سابقاً والمترتبة على ارتكاب جرم 
التهريب الجمركيء فقد نص قانون الجمارك الأردني النافذ على تدابير احتياطية 
يتم ايقاعها على المسؤولين عن جرم التهريب الجمركي في حال ارتكاب جرم 
التهريبء وتتمثل هذه التدابير الاحتياطية بالحجزء والتوقيف (الحبس 
الاحتياطي)؛ ومنع سفر المخالفين بذاتهم دون أن تمتد إلى عائلاتهم أو أقربائهم» 
حيث نصت المادة ١1١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١919/‏ 
وتعديلاته على ما يلي: (يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع 
المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل » 


كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو 


'- قرار محكمة النقض المصرية رقم 591 لسنة */ء جلسة تاريخ ١19177/11/7ء‏ مجموعة أحكام النقضء» س 274 


هن 1 
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جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات)» ونصت المادة ١957‏ 
من ذات القانون' على الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي وهي: حالة جرم 
التهريب المشهودء وحالة القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة 
التهريب» وحالة عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصا من العقوبات 
والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم» ويصدر قرار التوقيف 
في الحالات السابقة عن مدعي عام الجمارك لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد لمدة 
ممائلة ولمرة واحدة. 

وبخصوص منع سفر مرتكبي جرم التهريب والمخالفات الجمركية فإنه يحق 
لمدير عام الجمارك أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين 
عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية 
الرسوم والضرائب والغرامات؛ وعلى المدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف 


أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن 


' - قانون الجمارك الأردني رقم 7٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته. 


١ 


الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ»' ويتم هذا الإجراء من خلال 
تنسيب مديرية القضايا التابعة لدائرة الجمارك العامة وبعد موافقة مدير عام 


الحمازك 


وتجدر الإشارة إلى أنه تم إضافة تدبير جديد إلى التدابير الاحتياطية السابقة 
بموجب المادة (5) من القانون المعدل لقانون الجمارك رقم )٠١(‏ لسنة ٠١١5‏ 
وهي صلاحية للنائب العام الجمركي تتمثل بإغلاق المحل الذي ارتكب أصحابه 
أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة 


للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي. 


١ 


- نصت المادة ١9‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته على ما يلي: (أ- يحق للمدير ان 
يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد 
المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن 
التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ) 


١ 


الفرع الثاني 
الاختصاص القضائي في جرم التهريب الجمركي 
يقصد بالاختصاص القضائي بمفهومه العام» السلطة المختصة التي حددها 
القانون لنظر الدعاوى والمنازعات الجمركية الناتجة عن مخالفة أحكام قانون 
الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١116‏ وتعديلاته حيث نص المشرع الأردني 
في المواد 777 و77١7‏ منه على أن تُنشأ محكمة مختصة للنظر بالمنازعات 
الجمركية» وتكون تلك المحكمة على درجتين (بداية واستئناف) وقد حدد المشرع 
الأردني اختصاص محكمة الجمارك بدرجتيها وإجراءاتها بموجب قانون 
الجمارك الأردني النافذ» وتالياً سنوضح طبيعة المحاكم الجمركية ودرجاتها 


واختصاصاتها. 
أولاً: محكمة الجمارك البدائية 


تؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتنعقد 
من قاض منفرد وتكون جلساتها في عمان أو أي مكان آخر داخل المملكة؛» وقد 
حدد المشرع الأردني بموجب قانون الجمارك النافذ اختصاصاتها بما يلي: 


-١‏ جرائم التهريب الجمركي وما يدخل في حكمه. 
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؟- أي جرائم أو مخالفات ترتكب خلافاً لقانون الجمارك النافذ وقوانين الاستيراد 
والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون ضريبة الدخل والمبيعات والأنظمة 


والتعليمات الصادرة بموجبها. 


"- الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها 


المملكة. 


4 - الإعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل وقرارات التغريم المنصوص 


عليها في المواد ٠١‏ و١٠١١‏ من قانون الجمارك النافذ. ' 


-١‏ توقيف وإخلاء سبيل الملاحقين بالجرائم والمخالفات الجمركية. 
تن القو اج جم النسعاحه التههر ه طلو اناده الفسانا: الكوزكية اننطوو لديا 


لقاء ضمانات مالية محددة بموجب قانون الجمارك." 


' - المقصود بقرارات التغريم والتحصيلء هي القرارات التي يصدرها مدير عام الجمارك أو من يفوضه عن المخالفات 
المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك؛ مثل التصرف بمواد معفاة بغير الغاية المعفاة لأجلها المننصوص عليها بالمواد 
من ١97‏ الى ٠١١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/6‏ وتعديلاته والتي تدخل في اختصاص مدير عام 
الجمارك؛ أما جرم التهريب الجمركي فهو من اختصاص محكمة الجمارك ويتم نظرها وتنفيذها وفق أحكام قانون 
أصول المحاكمات الجزائية. 

' - المقصود بتلك الضمانات؛ هي إما كفالة بنكية يقدمها صاحب العلاقة بمقدار الرسوم والغرامات المتحققة أو إيداع 


تأمين نقدي يحدد مقداره مدير عام الجمارك أو من يفوضه. 


١/١ 


ثانياً: محكمة الجمارك الاستئنافية 


أنشِئت محكمة الجمارك الاستتثنافية بتاريخ ٠٠٠١/17/7‏ بموجب أحكام المادة 
(؟) من قانون الجمارك الأردني المعدل رقم 777 لسنة 37٠٠١‏ وتشكل محكمة 
الجمارك الاستئنافية في الوقت الحاضر سنداً لأحكام المادة 7١7‏ من قانون 
الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته من رئيس وعدد من القضاة يعينهم 
المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي؛ وتختص محكمة 
استئناف الجمارك بالنظر بالطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة 
عن محكمة الجمارك البدائية» حيث تكون مدة استئناف القرارات لديها خلال 
ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تفهم قرار محكمة بداية الجمارك إذا 
كان وجاهياًء ومن اليوم التالي لتاريخ لتبلغ قرار محكمة البداية إذا كان بمثابة 


الوجاهي أو وجاهي اعتباري'» وبخصوص نظر الطعون والمددء فإن محكمة 


' - الموقع الالكتروني لدائرة الجمارك الأردنية (01/.[0م5]0005.8ناء./لاللالها)ء تاريخ آخر مشاهدة .7١77/١١/59‏ 

' - تم الغاء قانون الجمارك رقم ١5‏ لسنة ١17‏ المعدل بالقانون ١‏ لسنة ,٠٠٠١‏ وحل محله قانون الجمارك رقم 
٠‏ لسنة ١14/8‏ والمعدل لاحقاً بالقانون ٠١‏ لسنة .,5١١9‏ 

' - يكون الحكم (وجاهيّاً اعتبارياً) في حال مثول المشتكى عليه أمام المحكمة في إحدى الجلساتء ثم تخلّف عن 
حضور بقية الجلسات بعدها ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم.؛ ويكون الحكم (بمثابة الوجاهي) في حال تخلّف 
المشتكى عليه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم. 


١ 


استئناف الجمارك تنظر بالطعون المقدمة اليها تدقيقاً في القضايا التي لا تزيد 
قيمتها عن عشرة آلاف دينار» وتنظرها مرافعة في القضايا الأخرى أو التي 
تقرر المحكمة نظرها مرافعة لأي سبب تراه بغض النظر عن قيمتها . 

وتجدر الاشارة إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة استئناف 
الجمارك بشقيها الحقوقي والجزائي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال 
ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدور حكم محكمة الاستئناف إذا كان وجاهياًء 
ومن اليوم التالي إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري» ويسمح في تقديم 
التمييز على قرارات محكمة استئناف الجمارك في حالتين» الأولى: أن لا تقل 
قيمة الدعوى المراد تمييزها أو غراماتها الجمركية وبدل المصادرات المحكوم 
بها عن خمسة آلاف دينارء والحالة الثانية إذا كان التمييز ينصب حول خلاف 
على نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد وتنطوي على أهمية عامة 
بشرط الحصول على إذن مسبق من محكمة الجمارك الاستتئنافية أو محكمة 


التمييز " 


' - المادة 7١5‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


' المادة 715 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


ا 


ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم الاستثئنافي إذا 
كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي 
اعتباري» وفي حال رفض طلب الإذن بالتمييز المقدم وفق الاصول يحق 
لأصحاب العلاقة تقديم طلب منح الإذن مباشرة إلى رئيس محكمة التمييز خلال 
عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ صاحب الشأن قرار الرفضء» ويجب في 
كل الأحوال أن تقدم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ 
أصحاب العلاقة قرار منح الإذن» وذلك وفقاً لنص المادة 7١5‏ من قانون 


الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١144‏ وتعديلاته التي نصت على ما يلي: 


أ- للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ 
ب- تقدم لائحة الإعتراض أو الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى 
المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات 
الاختصاص. 
ت- تقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت 
الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز. 
ث- مدة التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابيا. 


١ هما‎ 


ثالثاً: دور النيابة العامة الجمركية في التحقيق 

نصت المادة 771 من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١131/8‏ وتعديلاته على ما 
يلي: (تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية )»' 
وبموجب هذا المادة أنشيئت نيابة عامة جمركية مختصة مشكلة من نائب عام 
ومجموعة من المدعين العامين الجمركيين يتم تعيينهم وانتدابهم وإنهاء انتدابهم 
من قبل المجلس القضائي وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني رقم 
لسنة ٠٠١١‏ وتعديلاته» تقوم بإجراءات التحقيق والمرافعة وفق الأصول. 
وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العامة الجمركية كانت تسمى سابقاً وقبل تعديل 
أحكام قانون الجمارك بموجب القانون المعدل رقم 77 لسنة ٠١١7‏ بمديرية 
النيابة العامة الجمركية» وكانت تتبع إدارياً وتنظيمياً من حيث تشكيلها وتعيين 
أعضائها من موظفي دائرة الجمارك الحقوقيين وتتبع مباشرة إلى مدير عام 
الجماركء وكان يتم التحقيق الابتدائي من خلالها وتحريك دعوى الحق العام بناءً 


على طلب مدير عام الجمارك حصراًء ولكن مع تعديل قانون الجمارك وفقاً لما 


' - تم تعديل هذه المادة لتصبح بصيغتها الحالية المذكورة أعلاه بموجب المادة 44 من القانون المعدل لقانون الجمارك 
رقم 71 لسنة .7١1١8‏ 


١ا/ك‎ 


أشرنا سابقاً والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١١‏ لسنة 
8 أصبحت النيابة العامة الجمركية تخضع من حيث تشكيلها وتنظيمها إلى 
قانون تشكيل المحاكم النظامية ويتم التحقيق من خلالها استناداً إلى قانون أصول 
المحاكمات الجزائية النافذء ولا يتوقف إجراء تحريك دعوى العام إلى محكمة 
الجمارك المختصة أو التحقيق الابتدائي على طلب من مدير عام الجمارك كما 
هو الحال بالسابق» وذلك وفق أحكام المواد 5 ١‏ و ١5‏ من قانون تشكيل المحاكم 
النظامية رقم ١10‏ لسنة 7٠٠١١‏ وتعديلاته . 
كما وأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية جاء ليتناسب مع تعديل المادة 
)١5١19‏ من قانون الجمارك والذي تضمن أنه يعين لدى كل من محكمة 
الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستثنافية قاض باسم النائب العام 
يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة 
وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك 
المحاكم.... الخ . 

ونرى بهذا الخصوص ان فصل النيابة العامة الجمركية عن دائرة الجمارك 


بحيث تصبح تابعة للمجلس القضائي قد ينعكس سلباً على القضايا الجمركية ذلك 


يفن 


ان القضايا الجمركية عادة ما تحتاج ولغايات فهمها الى ممارسة عمليه لكثرة 
الأمور الفنية التي لا يمكن استنتاجها من أحكام قانون الجماركء؛ فهناك 
مصطلحات جمركية تحتاج الى خبرة لفهمها مثل القيمة المصرح عنها والقيمة 
المضافة والتعريفة الجمركية» كما ويوجد الكثير من الإجراءات الجمركية تحتاج 
الى ممارسة عمليه من خلال العمل في المراكز الجمركي ومديرية القضايا 
الجمركية في دائرة الجمارك لغايات المعرفة التامّة بتفاصيل الدعاوى من الناحية 


العملية والنظرية والقانونية. 


لذلك نقترح على المشرع ان يتم تعديل نص المادة )١1١117(‏ من قانون الجمارك 
بحيث تشكل النيابة العامة من قبل موظفي دائرة الجمارك الحقوقيين ذوي 
الخبرة؛ كونهم يمتلكون الخبرة الفنية والعملية في هذا المجال ولكونهم متمرسين 
في العمل الجمركي من حيث تنظيم البيانات الجمركية والاطلاع عليها عمليا 
ونظراً لأهمية ودور النيابة العامة في جمع الادلة لتقرر بعد ذلك اما اقامة 
الدعوى أو حفظ الاوراق كون النيابة العامة هي التي تقرر لزوم المحاكمة من 


عدمه 


١/8 


المطلب الثاني 


أحكام المصالحة في جريمة التهريب الجمركي وآثارها 


يعد الصلح في أساسه وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى المدنية في حال قام كل 
من المدعي والمدعى عليه بالتصالح على موضوع الدعوى بحيث يتم إسقاط 
الدعوى من المدعي وانقضاؤها تباعاً نتيجة المصالحة» حيث عرفت المادة 51517 
من القانون المدني الأردني رقم 57 لسنة ١1177‏ الصلح على أنه: "عقد يرفع 
النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي"» وهذا الصلح يعد متصوراً 
في الدعاوى المدنية أمَا فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية التي تقوم النيابة العامة 
بتحريك دعوى الحق العام نيابة عن المجتمع بخصوصها فلا تملك من حيث 
الأصل التنازل عنها أو وقفها أو تركها دون مسوغ قانوني.' 

وقد نصت بعض التشريعات العربية ومن ضمنها التشريع الأردني على إمكانية 
إجراء المصالحة في الجرائم الجزائية المتمثلة بالجرائم الإقتصادية والجمركية 


والضريبة بحيث يكون إبرام عقد المصالحة سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية 


' - المساعدة: انور» مرجع سابق» ص 588. 


1١74 


ووقفاً للملاحقة القضائية»' وقد برر المشرع الأردني موقفه من الأخذ (بنظام 
التصالح) على بعض الجرائم الجزائية والتي من ضمنها الجرائم الإقتصادية 
بموجب الفقرة الخامسة من الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإقتصادية المؤقت 
رقم :١٠‏ لسنة ٠٠١”‏ بأن المصالحة من شأنها إعادة الأموال المعتدى عليها 
وتخفيف آثار الجريمة وحرمان مرتكب الجريمة من تحقيق غايته. ' 

وبناءً على ما سبق ونظراً لأهمية نظام المصالحة كسبب من أسباب انقضاء 
الدعوى الجمركية ووقف الملاحقة الجزائية» سنقوم ببيان أحكام نظام المصالحة 
في قانون الجمارك وطبيعته مقارنة بباقي التشريعات الأردنية التي نصت على 
نظام التصالح والتشريع المقارن المصري والجزائري بهذا الشأن» حيث سنقسم 
هذا المطلب إلى فرعين نبيّن بالفرع الأول طبيعة نظام المصالحة عن جرائم 
التهريب الجمركي وآثاره؛ وبالفرع الثاني سنقوم بتقدير نظام المصالحة عن 
الجرائم الجمركية مقارنة بالتشريعات الأردنية الأخرى التي تضمنت نظام 


التصالح والتشريعات العربية المقارنة المصري والجزائري. 


كلية الدراسات العليا»ء جامعة عمان العربية» ص ؟ ؟. 


"ع مماعدة: انور» مرجع سابق»ء ص 7/8/8 


الفرع الأول 


طبيعة نظام المصالحة عن جرم التهريب الجمركي 


لم يعرف قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته نظام 
المصالحة الجمركية؛ ولم يتم تعريفه أيضاً في قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني' ولم تتصدّ لتعريفه مباشرة المحاكم الجمركية الخاصة 
ومحكمة التمييز الأردنية» لا سيما وأن الفقه الأردني لم يتطرق كذلك لتعريف 
المصالحة الجمركية بشكل وافبٍ أو الخوض في أحكامها على عكس الفقه 
العربي الذي كانت له مراجع غنية بتعريف نظام المصالحة الجزائية وبيان 


أحكامه " 
وقد عرّف جانب من الفقه الأردني المصالحة الجزائية الجمركية بأنها: عقد 


تسوية صلحيه يتم إبرامه بين وزير المالية أو من يفوضه من جهة وأحد 


'- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 4 لسنة »١17١‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم ١579‏ الصفحة "١١‏ بتاريخ 
57 : والمعدل بموجب القانون رقم 7" لسنة ٠١١7‏ المنشور بالجريدة الرسمية رقم 551/9 صفحة 4١7‏ ه 
بتاريخ ,750107/8/95٠‏ 

والعلوم السياسية» جامعة مؤتة» الكرك- الأردنء المجلد 3: العدد ”؟. ص .١١7‏ 


لا 


المسؤولين على جرم التهريب أو بعضهم أو جميعهم من جهة ثانية قبل إقامة 
دعوى الحق العام الجمركية أو بعد إقامتها أو خلال النظر بها وقبل صدور 
حكم نهائي فيهاء ويتم بعد إبرامه أصولاً إسقاط الدعوى الجزائية وتوقف 
الملاحقة.' وقد عرفه جانب آخر من الفقه بانه: عمل رسمي مكتوب يثبت 
الاعتراف بالدين تقوم من خلاله دائرة الجمارك ومرتكب جريمة التهريب 
الجمركي بإنهاء النزاع القائم من خلال تقديم التنازلات من الطرفين. " 

ويمكننا أيضاً تعريف عقد المصالحة في سياق الجرائم الجمركية بأنه: عقد يتم 
إبرامه بين المسؤولين عن جرم التهريب من جهة وبين وزير المالية أو من 
يفوضه من جهة أخرى قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية يتم بموجه دفع 
الغرامات المستحقة من قبل المسؤولين عن جرم التهريب بالتضامن والتكافل 


' - الفايزء أكرمء مرجع سابق» ص .١7١‏ 
' - فاروق: كمال» :»)١997/(‏ جريمة التهريب ١‏ قرينة التهريبء دار ١‏ عات الجامعية؛ الإسكندرية» 
روقء نخد جرد يب الح ي وفربا يبء دار : جامعية. ام رد 
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وبالعودة إلى قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته فقد 
نصت المادة ١١5/أ‏ منه على ما يلي: (للوزير أو من يفوضه عقد التسوية 
الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال 
النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية 
وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن 
الشروط الواردة في عقد المصالحة)» ونصت المادة 75١7‏ من ذات القانون على 
مايلي: 

(أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات 
والغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة )5١5(‏ من هذا القانون بما 
يلي: 

١‏ - غرامه جمركيه لا تقل عن ٠95؟9‏ من الحد الأدنى للتعويض المدني. 

؟ - مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو 


5 


 "“‏ يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة البضاعة المحجوزة 


18 


البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها 
شريطة موافقة جهة الحصر. 

5 - يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة وسائط النقل والمواد التي 
المهربة ولا تزيد على 9/05٠‏ من قيمة واسطة النقل. 


ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على أن ينشر في الجريدة 
الرسمية). 

باستقراء النصوص أعلاه نجد أن المشرع الأردني وبصريح النص 
القانوني قد تبنى اتجاه المصالحة عن الجرائم الجمركية لغايات اسقاط الدعوى 
العامة ووقف الملاحقة الجزائية» وقد أعطى المشرع الأردني في قانون 
الجمارك صلاحية إبرام عقد المصالحة لوزير المالية أو من يفوضه' عن 


جرائم التهريب الجمركي وما في حكمهاء ولكنه قيّد هذه الصلاحية بوقت محدد 


! - وفقاً للواقع العملي فإن صلاحية توقيع عقد المصالحة تتم بين مدير عام الجمارك المفوض من قبل وزير المالية 
وبين المسؤولين عن جرم التهريبء وقد تم تفويض هذه الصلاحية أيضاً لمدراء المراكز والمديريات الجمركية 
| .6 م 1 
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وهو إما قبل تحريك دعوى الحق العام أو خلال مدة النظر بها أو قبل اكتساب 
الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية؛ وهذا الأمر يعني أنه 
لمرتكب جرم التهريب أن يطلب إجراء المصالحة عن اكتشاف جرم التهريب 
لدى المراكز والمديريات الجمركية قبل تحريك دعوى الحق العام؛ أو بعد 
تحريك دعوى الحق العام لدى محكمة الجمارك المختصة بدرجتيها البداية 
والاستئناف وحتى محكمة التمييز أثناء نظر الدعوىء, شريطة أن لا يكون قد 
إكتسب الحكم الدرجة القطعية» كما ويمكن لجميع المسؤولين عن جرم التهريب 
الجمركي أو بعضهم طلب إبرام عقد المصالحة وفق أحكام المادة ؟١١١/أ‏ من 
قانون الجمارك النافذ عن كامل جرم التهريب وضمن الشروط الواردة في عقد 
المصالحة الذي يتم توقيعه مع دائرة الجمارك. 

وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية وزير المالية بإبرام عقد المصالحة هي 
صلاحية جوازيه وليست وجوبيه» وهذا ما يستدل عليه من مطلع نص المادة 
5 من قانون الجمارك الأردني قم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته التي نصت 


على أنه " للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب ". 


ولو كان الأمر وجوبياً لنص المشرع على ذلك بعبارة "على الوزير" أو "يجب 
على الوزير"؛ وقد نصت المادة 7١7‏ من ذات القانون' على مبلغ التعويض 
والغرامات المستحقة عن جرم التهريب في حال المصالحة مما يعني أن عقد 
المصالحة لا ينتج أثره ولا يتم حكمه الّا في حال أداء المبالغ المحددة في دليل 
التسويات الصلحية والتي تشمل الغرامات والرسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة." 
وقد انتقد جانب الفقه” اتجاه المشرع الأردني في إقرار نظام المصالحة على 
الجرائم الجمركية على سند من القول أن هذا النظام يدفع بالمتهم بأن يقوم بدفع 


مقابل مالي عوضاً عن وقوفه امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة موقف 


١ 


- نصت المادة 7١”‏ من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١114‏ وتعديلاته على ما يلي: أ- للوزير أو من يفوضه عند 
عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة ٠١5‏ من هذه 
القانون بما يلي: (١-غرامة‏ جمركية لا تقل عن 905٠‏ من الحد الأدنى للتعويض المدني. ؟- مصادرة البضائع 
الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها ...). 

' - المقصود بدليل التسويات الصلحية» هو قرار إداري يصدره وزير المالية سنداً لأحكام المادة 57١؟/ب‏ من قانون 

الجمارك النافذء ويتم نشره بالجريدة الرسمية حيث يحدد في هذا الدليل مقدار الغرامات المستحقة عن جرم 

التهريب الجمركي وحسب طبيعة البضاعة موضوع جرم التهريب فيما إذا كانت ممنوعة أو ممنوعة معينة» أو 

محصورة أو باهظة الرسوم أو خاضعة للرسوم. 


' - الجنيدي» صخرء مرجع سابقء ص 6". 
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الاتهام» وكذلك فهو نظام لا يحقق الردع العام والخاص نتيجة اسقاط دعوى 
الحق العام في حال تم المصالحة. 

ونؤيد رأي الفقه السابق من حيث أن نظام المصالحة بشكله الحالي المنصوص 
عليه في قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١11/4‏ وتعديلاته قد لا يحقق 
الردع العام والخاص من خلال معرفة مرتكب جرم التهريب مسبقاً بأنه 
يستطيع وقف ملاحقته جزائياً بمجرد توقيع عقد مصالحة ودفع غرامات 
ورسوم دون تعرضه لأي عقوبات أو تدابير جزائية أخرى مثل الحبسء لذا 
فإنه يتوجب على المشرع الأردني تعديل أحكام المصالحة في قانون الجمارك 
بحيث يجعله أكثر تشدداً مما هو عليه حالياء فمثلاً بإمكان المشرع مضاعفة 
قيمة الغرامات المستحقة في حال المصالحة لمكرري جرم التهريب أو منعهم 
من إجراء المصالحة في حال التكرار أو تقييد المصالحة على نوع معين من 
البضاعة واستثناء أنواع أخرى مثل البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها 


أو البضائع باهظة الرسوم . 


' - تعرف البضائع باهظة الرسوم وفق أحكام المادة ١‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ وتعديلاته 


على انها: (البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية). 


١ /ام/‎ 


أمّا بخصوص الآأثر المترتب على إبرام عقد المصالحة عن الجرائم الجمركية 
فانه يتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية ووقف الملاحقة الجزائية في حال لم 
يكتسب الحكم الدرجة القطعية قبل إبرام عقد المصالحة سنداً لأحكام المادة 
45 من قانون الجمارك النافذ التي نصت على ما يلي: (تسقط الدعوى عند 
إجراء المصالحة عليها)» ويصار كذلك إلى رد المضبوطات إلى صاحبها في 
حال لم تكن ممنوعة أو ممنوعة معينة وتم إجازتها من الجهات المختصة بعد 
دفع الغرامات والرسوم المستحقة عليها وفق الأصول وكذلك رد وسائط النقل 
والأدوات المستخدمة في جرم التهريب بعد استيفاء الغرامات المقررة عليها 
وفق أحكام قانون الجمارك النافذ ودليل التسويات الصلحية,' 

ونجد أن نظام المصالحة وإن كان يحقق الغاية من وجوده المتمثلة برد المبالغ 
المالية التي قد تعرضت للضياع على حساب الخزينة» ولكنه قد لا يحق الردع 
العام والخاص ولا يؤدي بشكله الحالي إلى تعزيز مكافحة التهريب الجمركي؛ 


' - الجنيدي» صخرء مرجع سابقء ص 78. 
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وفيما يخص موقف المشرع المصري من نظام المصالحة على الجرائم 
الجمركية» فقد أخذ المشرع المصري بنظام المصالحة عن الجرائم الجمركية 
على غرار المشرع الأردني وذلك وفقاً لأحكام المادة 5/ا من قانون الجمارك 
المصري رقم ٠١1‏ لسنة ٠٠١٠١‏ التي نصت على ما يلي: (... يجوز لرئيس 
مصلحة الجمارك أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في 
المواد من 725-1١‏ من هذا القانون قبل الاحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف 
الغرامات المنصوص عليها في تلك الموادء وبمقابل أداء مبلغ الغرامة كاملا 
بعد الاحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي» ويترتب على التصالح انقضاء 
الدعوى الجنائية ...).' وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بما 
يلي: (إن تحرير محضر التهريب الجمركي من قبل مصلحة الجمارك ضد 
الشركة المطعون ضدها هو أمر مشروع ولا يصح اعتباره إكراهاً دفع الشركة 


المطعون ضدها إلى التصالح مع الجمارك)" 


' - قانون الجمارك المصري رقم 7٠١1‏ لسنة .»30٠7١‏ منشور بالجرية الرسمية المصرية» عدده4» تاريخ ١١‏ نوفمبر» 
لعام ,507٠‏ 
' - حكم محكمة النقض المصرية رقم ١575‏ لسنة 278 تاريخ 35015/7/5» مجموعة أحكام النقض المصرية؛ المكتب 


الفني» ص 188. 
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وإن موقف المشرع المصري يشبه إلى حد كبير موقف المشرع الأردني من 
حيث طبيعة عقد المصالحة على جرائم التهريب الجمركي وأثره. إلا أن 


الاختلاف بين التشريعين يكمن في مقدار الغرامات المستحقة في المصالحة. 


أما عن موقف المشرع الجزائريء فانه قد تبنى اتجاه المصالحة في جرائم 
التهريب الجمركي وفقاً للتشريع الجمركي غير أنه استثنى من المصالحة جرائم 
التهريب المتعلقة (بالمواد المدعمة)' والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع 
المحظور استيرادها'» على خلاف كل من المشرع الأردني والمصري اللذان 


ملتقر| :نواد بمغينة من الالح الجمركية في حال بوت تيرييها. 


الفرع الثاني 
تقدير نظام المصالحة عن جرم التهريب الجمركي 
يرى جانب من الفقه بجواز التصالح عن الجرائم الجمركية بشكل خاص وعن 


الجراته:الإقتضيادية بشكل :عام يشرط الآ يكوق.مرتكب الجريمة مكررا أو أدين 


' - وهي المواد المدعومة من قبل الحكومة الجزائرية بحيث تقوم الحكومة الجزائرية بدفع جزء من رسومها وضرائبها 
عن استيرادها 
' - المادة »١‏ من قانون مكافحة التهريب الجزائري» الأمر كه لعام 65 تاريخ ٠٠١5/8/77‏ وتعديلاته لغاية 


,7307١ عام‎ 


بجريمة اقتصادية بوقت سابق»' ويرى جانب آخر من الفقه أن تحصيل 
الغرامات والمبالغ المالية الناتجة عن إبرام عقود المصالحة عن الجرائم 
الإقتصادية أقل فائدة على اقتصاد البلد لما فيه إضرار بالمصالح الإقتصادية 
للدولة وإن الفائدة المرجوة من زيادة الموارد المالية للدولة تكون أكبر في حال 
مكافحة هذه الجرائم ومنعها." 

وبالرجوع إلى أحكام المصالحة في قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
6 وتعديلاته نجد أن المشرع الأردني لم يورد أي نص بشأن منع المصالحة 
لمكرر جرم التهريب أو رفع قيمة الغرامات في حال المصالحة والحالة هذه؛ مما 
يعني أنه وفق أحكام قانون الجمارك الأردني يستطيع مرتكب جرم التهريب أن 
يقوم بالمصالحة في كل مرة يرتكب بها جرم التهريبء لاسيما وكما أوضحنا 
سالفاً أن محكمة الجمارك الأردنية وحسب الواقع العملي لا تقوم بالحكم بالحبس 


في حال تكرار. 


: - مصطفىء محمود محمودء» (كلاولم) الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن» الجزء الثاني» مطبعة جامعة 
القاهرة, ص ١5١‏ 


' - سرورء أحمد فتحيء .)١99٠0(‏ الجرائم الضريبية والنقدية» القاهرة» دون دار نشرء ط١اء‏ ص5575. 
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ونرى أن اتجاه المشرع الأردني لا يخلو من النقد حيث يجب أن يقيد المشرع 
الأردني من نطاق المصالحة عن جرم التهريب الجمركي في حال التكرارء 
وينبغي على محكمة الموضوع أن تقوم بالحكم بالحبس في حال التكرار وذلك 
لفحقيق الرة ع العام والخاصن ومكائفة هذه لجان التي تضير بالاقتناد الوظتج 
بشكل كبير وتشكل خطورة على المجتمع؛ وذلك لكون مرتكب جريمة التهريب 
الحمركي يكلم مسيكا بافة'لق يع الحكم بالفس بكقه إذا كان مكورا لجن< 
التهريب» ولن يتم حرمانه من توقيع عقد مصالحة أو رفع قيمة الغرامات عليه 
مهما عاد وكرر ارتكاب جرم التهريب الجمركيء وهذا أمر يستوجب إعادة 


النظر به من قبل المشرع الأردني. 
وبذات السياق وبالعودة إلى التشريعات الأردنية المقارنة نجد أن المشرع 
الأردني قد نص على نظام التصالح في المادة (9) من قانون الجرائم الإقتصادية 


رقم ١١‏ لسنة ١1317‏ وتعديلاته' على ما يلي: -١...(‏ يحق للنائب العام التوقف 


' - تم تعديل قانون الجرائم الإقتصادية الأردني بنسخته الأخيرة بموجب القانون المعدل رقم ٠١‏ لسنة .5٠١5‏ 


١ لله‎ 


عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وإجراء 
الصلح معه إذا اعاد كليّاً الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة أو 
أجرى تسوية عليها » ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة 
رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس 
القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام. 2- لا تسري 
أحكام البند )١(‏ من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك 
الإداري أو القضائي أو البلدي وضباط الاجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من 
أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة...). 

وباستقراء نص المادة أعلاه فإننا نلاحظ وجود تباين بين أحكام المصالحة وفقاً 


لقانون الجرائم الإقتصادية الأردني وبين قانون الجمارك الأردني» ويمكن حصر 


أبرز هذه الاختلافات لغايات المقارنة بما للتمتين: 


١5 


أولاً: الجهة التي منحها المشرع الحق في إجراء المصالحة 


فيما يتعلق بالجرائم الجمركية وكما أوضحنا سالفاً فإن التصالح يكون بين 
المسؤولين عن جرم التهريب أو بعضهم من جهة» وبين وزير المالية أو من 
يفوضه من جهة أخرىء أي أن الجهة المختصة بإجراء وقبول المصالحة هي 
الإدارة ممثلة بوزير المالية أو من يفوضه مثل مدير عام الجماركء' أما فيما 
يتعلق بالجرائم الإقتصادية: فإنه وفقا لنص المادة 1 من قانون الجرائم 
الإقتصادية الأردني النافذ فإن أطراف عقد المصالحة هما مرتكب الجريمة 
الإقتصادية أو حائز المال موضوع الجريمة الإقتصادية من جهة» وبين النائب 
العام من جهة أخرىء حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في 


المصالحة وليست الإدارة كما هو الحال في الجرائم الجمركية. 
ثانياً: موعد إجراء المصالحة 


فيما يتعلق بقانون الجمارك الأردني النافذ فقد حدد ميعاد المصالحة قبل إقامة 


دعوى الحق العام ولغاية قبل صدور حكم قضائي قطعيء أما قانون الجرائم 


' - المادة 7١7‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته. 
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الإقتصادية فقد حدد ميعاد التصالح في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة 
مالم يصدر حكم من قطعيا في الدعوىء مما يعني أن كل من قانون الجمارك 
وقانون الجرائم الإقتصادية متشابهان في هذا الأمر.' 

ثالثاًء شروط إجراء المصالحة 


بالنسبة لقانون الجمارك الأردني النافذ لم يشترط شروطأً معينة لإجراء عقد 
المصالحة سوى أن يكون التصالح قبل صدور حكم قضائي قطعيء وإن 
صلاحية قبول المصالحة تكون لوزير المالية أو من يفوضهه. أما بالنسبة لقانون 
الجرائم الإقتصادية فإنه قد اشترط ثلاثة شروط معينة لغايات إجراء التصالح» 
وهي: إعادة المال كليا أو إجراء التسوية عليه» وموافقة اللجنة القضائية 
المختصة على قرار المصالحة» وأن يكون طالب المصالحة من الفئات التي لم 
يستثنها قانون الجرائم الإقتصادية مثل الموظفين العموميين والعاملين في السلك 


الإداري أو القضائي أو العسكري." 


' - المساعدة» أنورء مرجع سابقء ص 597. 


' - المساعدة» أنورء مرجع سابق» ص 555 


أمّا بخصوص الأثر المترتب على المصالحة؛ فإن كل من الجرائم الجمركية 
والإقتصادية لها ذات الأثر من حيث المصالحة؛ والمتمثل بوقف الملاحقة 


القضائية وإسقاط دعوى الحق العام. 


وحقيقة الأمر وبعد أن بيّنا أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين نظام المصالحة في 
قانون الجمارك الأردني وقانون الجرائم الإقتصادية الأردنيء نجد أن قانون 
الجمارك كان أكثر مواءمة مع طبيعة نظام التصالح؛ وذلك من حيث عدم النص 
على شروط معينة لإجراء المصالحة؛ وعدم استثناء أفراد معينين من إجراء 
التسوية الصلحية» مما يحقق الغاية من وجود نظام التصالح المتمثل في استرداد 
المبالغ المالية التي تم التهرب منها وعدم إطالة أمد التقاضيء لا سيما وأن 
إجراءات المصالحة في الجرائم الإقتصادية تتم من خلال لجنة قضائية مشكلة وفق 
أحكام قانون الجرائم الإقتصادية على عكس قانون الجمارك الذي لم يشترط تشكيل 


أو موافقة لجنة قضائية معينة. 


ملاحقة بشأنه» وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا لم تنفذ بمضيّ خمس سنوات في 


الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم 
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عليه» وذلك في ما يخص الشق الجزائيء أمَا حقوق دائرة الجمارك المالية فإنه 
يسري عليها أحكام التقادم الطويل (خمس عشرة سنة) المنصوص عليها في 
القانون المدني الأردني النافذ'» وفيما يخص سقوط جرم التهريب والغرامات 
المحكوم بها بالعفو العام» فإن الغرامات الجمركية والمصادرة المنصوص عليها 
في قانون الجمارك الأردني النافذ تعد تعويضا مدنيا لدائرة الجمارك ولا تشملها 


١ 0 1 


' - المادة 41 ؟” من قانون الجمارك الأردني ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


' - المادة ١55‏ من قانون الجمارك الأردني ٠١‏ لسنة ١194‏ وتعديلاته. 


١5 1/ 


الباب الثاني 


الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في المخالفات الجمركية 


في هذا الباب سنبيّن الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى 
الجمركية الحقوقية في (المخالفات الجمركية) إعتماداً على تحليل نصوص قانون 
الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١11/8‏ وتعديلاته» واسترشاداً بالواقع العملي في 
دائرة الجمارك ومحكمة الجمارك المختصة:؛ وذلك لكون بعض الإجراءات 
النوعية التي ورد النص عليها في المواد (5708: 505. )5١١‏ من قانون 
الجمارك الأردني النافذ قد لا تحقق الغاية من وجودها وتؤدي الى إطالة أمد 
التقاضيء؛ وبعضها الآخر يتخذ شكلاً قد يؤدي بالإدارة إلى التعسف في استعمال 
الحق؛ من خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة عند نظر الإعتراضء لاسيما 
وأن بعض جهات النظر في الإعتراض لدى دائرة الجمارك تكون ذاتها الجهة 
التي اعتبرت الفعل مخالف للقانون. 
حيث سنقسم هذا الباب الى ثلاث فصولء نناقش بالفصل الأول القرارات النوعية 
محل الإعتراض في الدعوى الجمركية الحقوقية» ومن ثم سنناقش بالفصل الثاني 
الإجراءات النوعية المتبعة للاعتراض على القرارات محل الدعوى الجمركية 


١58 


الحقوقية» وبالفصل الثالث سنبين الإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى 
الجمركية الحقوقية. 
الفصل الأول 


القرارات النوعية محل الإعتراض في الدعوى الجمركية الحقوقية 


تحدثنا في الباب الأول عن المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي 
وبينا خصوصية تلك المسؤولية وإسنادها والجزاءات والملاحقات القضائية 
المترتبة عليهاء وفي هذا الباب سنتحدث عن المخالفات الجمركية التي تدخل 
في إختصاص مدير عام الجمارك والمنصوص عليها في المواد من ١17‏ الى 
5 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١118‏ وتعديلاته» والتي 
يصدر بناءً عليها قرارات التغريم والمطالبة والتحصيل من قبل مدير عام 
الجمارك؛» حيث تعد النزاعات الجمركية المتعلقة بتلك المخالفات كغيرها من 
النزاعات الأخرىء. بحيث يكون لها عدة أطراف وأحد هذه الاطراف هي الدولة 
ذات السيادة والسلطة المطلقة؛ أما الطرف الآخر فهو المكلف (المعترض)» 
وتثور هذه النزاعات ما بين دائرة الجمارك باعتبارها ذات سلطة وسيادة وما 
بين المكلف بمناسبة مخالفته أحكام قانون الجمارك والتشريعات المرتبطة به 


١8 


ولذلك نرى بأنه يمكن تعريف النزاعات الجمركية بأنها تلك النزاعات التي 
تثور ما بين دائرة الجمارك والمكلف نتيجة مخالفة أحكام قانون الجمارك 


والتشريعات المرتبطة به. 

وكما سبق ذكره فإن المنازعات الجمركية بمختلف أنواعها تمر بمرحلتين 
متعاقبتين وكل منهما مرتبط بالآخر بحيث لا يمكن الفصل بينهماء إذ ورد في 
حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية (ان قانون الجمارك قد رسم 
طريق صدور قرارات التغريم وقرارات التحصيل وبين الحالات التي تصدر 
بها قرارات التحصيل وقرارات التغريم وطرق الإعتراض عليها الى المحكمة 
المختصة).' 
وبالاطلاع على قرار محكمة التمييز الأردنية أعلاه نجد بأن إجراءات 
الإعتراض النوعية لها ارتباط وثيق بالإجراءات القضائية بحيث تدرس كوحدة 
واحدة لما لها من أثر على رفع الدعوى الجمركية لدى المحكمة المختصة 


بحيث تقوم الجهات القضائية بمتابعة هذه الإجراءات للتأكد من أن الدعوى 


' - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)7٠١1١7/٠١7(‏ منشورات موقع قسطاس. 


"6 


المنظورة امامها قد تم رفعها وفقا للطرق المحددة بالقانون فإذا تبين بان 
المدعي لم يراعي هذه الإجراءات النوعية يتم رد الدعوى لوجود خلل في 
الإجراءات. 

لذلك فإن طبيعة النزاعات الجمركية تختلف باختلاف الجهات التي تنظرها فان 
كان هذا النزاع منظور امام الجهات القضائية كان هذا النزاع قضائيا له صفة 
الدعوى ويجب ان تتوافر فيه شروط الدعوى القضائية» أما إذا كان هذا النزاع 
منظور من قبل الجهة الادارية متمثلة في دائرة الجمارك من خلال لجان النظر 
في الإعتراضات فانه هنا لا يعدو ان يكون تظلما ولا يشترط ان تتوافر فيه 


الكتووسلة التكلية الدهوئ: القحاكية. 


ومحكمة الجمارك هي محكمة ذات اختصاص مشترك حيث تختص بصفتها 
الحقوقية بالنظر في مجموعة من المخالفات ومن ضمنها الخلافات الناجمة عن 
تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة» كما تختص بصفتها 
الجر ئها تقار جدنع اجر اق الخورويجة اللعدز كر وري مدن جك بسانتي ان 
لمحكمة الجمارك اختصاصين احدهما حقوقي والآخر جزائي وما يؤكد ذلك ما 
ورد في الفقرة (ج) من المادة )١١5(‏ من قانون الجمارك والتي تضمنت انه 


١ 


ومحكمة التمييز الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 
رقم ١4‏ لسنة ١186‏ وتعديلاته وقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد 
عليه نص في قانون الجماركء أي أن ما ورد في هذا النص يتضمن بأن 
الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 ١‏ لسنة 
6 وتعديلاته تطبق على الدعاوى الجمركية الحقوقية والأحكام الواردة في 
قانون اصول المحاكمات الجزائية تطبق على الدعوى الجزائية الجمركية. 

وما يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية والذي جاء 
في مضمونه (إن التبليغات والقرارات التي تصدر عن دائرة الجمارك يجب أن 
تبلغ من قبل موظفي الجمارك وفق الإجراءات التي نص عليها القانون في 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 5 ؟ لسنة ١1/8‏ وتعديلاته وذلك 


استنادا لأحكام المادة )١10(‏ من قانون الجمارك).' 
وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأنه تختص محكمة الجمارك البدائية 


بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك والأنظمة 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)7٠١13/57171١(‏ منشورات موقع قسطاس. 


١ 


والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات 
الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ' 

وما يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في المادة )75١0(‏ من قانون الجمارك والتي نصت 
على انه (تبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجب 
قانون الجمارك من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق 
الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
5 ؟ لسنة ١18‏ وتعديلاته وقانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا 
يتعارض مع الأحكام الواردة في قانون الجمارك). 

وسيقتصر هذا الفصل على شرح أبرز القرارات النوعية التي تصلح ان تكون 
محلا للدعاوى الجمركية الحقوقية التي تعرض أمام محكمة الجمارك 
المختصة؛ وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل الى مبحثين نبين بالمبحث الاول: 


قرارات مدير عام الجمارك المتضمنة الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 


- حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١١١/414/١(‏ منشورات موقع قسطاس. 


دن 


وقرارات المطالبة» وبالمبحث الثاني: سنبين قرارات التغريم وقرارات 


التحصيل. 
المبحث الأول 


قرارات مدير عام الجمارك المتضمنة الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 
وقرارات المطالبة 

تعد قرارات مدير عام الجمارك المتضمنة الموافقة على تنسيبات اللجنة 
الخاصة وقرارات المطالبة هي شكل من اشكال القرارات محل الدعاوى 
الجمركية الحقوقية التي ورد النص عليها في المادة )5١57(‏ من قانون الجمارك 
وتحتاج هذه القرارات الى مجموعة من الإجراءات النوعية التي تتم امام دائرة 
الجمارك تمهيدا لرفعها لدى محكمة الجمارك البدائية المختصة. 
ونظراً لأهمية هذه القرارات ولإرتباطها ارتباط مباشر بالإجراءات القضائية 
سيتم الحديث عنها بشي من التفصيل وبيان الشروط التي يجب ان تتوافر فيها 
من خلال مطلبين نبين بالمطلب الأول: قرار مدير عام الجمارك المتضمن 
الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة» وبالمطلب الثاني: سنبين قرار المطالبة 


الناتج عن عملية التدقيق اللاحق على البضاعة. 


المطلب الاول 


قرار مدير عام الجمارك المتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 


سنقسم هذا المطلب الى فرعينء نبين بالفرع الأول تعريف قرار مدير عام 
وبالفرع الثاني سنتطرق إلى أبرز التطبيقات العملية والقضائية في هذا 
الموضوع . 
الفرع الأول 
المقصود بقرار مدير عام الجمارك واللجنة الخاصة 

الجمارك ويتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة أو رفضها في 
الخلاف المعروض عليها والمتعلق بقيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو 
واللجنة الخاصة أو كما تسمى بلجنة النظر في الخلافات» هي لجنة تعين من 
قبل وزير المالية بناءً على تنسيب من مدير عام الجمارك وتتألف من ثلاث 
اشخاص من كبار ضباط الدائرة ويرأسها أعلاهم رتبة وتختص بالنظر في 


هه" 


الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشأها أو مواصفاتها أو بند التعريفة الذي 
تخضع له ' 

وحسب الواقع العملي في دائرة الجمارك فإن اللجنة الخاصة تشكل من موظفي 
دائرة الجماركء ويتم اختيار أعضائها من كبار الموظفين الذين يمتلكون الخبرة 
الكافية في مجال القيمة والتعريفة الجمركية ومواصفات البضاعة» وتنعقد هذه 
اللجنة عند الحاجه في حال وجود اعتراضات من قبل المكلفين وفي الواقع 
العملي تنعقد هذا اللجنة كلما كان هناك حاجة الى ذلك دون وجود نظام معين 
لغايات انعقادها. 

وإن نطاق عمل اللجنة الخاصة أو كما تسمى بلجنة النظر في الخلافات تقتصر 
على النظر في الخلافات التي تتعلق بقيمة البضاعة أو منشأها أو مواصفاتها أو 
بند التعريفة الجمركية التي تخضع له البضاعة:؛ فعند عملية استيراد البضاعة 
قد يثور خلاف ما بين المستورد ودائرة الجمارك بحيث تقوم دائرة الجمارك 


بتخمين قيمة البضاعة بأكثر من المبلغ الحقيقي للبضاعة الأمر الذي يؤدي الى 


' - المادة (20) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 118 ١وتعديلاته.‏ 


كى” 


خلاف ما بين المستورد ودائرة الجمارك حول قيمة البضاعة؛ وهكذا الأمر 
بالنسبة لمواصفات البضاعة أو بند التعريفة الذي تخضع له فإذا ثار مثل هذا 
الخلاف أوجب القانون على صاحب البضاعة اللإعتراض الى اللجنة الخاصة 


وفقا لطرق تم النص عليها في قانون الجمارك. 


الفرع الثاني 
التطبيقات العملية والقضائية على قرار مدير عام الجمارك المعطوف على تنسيبات 
اللجنة الخاصة 


هناك تطبيقات عملية كثيرة في دائرة الجمارك على قرارات اللجنة 
الخاصة؛ منها ما تم الموافقة عليها من قبل المدير العام والمحكمة المختصة 
ومنها ما تم الغاءهاء ونورد أمثلة عليها لغايات التوضيح العلمي والقانوني ما 
يلي: 
-١‏ قامت شركة باستيراد فلاتر زيوت وقود من الصين بموجب البيان 
الجمركي رقم )٠0٠6٠0(‏ حيث قامت الشركة بالتصريح عن القيمة بواقع 
)١111*(‏ دينار فتم التعديل على القيمة من قبل مديرية القيمة لتصبح 


بواقع )١15٠.6٠(‏ دينارء وذلك لوجود قيود مرجعية لدى دائرة الجمارك 


تتضمن بان قيمة المحتويات اعلى من القيمة المصرح عنها من قبل الشركة 
علما بان مديرية القيمة في دائرة الجمارك هي الجهة المختصة لتقدير 
القيمة وزيادتهاء لم ترتضي الشركة بالقيمة التي تم تعديلها فتم الإعتراض 
لدى اللجنة الخاصة فصدر قرارها بتأييد إجراءات مديرية القيمة باعتبار 
القيمة )١15٠٠(‏ دينار كون الشركة لم تقم بتقديم الوثائق اللازمة لأثبات 
سعر الصفقة الحقيقي' 

؟- قامت شركة باستيراد موز طازج من الاكوادور بموجب البيان الجمركي 
رقم )00٠0٠0(‏ حيث قامت الشركة بالتصريح عن القيمة بواقع (5 )١985‏ 
دينار فتم التعديل على القيمة من قبل مديرية القيمة لتصبح بواقع 
)١١1700(‏ دينارء فتم الإعتراض على القيمة المضافة من قبل الشركة لدى 


اللجنة الخاصة وتم اعتماد القيمة المصرح عنها على البيان الجمركي . 


' - قرار اللجنة الخاصة رقم )١/5777(‏ تاريخ )3٠١٠١/1١1/5(‏ المتعلق بالبيان الجمركي رقم )٠١70/4/7١5557(‏ 
جمرك. عمان. 
' - (قرار اللجنة الخاصة رقم )١/13174(‏ تاريخ )3١70/1١7/8(‏ المتعلق بالبيان الجمركي رقم )٠١7١0/4/5554(‏ 
جمرك. العقبة). 


"- قامت شركة باستيراد مطهر اسطح ومرشات من تركيا بموجب البيان 
الجمركي رقم )٠0٠١(‏ وثار خلاف ما بين دائرة الجمارك والشركة على بند 
التعريفة علما بان بند التعريفة يؤثر على نسبة الرسم الذي تخضع له 
البضاعة حيث تم اخضاع المحتويات من قبل دائرة الجمارك لبند تعريفة 
يتضمن نسبة رسم اعلى من النسبة التي قامت الشركة بالتصريح عنهاء فتم 
الإعتراض لدى اللجنة الخاصة فصدر قرار اللجنة والمتضمن تأييد قرار 
مديرية التعريفة المتعلق بتعديل بند التعريفة. ' 

4- قامت شركة باستيراد كفوف مطاطية من الصين بموجب البيان الجمركي 
رقم )00.6٠60(‏ حيث قامت الشركة بالتصريح عن القيمة بواقع )١5١1*54(‏ 
دينار فتم التعديل على القيمة من قبل مديرية القيمة لتصبح بواقع 
0000 6) دينارء لوجود قيود مرجعية 

لدى دائرة الجمارك تتضمن بان قيمة المحتويات اعلى من القيمة المصرح 

عنها من قبل الشركة» لم ترتضي الشركة بالقيمة التي تم تعديلها فتم الإعتراض 


لدى اللجنة الخاصة فصدر قرارها بتأييد إجراءات مديرية القيمة باعتبار القيمة 


' - إقرار اللجنة الخاصة المتعلق بالبيان ال قم )35١70/4/55741١‏ ج. عمان). 
) لجمركي رقم ( ) ج. عمان) 


1 


5620009 ) دينار كون الشركة لم تقم بتقديم الوثائق اللازمة لأثبات سعر 
الصفقة الحقيقي مما يبرر الخروج عن سعر الصفقة.' 

يتضح مما سبق أن قرارات المدير العام المتضمنة الموافقة على تنسيبات 
اللجنة الخاصة المشار اليها أعلاه تستند الى اساس قانوني سليم ومبررء ذلك أن 
بعض تنسيبات اللجنة الخاصة تم الموافقة عليها لأن صاحب البضاعة لم يبرز 
الوثائق اللازمة لأثبات سعر الصفقة:» بالإضافة الى ان بعضها الآخر كان 
بسبب أن صاحب البضاعة قام باستخدام بند تعريفة خاطئ؛ فلو تم الإعتراض 
عليها لدى المحكمة المختصة لكان قرار المحكمة بتأييد قرار المدير العام 
المتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة كون مالك البضاعة لم يبرز 
المراسلات الكافية لاعتماد سعر الصفقة. 

ومن التطبيقات القضائية على المادة )860١(‏ من قانون الجمارك قرار 
محكمة التمييز الأردنية والذي تضمن بان (المدعية قامت بتنظيم معاملة 


جمركية ومحتوياتها مشروبات وتم التصريح عن قيمتها بحسب الفواتير 


' - (قرار اللجنة الخاصة المتعلق بالبيان الجمركي رقم (975؟70/5/5١5)‏ ج. عمان). 
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المرفقة وتم عرض هذه المشروبات على الجهات المختصة وتم الخروج عن 
السعر المحدد في الفواتير والوثائق المرفقة بالبيان الجمركيء الأمر الذي أدى 
بالمدعية بالإعتراض لدى اللجنة الخاصة بالاستناد الى أحكام هذه المادة وتم 
التنسيب من قبل اللجنة بتأييد القرار بالخروج عن سعر الصفقة رغم ان 
المدعية قامت بتقديم الوثائق اللازمة لأثبات سعر الصفقة الامر الذي ادى 
بالمدعية للاعتراض لدى المحكمة المختصة وتم الغاء قرار المدير العام 
المتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة كونه لا يوجد مبرر للخروج 
عن سعر الصفقة).' 

ولتوضيح قرار محكمة التمييز لا بد من الاشارة الى ان المادة (7) من قانون 
الجمارك تضمنت بانه يجب ان تكون القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة الى 
المملكة هي قيمة الصفقة اي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع عند بيع تلك 
البضائع للتصدير الى المملكة؛» وفي هذه الدعوى قامت المدعية باستيراد 


مشروبات بموجب بيان جمركي اصولي وتم التصريح عن قيمة المشروبات 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١70/977701(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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وابراز الوثائق التي تثبت قيمتها الا ان الجهات المختصة قامت بالخروج عن 
سعر هذه الوثائق وزيادة سعر المشروبات الامر الذي ادى بالمدعية 
للاعتراض على ذلك لدى اللجنة الخاصة؛ وقامت اللجنة الخاصة بتأييد 
الخروج عن سعر الصفقة وتم الموافقة من قبل مدير عام الجمارك على ذلك 
الامر الذي ادى بالمعترضة للاعتراض على قرار المدير العام لدى المحكمة 
المختصة وكان قرار المحكمة يتضمن الغاء قرار المدير العام المتضمن 
الموافقة"علئ تكسيبات اللجنئة الفاصنة عون المدعيية قات جانوان الوقائق 
اللازمة التي تبرر سعر الصفقة التجارية وبالتالي لا يوجد مبرر قانوني 
للخروج عن سعر الصفقة وزيادتها من قبل المدير العام. 

ونرى بأن قرار محكمة التمييز الأردنية» يتفق والاصول القانونية ذلك ان 
المادة )١(‏ من قانون الجمارك الأردني تضمنت بان تكون القيمة الجمركية 
للبضاعة المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة اي الثمن المدفوع فعلا او 
المستحق الدفع عند استيراد البضاعة؛ لذلك نتفق مع قرار محكمة التمييز بإلغاء 
قرار المدير العام كونه لا يستند الى اساس قانون ولم يتم تبريره بالاستناد الى 


أحكام القانون. 
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وقضت بذات السياق محكمة التمييز الأردنية (بإلغاء قرار مدير عام الجمارك 
المؤرخ في )3١١8/1١7/٠١١(‏ المتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 
بالنسبة لقيمة التفدير بشأن البيان الجمركي رقم )٠00600(‏ تاريخ 
)3١18/8/189‏ المنظم في جمرك عمان حيث قامت دائرة الجمارك بتقدير 
قيمة البضاعة الواردة في البيان الجمركي المذكور بواقع )"55٠١٠١(‏ دينار 
بدلآً عن القيمة المصرح عنها بكافة وثائق البيان والتي تمثل سعر الصفقة 
والبالغة (73778157) ديناراً ممارتب فارقاً بضريبة المبيعات مبلغ 
)٠١:57:54:9‏ ديناراء وسبب الالغاء هو ان القيمة الجمركية للبضائع 
المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق 
عند استيراد البضاعة» وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة )7١(‏ من قانون 


الجمارك وتعليمات القيمة الجمركية).' 
ويتبين من خلال قرار محكمة التمييز الأردنية أعلاه بأن دائرة الجمارك قامت 


بتخمين قيمة البضاعة المستوردة بأكثر من الثمن الوارد في الفواتير المرفقة 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١١31/81750(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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بالبيانات الجمركية الأمر الذي أدى الى الخروج عن سعر الصفقة وتم تأييد 
ذلك من قبل اللجنة الخاصة مما أدى بالمحكمة المختصة الى إلغاء قرار المدير 
العام ومن ذلك يتضح أن قرار المدير العام المتضمن الموافقة على تنسيبات 
اللجنة الخاصة لا بد ان يكون مبرراً وبناءً على أسباب حقيقية وقانونية وإلا 
كان مصيره الالغاء. 

ومن التطبيقات القضائية أيضاً على تأييد قرار مدير عام الجمارك المتضمن 
الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة» ما ورد في قرار محكمة التمييز بصفتها 
الحقوقية والمتضمن (ان القانون قد اعطى لدائرة الجمارك الحق في الخروج 
عن سعر الصفقة إذا كانت البينات او الوثائق او القيود المرجعية عن الفترة 
ذاتها تثبت ان سعر الصفقة اعلى من السعر المصرح عنه وحيث ان الوثائق 
المرفقة في البيان الجمركي تختلف عن المبالغ المصرح عنها من قبل المدعية 
الامر الذي يجعل قرار دائرة الجمارك بالخروج عن سعر الصفقة يتفق وأحكام 


القانون لذلك قررت المحكمة رد دعوى المدعي). ' 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١7١/5١7(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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وحتى تنعقد لجنة النظر في الخلافات وليكون قراراها متفقا وأحكام القانون 

وحتى يكون الإعتراض المقدم لهذه اللجنة متفقا والاصول القانونية لابد من 

توافر مجموعة من الشروط نستنتجها من المادة (60) من قانون الجمارك 

وسيتم الحديث عنها بشيء من التفصيل عند الحديث عن الإجراءات النوعية 

المتبعة للاعتراض على القرارات الجمركية موضوع الدعوى الجمركية 
المطلب الثاني 


قرارات المطالبة الناتجة عن عملية التدقيق اللاحق على البضاعة 


من خلال هذا المطلب سنبين ماهية التدقيق اللاحق وتطبيقاته العملية في 
قانون الجمارك وذلك ضمن الفرع الأول» ومن ثم سنتطرق الى شروط قرار 
المطالبة الناتجة عنه ضمن الفرع الثاني» ويجب التنويه إلى وجود فرق بين 
قرار المطالبة الصادر بناءً على عملية التدقيق اللاحق وفقاً لأحكام المادة 5/ 
من قانون الجمارك رقم ٠١‏ لسنة ١13/7‏ وتعديلاته» وبين المطالبة التي تصدر 
عن مديرية القضاياء حيث ان المطالبة الأولى تتعلق بعملية التدقيق اللاحق 
وتصدر عن قسم التدقيق اللاحق في مديرية الرقابة والتفتيش لدى دائرة 
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الجمارك سنداً لأحكام المادة 85 من قانون الجماركء أما المطالبة الثانية فإنها 
تتعلق بالرسوم والضرائب المستحقة على المخالفات الجمركية المنظورة لدى 
مديرية القضايا والتي يصدر قرار المطالبة لها تباعاً لقرار التغريم سنداً لأحكام 


المادة /.” من قانون الجمارك النافة. 


الفرع الأول 


ماهية التدقيق اللاحق وتطبيقاته العملية في قانون الجمارك 


تضمنت المادة (85) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/8‏ 


وتعديلاته بجميع فقراتها' ما يفيد بأنه يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير 


- نصت المادة 84 من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١114‏ وتعديلاته على ما يلي: (أ - يجوز للسلطات 
الجمركية بموافقة المدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات 
الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة» وكما يجوز إجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو أي 
شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من 
تاريخ الإفراج عن البضاعة. 

ب- يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا 
القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون 
والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. 

ج- إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في 
هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات- 
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وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية 
المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة:؛ وكما يجوز إجراء 
معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية خلال مدة لا تزيد على 
ثلاثة اشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة» ويجوز كذلك لدائرة الجمارك عند 
إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها 
بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في 
الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات 
العلاقة» وفي حال تبين بعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق 
اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك قد طبقت 
بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ 


كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة 


-اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون 
وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان. 

د- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات 
والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي 
تشريع آخر وللمكلف الإعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بهاء ويكون القرار 
الصادر عن المدير بنتيجة الإعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه 
للمكلف) 
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لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان» وعلى دائرة الجمارك إصدار مطالبة 
بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على 
المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق 
على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر . 

نلاحظ ان الفقرة (أ) من المادة (654) من قانون الجمارك وضعت مدة يجب ان 
تجري عملية التدقيق اللاحق خلالها وهي ثلاثة اشهر من تاريخ الإفراج عن 
البضاعة»؛ كما نلاحظ أيضاً بان الفقرة (ج) من ذات المادة وضعت مدة يجب ان 
يتم التدقيق اللاحق خلالها من اجل تصحيح الخطأ وهي ثلاثة سنوات من تاريخ 


انجاز البيان. 


ونرى أن كل مدة من المدد المشار اليها في المادة (54) تتعلق بوضع جمركي 
مختلف ويمكن استنتاجها من خلال النص ذاته؛ إذ أن الفقرة (أ) من المادة 
(54) تتحدث عن الحالة التي يتم فيها الإفراج عن البضاعة بينما الفقرة (ج) 
من ذات المادة تتعلق في الحالة التي يتم فيها التخليص على البضاعة وهذا يدل 
على أن مصطاح الإفراج عن البضاعة يختلف عن مصطلح التخليص عليها 


وسيتم الحديث عنها عند الحديث عن الشروط التي يجب ان تتوافر في قرار 
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المطالبة كما سيتم التمييز ما بين مصطلح الإفراج عن البضاعة والتخليص 
ومن التطبيقات القضائية على المادة (565) من قانون الجمارك ما ورد في حكم 
محكمة التمييز والمتضمن بان (قانون الجمارك أعطى وبموجب الفقرة (ب) 
من المادة (65) لدائرة الجمارك تصويب الأخطاء في تطبيق الأحكام الجمركية 
التي تظهر في المعاملات الجمركية من خلال تدقيق المعاملات الجمركية 
والوثائق المرفقة بها إلا أن ذلك يبقى محل طعن لدى المحكمة بصفتها صاحبة 
الصلاحية بالفصل بالنزاعات).' 

ومن التطبيقات القضائية أيضاً ما ورد في أحد أحكام محكمة التمييز بصفتها 
الحقوقية والمتضمن ما يلي: (إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة 
الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا 
القانون قد طبقت بشكل خاطئ او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة 


الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١7١/5705(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون 
وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان وفقاً للفقرة (ج) 
من المادة (85) من قانون الجمارك) . 

الفرع الثاني 

شروط قرار المطالبة الناتج عن عملية التدقيق اللاحق 

حتى يكون قرار المطالبة المشار اليه أعلاه متفقا وأحكام القانون لابد أن تتوافر 
فيه مجموعة من الشروط ورد ذكرها في المادة (55) من قانون الجمارك 
نستنتجها على النحو التالي: 
أولاً: الإفراج عن البضاعة أو التخليص عليها. 
الإفراج عن البضاعة وضع جمركي يختلف اختلاف كلي عن التخليص عن 
البضاعة وإنجاز البيان الجمركيء إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يعني 
التخليص عليها وقبولها للطرح في الاستهلاك المحليء فقد يتم الإفراج عن 


البضاعة وتسليمها لصاحبها مقابل تعهد يتضمن عدم التصرف بها إلا بعد 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١71/1١١79(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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موافقة الجهات المختصة عليها مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء 
والدواءء وبعد الإفراج عن البضاعة يقوم موظفي قسم التدقيق اللاحق في دائرة 
الجمارك بتدقيق البيانات الجمركية والوثائق المتعلقة بها ويجوز لهم معاينتهاء 
فإذا تبين لهم أن هناك بضاعة لم يتم استيفاء الرسوم والضرائب عنهاء أو تبين 
أنها استوفيت بنقص فعندها يجب على دائرة الجمارك إصدار قراراً من أجل 
المطالبة بتلك الرسوم والضرائب والمبالغ المالية الأخرى المستحقة لدائرة 


الجمازك 


والبضاعة المفرج عنها يتم معاينتها لدى مالكها أو في أي مكان آخر توجد فيه 
من خلال الكشف عليها من قبل موظفين مختصين من دائرة الجمارك؛ وهنا 
يثور تساؤل حو الإجراء المتبع لو تقرر معاينة البضاعة بعد الإفراج عنها 
بموجب تعهد من قبل السلطات الجمركية وتبين ان البضاعة قد تم التصرف بها 


أو ادعى مالك البضاعة بانه قام ببيعها. 


في الواقع تم معالجة هذه الحالة في قانون الجمارك من خلال الفقرة (خ) من 
المادة )١11(‏ والفقرة (ي) من المادة )35٠١(‏ والفقرة (ف) من المادة (5 )٠١‏ 
وذلك من خلال التمييز فيما إذا كانت البضاعة المفرج عنها مخالفة للقاعدة 


الفنية والمواصفات القياسية وبيان فيما إذا كان لها تأثير على الصحة والسلامة 


535١ 


العامة أم لا» فإذا كانت البضاعة المتصرف بها مخالفة للقاعدة الفنية 
والمواصفات القياسية وبذات الوقت لا تؤثر على الصحة والسلامة العامة 
يترتب على مالك البضاعة غرامة جمركية من )٠٠٠١-٠٠١(‏ دينارء 
والمقصود بالبضاعة المخالفة للقاعدة الفنية والمواصفات القياسية وبذات الوقت 
لا تؤثر على الصحة والسلامة العامة هي تلك البضاعة التي يسمح بوضعها 
بالاستهلاك المحلي ولكن تخالف القواعد الفنية والمواصفات القياسية مثال ذلك 
ان اي بضاعه مستوردة الى المملكة يجب ان يحدد منشأها على البضاعة ذاتها 
فعدم تحديد منشأها لا يعني انها غير صالحة للاستهلاك البشري لكنها مخالفة 
للقاعدة الفنية والمواصفات القياسية التي تتضمن انه يجب ان يتم تحديد المنشأ 
على البضاعة ذاتها اي ان مخالفة البضاعة للقاعدة الفنية والمواصفات القياسية 


لا يعني ان البضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري. 


أما إذا كانت نتائج فحصها تسمح بوضعها بالاستهلاك المحلي وغير مخالفة 
للقاعدة الفنية تكون الغرامة من )200-5٠0(‏ دينارء والمقصود بذلك ان 
البضاعة صالحة للاستهلاك البشري وتتفق مع القاعدة الفنية والمواصفات 


القياسية ولكن مالكها قام بالتصرف بها قبل انجازها وضمن مدة التعهد اي انه 


لدردا 


قام بالتصرف بها خلافا للتعهدء وهذا ما دفع المشرع لتخفيض العقوبة هنا 
وحسنا فعل المشرع بذلك. 


وإذا كانت البضاعة المتصرف بها غير صالحة للوضع في الاستهلاك البشري 
أو تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة يعتبر الفعل جرم تهريب وتعتبر 
البضاعة ممنوعة»؛ والبضاعة الممنوعة هي تلك البضاعة التي تم تعريفها في 
قانون الجمارك من خلال المادة رقم )١(‏ بانها البضاعة التي لا يجوز 
استيرادها أو تصديرها بموجب أحكام قانون الجمارك ومن امثلتها البضاعة 


التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة. 


ونرى أن المشرع الأردني قد عالج الحالات التي يتم فيها معاينة البضاعة 
وفحصها من خلال الجهات المختصة ومن ثم الإفراج عنها ولكنه لم يعالج حالة 
البضاعة التي يتم الإفراج عنها دون معاينتها وفحصهاء وفي الواقع العملي 
ولغايات تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالتصرف بالبضاعة المفرج عنها 
والحالة هذهء يتم مخاطبة الجهات المختصة لبيان نتائج فحص المحتويات ففي 
بعض الأحيان يكون الرد بان البضاعة لا يمكن تحديد نتائج فحصها كونها لم 
تخضع للمعاينة» الأمر الذي يصعب معه تطبيق أي من النصوص أعلاه وعليه 


لا يجوز القياس في النصوص الجزائية؛ لذلك نرى ان يتم معالجة هذه الحالة 


دده 


بإضافة نص يتضمن عقوبة على البضاعة التي يتم التصرف بها حتى وإن لم 
يتم معاينتها مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة البضاعة وصنفهاء وكما يلي (فيما 
عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من )50٠0-5٠0(‏ دينار 
على التصرف بالبضاعة المفرج عنها بتعهد دون معاينتها إذا كانت هذه 
البضاعة بطبيعتها لا تؤثر على الصحة والسلامة العامة) أما إذا كانت هذه 
البضاعة بطبيعتها من الممكن ان تؤثر على الصحة والسلامة العامة اي من 
الممكن ان يكون لها تأثير على الصحة والسلامة العامة بعد فحصها ولكن 
صاحب العلاقة قام بالتصرف بها خلافا للتعهد أو قام بتصرف بها دون 
عرضها على الجهات المختصة لغاية معاينتها فإنها تأخذ حكم التهريب 
باعتبارها بضاعة ممنوعة. 

وكل ما سبق يتعلق بوضع الإفراج عن البضاعة؛ أما وضع التخليص على 
البضاعة وانجاز البيان الجمركي يعني أن البضاعة قد استكملت كافة 
الإجراءات الجمركية المترتبة عليها من حيث المعاينة وموافقة الجهات 
المختصة ودفع الرسوم والضرائب المستحقة عليهاء فعملية التدقيق اللاحق 
تقتصر على تدقيق وثاتق البيان الجمركي فقط دون الحاجة لمعاينة البضاعة 
كونه تم الموافقة على طرحها في السوق المحلي. 
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عن البضاعة وخلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان الجمركي. 

حيث يجب والحالة هذه أن تتم عملية التدقيق اللاحق والمعاينة خلال مدة ثلاث 
أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة والمشرع الأردني وضع مدة أخرى 
للمطالبة بالرسوم والضرائب المستحقة على مالك البضاعة والناتجة عن عملية 
التدقيق اللاحق وهي ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان الجمركي وبقصد 
بتاريخ انجاز البيان الجمركي اي انجازة واستكمال الإجراءات الجمركية 
المترتبة عليه مثل دفع الرسوم الجمركية المستحقة لدائرة الجمارك وهنا 
المشرع الأردني ذكر عبارة التخليص على البضاعة وليس الإفراج عنها اي 
ان البضاعة خرجت دون تعهد جمركي بحيث لا يمكن معاينتها وإنما يتم تدقيق 
وثائقها. 

ويتضح مما سبق أن المشرع الأردني قد فرق ما بين المدة التي يجب ان تتم 
خلالها عملية التدقيق اللاحق وهي ثلاث أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة 
بتعهد وما بين المدة التي يجب على دائرة الجمارك ان تقوم خلالها بتصحيح 
الخطأ المكتشف بعد عملية التدقيق اللاحق وهي ثلاث سنوات من تاريخ انجاز 


البيان الجمركي اي التخليص عليه دون تعهد. 


علق 


وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الأردنية عند الرد على الإعتراض المقدم 
من قبل مالك بضاعة يتضمن (ان المطالبة سقطت بالتقادم؛ بان قانون الجمارك 
فرق بين حالتين الحالة الأولى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من قانون 
الجمارك وتكون في حالة الإفراج عن البضاعة مقابل تعهد جمركي أما الحالة 
الثانية والواردة في الفقرة (ج) من المادة (865) وتتعلق بالبضاعة التي تم 
التخليص عليها دون تعهد وحيث ان البضاعة تم التخليص عليها فلا مجال 
لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (85) من قانون الجمارك).' 

وحسناً فعل المشرع الأردني بإضافة هذا التعديل من خلال المادة )١١(‏ من 
قانون الجمارك المعدل رقم (؟7١)‏ لسنة )5١١4(‏ ذلك انه يجب على الادارة 
تصحيح الخطأ المكتشف خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان 
الجمركي وهي مدة كافية لذلك كما ان مدة الثلاث اشهر المنصوص عليها في 
المادة ذاتها هي مدة مناسبة لان مالك البضاعة من حقة طرح بضاعته في 


السوق المحلي وانهاء التعهد. 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية ب 3 الحقوقية» رقم »)3١١1/85575(‏ منشورات موقع قسطاس. 


امل 


ويترتب على التفريق بين هاتين المدتين أثر قانوني يتعلق بالتقادم اذ ان الرسوم 
والضرائب المترتبة على المكلف لا تسقط بمضي مدة الثلاثة أشهر ذلك أن 
الهدف من هذه المدة هو تمكين دائرة الجمارك من التدقيق على البضاعة 
المفرج عنها بموجب تعهد ومعاينتها ودليل على ذلك ما ورد في الفقرة (ج) من 
المادة (65) والتي نصت انه (إذا تبين بعد التخليص على البضاعة ونتيجة 
للتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية طبقت بشكل خاطئ فيجوز تصحيح الخطأ 


خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان). 


ومن ذلك نستنتج بان مدة التقادم وهي المادة التي ينقضي بها الالتزام بالمطالبة 
بالرسوم والضرائب المستحقة على المكلف والناتجة عن عملية التدقيق اللاحق 
هي مدة الثلاث سنواتء اما مدة الثلاث اشهر فهي مدة محددة يجب على دائرة 
الجمارك معاينة البضاعة المفرج عنها بتعهد خلالها والا ستفقد حقها بذلك 
بحيث تعتبر بضاعه تم التخليص عليها لتخضع بعد ذلك لأحكام الفقرة (ج) من 
المادة (65) من قانون الجماركء وما يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في الفقرة (أ) من 
المادة (>75) من قانون الجمارك والتي تضمنت بانه (إذا ظهر في اي وقت ان 
الرسجوي قاف 1 وحدة مرنعك انك ار فاتوى لخدا فم هئ لقاع ةل 
تستوفى او استوفيت بنقص لاي سبب من الاسباب فتحصل الدائرة الرسوم 
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والغرامات او النقص خلال ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان الجمركي)» 
ومدة التقادم تبدأ من تاريخ انجاز البيان الجمركي اي التاريخ الذي يتم فيه 
تسديد البيان لدى دائرة الجمارك بحيث لم يبقى عليه اي مبالغ مالية وتنتهي 
بمضي هذه المدة. 

ثالثا: إصدار مطالبة بالرسوم والضرائب. 

بعد عملية التدقيق اللاحق المشار اليها أعلاه يجب على دائرة الجمارك إصدار 
قراراً من اجل المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها 
الضريبة العامة على المبيعات وغيرها من المبالغ المالية الأخرى التي يتبين 
بنتيجة التدقيق اللاحق انها مستحقة لدائرة الجمارك؛ وقرار المطالبة المشار 
إليه أعلاه يصدر عن دائرة الجمارك ولا يوجد ما يشير في المادة (855) من 
قانون الجمارك ما يتضمن بوجوب توقيع هذا القرار من قبل المدير العام» فمن 
الممكن أن يوققع من قبل موظف تابع لدائرة الجمارك وبحسب الواقع العملي 


يوفع قرار المطالبة من قبل مدير المديرية التي قامت بإصدارة. 


كما ويجب أن يحدد به إسم المخالف وهو الشخص المكلف بدفع الرسوم 
والضرائب والمبالغ المالية المستحقة للدائرة كما ويحدد به مجموع المبالغ 


المالية المستحقة عليه والسند القانوني الذي تم إصدار هذا القرار بالاستناد له. 
قردلا 


كما ويحدد به ارقام البيانات الجمركية موضوع المطالبة بطريقة تجعل هذا 
القرار واضح وضوحا تاماً كونه سيكون محل دعوى لدى المحكمة المختصة 


فيما بعد. 
المبحث الثاني 


قررات التغريم والتحصيل 


تعتبر قرارات التغريم والتحصيل شكل من اشكال القرارات التي تكون محل 
للدعاوى الجمركية الحقوقية وتحتاج الى إتباع مجموعة من الإجراءات النوعية 
التي تتم امام دائرة الجمارك تمهيداً لرفعها لدى المحكمة المختصة» ونظرآً 
لأهمية الإجراءات النوعية المتبعة في هذه القرارات وكونها ترتبط إرتباطا 
وثيقا بالإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى الحقوقية الجمركية سيتم الحديث 
عنها بش من التفصيل نظراً لأهميتها وذلك ضمن مطلبينء نبين ماهية 
قرارات التغريم وشروطها وتطبيقاتها العملية بالمطلب الأول؛ ومن ثم سنبين 


ماهية قرارات التحصيل وشروطها وتطبيقاتها العملية ضمن المطلب الثاني. 
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المطلب الأول 


قراراتالتغريم 


يعتبر قرار التغريم من القرارت الإدارية التي تصدر عن دائرة الجمارك 
للمكالبة بمقدار غرامات معين المقدار نتيجة إرتكاب مخالفة جمركية خلافاً 
لأحكام قانون الجمارك؛ وللحديث عن قرار التغريم لابد أن نقسم ها المطلب 
الى فرعين؛ بحيث نبيّن ماهية هذا القرار وتعريفة وذلك ضمن الفرع الأول» 


ومن ثم سنبين شروطه وتطبيقاته العملية ضمن الفرع الثاني. 


الفرع الأول 


ماهيّة قرر التغريم وتعريفه 


قرار التغريم هو ذلك القرار الذي يصدر عن مدير عام الجمارك أو من 


يفوضه.؛ وذلك لغايات المطالبة بالغرامات الجمركية المترتبة على مرتكبي 
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المخالفات الجمركية المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر 
من قانون الجمارك.' 

والمشرع الأردني حدد المخالفات التي يتم إصدار قرار تغريم بها وهي تلك 
المخالفات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من قانون 
الجمارك. أي الغرامات المنصوص عليها في المواد من ١97‏ الى ٠١7‏ من 
ذات القانون. 

والإجراءات العملية المتبعة في دائرة الجمارك لإصدار قرار التغريم تتمثل 
بقيام مدقق القضايا في دائرة الجمارك بدراسة المعاملة الجمركية من جميع 
الجوانب القانونية والفنية وبعد ذلك يقوم بكتابة مذكرة داخلية تتضمن تنسيبه 
بأن الفعل المرتكب من قبل المخالف محكوم بالنصوص الواردة في الفصل 
الثالث من الباب الثالث عشر من قانون الجماركء ويتم تأييد تنسيب المدقق من 
قبل مدير مديرية القضايا وفقاً للتسلسل الإداري ومن ثم تتم الموافقة من قبل 


المدير العام أو من يفوضه بحيث يصبح القرار نهاتياء وبعد ذلك يتم إصدار 


- المادة (504/أ) قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١13/7‏ وتعديلاته . 
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قراراً من اجل المطالبه بالغرامات الجمركية المستحقة على المخالف تباعاًء 
وصلاحية توقيع قرار التغريم تكون لمدير عام الجمارك أو من يفوضه؛ وبعد 
إصدار قرار التغريم وتوقيعه يبلغ للمخالف أو من يمثلة بالذات أو بموجب 
اشعار خطي أو بالبريد المسجل ويتضمن الغرامات الجمركية المستحقة عليه إذ 
يجب ان يتضمن قرار التغريم اسم المخالف بالكامل وموضوع المخالفة والسند 
القانوني كما يجب ان يتضمن المدة القانونية اللازمة لتقديم الإعتراض عليه 


ومبلغ الغرامات المستحقة. 


ويجب على المخالف ان يقوم وبعد تبلغ قرار التغريم بدفع الغرامات الجمركية 
المستحقة عليه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التغريم أو رفضه 
التوقيع عليه بحسب ما ورد في المادة )٠١1(‏ من قانون الجماركء؛ كما وأجاز 
قانون الجمارك الأردني من خلال المادة )١١١(‏ منه للمخالف الإعتراض على 
قرار التغريم المشار اليه لوزير المالية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه 
القرار وتكون صلاحية وزير المالية اما تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو 


لحرا 


الفرع الثاني 


شروط قرار التغريم وتطبيقاته العملية والقضائية 


حتى يكون قرار التغريم المشار اليه أعلاه متفقا وأحكام القانون» لابد أن 


قانون الجمارك المشار لها أعلاه وهي على النحو التالي: 


أولاً: يجب ان تكون الغرامات موضوع قرار التغريم تتعلق بالمخالفات 
المنصوص عليها في الفصل الثالث المتعلق بالمخالفات الجمركية من الباب 


الكالك عكر المتعلق بالقصبارا الحمر كية مق 'قافون الحشارك: 


حيث لا يجوز أن يكون محل قرار التغريم غرامات جمركية مستحقة على 
جرائم التهريب المنصوص عليها في قانون الجمارك -والتي تم توضيحها 
بالباب الأول من هذا الكتاب- إلا إذا كانت ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب 
تعهدات تسوية صلحيه؛ أي أن يتم المصالحة عليها والاعتراف بها من خلال 
توقيع عقد مصالحة مع دائرة الجمارك من قبل المخالف ذلك أن المشرع ومن 
خلال قانون الجمارك حدد طريقة الملاحقة في جرائم التهريب من خلال 
تحريك دعوى بحق المخالف بناءً على طلب خطي من المدير العام او من يقوم 


مقامة عند غيابة اذ نصت المادة )١5١١(‏ من ذات القانون على ما يلي (لا يجوز 
ضفرن 


تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من 
يقوم مقامه عند غيابه)» فيتم تحريك الدعوى الجمركية عن جرائم التهريب دون 
الحاجة الى إصدار قرارات تغريم بالغرامات الجمركية المستحقة عليها. 

ومن التطبيقات القضائية ما ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها 
الجزائية والذي تضمن ان ما يستفاد من نص المادة (527) من قانون الجمارك 
إن محكمة الجمارك البدائية مختصة بنظر المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام 
هذا القانون ولا يغير من هذه الحقيقة ما ورد في المادة )35١14(‏ من قانون 
الجمارك من أن الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث 
عشر والمشار إليها في المواد ٠٠١7 - ١9179‏ ) تفرض من قبل المدير فهذا 
النص لا ينزع اختصاص المحكمة المقرر في المادة (؟7١)‏ المذكورة أعلاه. ' 
بالاطلاع على قرار محكمة التمييز أعلاه يتبين أن بأن فعل التصرف ببضاعة 
مفرج عنها بتعهد كان يعتبر في ظل القانون القديم جرم تهريب وفقا للمادتين ( 


! - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم ١571‏ لسنة 270٠7١‏ منشورات موقع قسطاس 
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مخالفة وفقا للمادة (114١/خ)‏ من القانون المعدل رقم (7؟) لسنة )5١١7(‏ أي 
أن الفعل أصبح محكوم بأحد المخالفات المنصوص عليها في المادة )٠١9(‏ من 
قانون الجمارك؛ واستقر الاجتهاد القضائي الى أن ذلك لا ينزع الاختصاص 
من محكمة الجمارك إذا تم إصدار القرار بان الفعل مخالف لأحكام النص 
المعدل عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات باعتبار التعديل أصلح للمتهم؛ 
ليتم بعد ذلك الإعادة الى مدير عام الجمارك لاستكمال إجراءات المطالبة وفقا 
للمادة (2501) من قانون الجمارك وان قرار المحكمة هنا ينحصر بتحديد 
الوصف الجرمي دون الملاحقة كونها من اختصاص مدير عام الجمارك. 

والمخالفات الجمركية موضوع قرارات التغريم ورد النص عليها في الفصل 
الثالث المتعلق بالقضايا الجمركية من الباب الثالث عشر المتعلق بالمخالفات 
الجمركية من قانون الجمارك بدلالة الفقرة )من المادة )5١14(‏ من ذات 
القانون وأكثرها شيوعاً في الواقع العملي المخالفات المتعلقة بالتصرف 
ببضاعة مدخلة مؤقتا الى البلاد أو التصرف ببضاعة معفاة دون موافقة دائرة 


الجمارك. 


تلن 


ثانيا: يجب ان تفرض الغرامات موضوع قرار التغريم من قبل المدير العام أو 
من يفوضه.؛ أي أن صلاحية إصدار هذه الغرامات وفرضها لا يجوز ان يتم إلا 


من قبل مدير عام الجمارك أو من يفوضه بذلك . 


وما يؤكد ذلك ما ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية والذي 
تضمن (إن الفقرة (أ) من المادة )3١9(‏ من قانون الجمارك قد نصت على أن 
الغرامات موضوع قرار التغريم تفرض بقرار من المدير أو من يفوضه وحيث 
نجد إن قرارات التغريم موضوع هذه القضية صادرة عن شخص آخر غير 
مدير عام دائرة الجمارك بالتالي كان على محكمة استئناف الجمارك وقبل 
إصدارها للقرار المميز التثبت فيما إذا كان الشخص الذي صدرت عنه قرارات 
التغريم موضوع الدعوى مفوضاً من مدير عام دائرة الجمارك العامة أم لا 


ولما لم تفعل فإن قرارها المميز يكون سابقاً لأوانه مما يتعين عليه نقضه). ' 


وبالاطلاع على قرار محكمة التمييز رقم أعلاه نجد ان قرار التغريم موضوع 


الدعوى صدر عن رئيس قسم القضايا في ذلك الوقت وليس عن مدير القضايا 


' - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم 7714 لسنة »7١15‏ منشورات موقع قسطاس 


إن 


علما بان المفوض بإصدار قرار التغريم هو مدير القضايا ولما لم تقم محكمة 
الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف بالتأكد من ان رئيس قسم القضايا وعند 
إصدار قرار التغريم كان مفوضا بذلك فإن قرارها سابق لأوانه ومستوجب 
النقض. 

ومن التطبيقات العملية أيضاً ما ورد في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية 
الذي تضمن (بان قرارات التغريم موضوع هذه القضية صادرة عن شخص 
اخر غير مدير عام دائرة الجمارك لذلك يجب التثبت فيما إذا كان الشخص 
الذي صدرت عنه قرارات التغريم مفوضا من مدير عام دائرة الجمارك العامة 
ام لا).' 

مما تقدم يتضح بانه إذا كان قرار التغريم محل الدعوى الجمركية غير موقع 
من قبل المدير العام فيجب التأكد فيما إذا كان الشخص الذي صدر عنه هذا 
القرار مفوضا بإصدارة من قبل مدير عام الجمارك وبخلافه تكون الدعوى 


مستوجبة للنقض كونها سابقة لأوانها. 


' - حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم 50١‏ لسنة .750٠١‏ منشورات موقع قسطاس 


فخردنا 


ثالثا: بعد صدور قرار التغريم وفقا للشروط الموضحة سابقاً يجب على 
اهالت نفع انث ارات لحر ده السيشلة عليه ساكل لكين ورانها امرةة قارمه 
تبلغة بها أو رفضه التوقيع على اشعار التبليغ كما يجوز الإعتراض عليه لدى 
وزير المالية» وسيتم الحديث عن طرق الإعتراض على هذا القرار في الفمصل 
الثاتي من الباب القاني:عته الحديك عن الأجراءات المتبعنة للأعقراض على 


القرارات الجمركية. 


ومن التطبيقات العملية على قرارات التغريم في دائرة الجمارك قرار التغريم 
رقم (9١١/8/ه/9/1/07١5.6071/7801)‏ تاريخ )٠١١3/٠١/17(‏ والذي 
نالعال والقردامنات المسركية الامكتهنة علا النغالق لتعاوة ده 
الأتخعيال البو كيت كتوم رخمحدة الاتقسال:الموفية رقم 


)١١8/77/557555(‏ سنداً لأحكام المادة )3١7(‏ من قانون الجمارك.' 


' - (القضية الجمركية رقم )٠١19/117١/3:*(‏ والمنظمة لدى دائرة الجمارك- مديرية القضايا). 
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المطلب الثاني 


قرراراتالتحصيل 


يعتبر قرار التحصيل أحد القرارت الإدارية الذي يصدر عن دائرة الجمارك 
للمطالبة بمبالغ ثابتة مستحقة الأداء ومعينة المقدارء وفي هذا المطلب سنبين 
ماهية قرار التحصيل وأحكامه وذلك ضمن الفرع الأول» ومن ثم سنبين 


تطبيقاته العملية والقضائية ضمن الفرع الثاني. 


الفرع الأول 
ماهيتة قرار التحصيل وأحكامه 
حددت المادة )3١(‏ من قانون الجمارك الطريقة التي يجوز من خلالها 
إصدار قرار التحصيل اذنصت على أنه (يجوز للمدير أو من يفوضه أن 
كيد ن كراز اهن الجن التطالجة بار سوام و تدر قافر امات الى تقو 
واوا سطبياهة) ويكي هتي يكون :هذا اللنوار قفار اكلام الكانون راك 
تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد 
تسوية صلحيه أو قرار محكمة قطعيء ويجب على المكلف تسوية المطالبة من 


خلال دفع المبالغ المالية المستحقة عليه» خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه 


حرا 


القرار وبعكس ذلك يجوز لمدير عام الجمارك إصدار قرار تحصيل من اجل 


باستقراء النص القانوني أعلاه نلاحظ انه يجب أن يكون قرارات التحصيل 
ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو 
قرار محكمة قطعي حتى يكون هذا القرار متفقا وأحكام القانون» وفيما يتعلق 
بقرار المحكمة القطعي فإن الأمر لا يحتاج الى توضيح حيث يجب أن يكون 


قرار محكمة مكتسباً الدرجة القطعية من قبل المحكمة الجمارك. 

والمقصود في تعهد التسوية الصلحيه أو المصالحة؛ فهو العقد الذي يرفع 
النزاع وينهي الخصومة بطريقة ودية.' والذي تم التطرق الى احكامه بشكل 
تفصيلي في الباب الأول . 


أما المقصود بالتعهدات المكفولة» فإنه من الجائز أن يقوم مرتكبي جرائم 


التهريب أو المخالفات الجمركية بتقديم كفالة مالية ضمانا للغرامات الجمركية 


' - صبونجيء كريم .)23١١54(‏ الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية» منشورات مجلة الحقوق-سلسلة المعارف 


القانونية والقضائية» درط ص 726 . 
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في حال تحققهاء فنصت الفقرة (أ) من المادة )١97(‏ من قانون الجمارك على 
انه (يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين 
عن التهريب من مغادرة البلاد وعلى المدير الغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف 
او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين 
ان الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ). 

كما أن ممارسة أعمال التخليص تستلزم تقديم كفالة مالية ضمانا للمبالغ المالية 
التي قد تترتب نتيجة مخالفة أحكام قانون الجماركء: ففي هذه الحالة تكون هذه 
الكفالات سواء المقدمة من قبل مرتكي المخالفات الجمركية أو شركات 
التخليص محل لإصدار قرار تحصيل لاستيفاء الغرامات الجمركية المستحقة 
عليهم اذ نصت المادة )١51(‏ من قانون الجمارك انه (على المخلصين 
الجمركين لغايات ممارسة أعمال التخليص الجمركي تقديم كفالة بنكية يحدد 
مقدارها مدير عام الجمارك على أن لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد 
يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال 


5 


وبالمفهوم المخالف للفقرة (أ) لنص المادة )٠١(‏ من قانون الجمارك يتبين 
بأنه إذا لم تكن المبالغ المالية المستحقة على المخالف ثابتة المقدار مستحقة 
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الأداء فلا يجوز إصدار قرارا من اجل المطالبة بها ومعيار تحديد فيما إذا كانت 
المبالغ المستحقة على المخالف ثابتة المقدار او مستحقة الاداء مرتبطة ارتباطا 


مباشرا بالتعهدات المكفولة او بتعهد تسوية صلحيه او قرار المحكمة اله : 
سر و نسوي يه او فرار : 


والقرار المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة )٠١(‏ من قانون الجمارك يسمى 
بقرار المطالبة ويصدر وفقا للواقع العملي في دائرة الجمارك للمطالبة بالرسوم 
والضرائب دون الغرامات الجمركية والصلاحية في إصدارة تكون للمدير العام 
او من يفوضه عكس قرار التحصيل المشار الية في الفقرة (ب) من المادة 


. من قانون الجمارك اذ تكون الصلاحية في إصدارة للمدير العام فقط‎ )٠١( 


الفرع الثاني 


التطبيقات العملية والقضائية لقرار التحصيل 


من التطبيقات القضائية على المادة )3١(‏ من قانون الجمارك ما ورد في 
حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية والذي تضمن ما يلي: (باستقراء هذه 
المادة يستفاد من هذا النص أن الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة )٠١4(‏ 
من قانون الجمارك تتضمن أن تكون المبالغ موضوع المطالبة ثابتة وحيث إن 


المطالبة تستند إلى أن المركبة موضوع الدعوى على كفالة المدعي وبالاطلاع 


الح 


على دفتر التربتك' فإن المركبة مكفولة من قبل نادي السيارات السعودية ولم 
ترد أية بينة تشير إلى أن المركبة مكفولة من المدعي وحيث إن محكمة 
الجمارك الاستئنافية توصلت إلى هذه النتيجة بعد مناقشة البينات المقدمة في 
الدعوى وتوصلت إلى نتيجة قانونية تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه 
فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز فيتعين ردهما)»' يتبين من 
الحكم السابق بأن دائرة الجمارك قامت بإصدار قرار تحصيل للمطالبة 
بالغرامات الجمركية والرسوم والضرائب بحق نادي السيارات الملكي الأردني 
وذلك للتصرف بمركبة مدخلة للبلاد مؤقتا ثم تبين ان المركبة مكفولة لنادي 
السيارات السعودي وليس نادي السيارات الملكي الأردني الأمر الذي أدى الى 


إلعاغ كزار :التتعصوك. 


مما تقدم و حتى يكون قرار التحصيل محل الإعتراض لدى المحكمة المختصة 


متففا وأحكام'القاتون لابد منق:صجدور قوان من الفندين العناه أى من يفوطسه 


' - هو دفتر دولي صدر لغايات منح السيارات الأجنبية صلاحية المرور من الدول الأخرى تحت كفالة الجهة المصدرة 
للدفتر. 
' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)7٠١١91/17١717(‏ منشورات موقع قسطاس. 


اح 


يتضمن المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات» ويجب ان تكون هذه المبالغ 
ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحيه أو 
قرار محكمة قطعي وهذا القرار وفقا للواقع العملي في دائرة الجمارك يسمى 
بقرار المطالبة وإذا لم يقم المخالف بمراجعة دائرة الجمارك لتسوية المخالفة 
المستحقة عليه فعندها يجوز للمدير العام لدائرة الجمارك أن يصدر قرار 


تحصيل بالرسوم والضرائب والغرامات الجمركية المستحقة. 
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الفصل الثاني 
الإجراءات المتبعة للاعتراض على القرارات محل الدعوى الجمركية 
الحقوقية 
منح قانون الجمارك الأردني من خلال النصوص القانونية الواردة فيه مدير 
عام الجمارك أو من يفوضه الحق في ملاحقة مرتكبي المخالفات الجمركية 
المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من قانون الجمارك 
الأردني المتعلق بالقضايا وبالمخالفات الجمركية المنصوص عليها بالمواد 
أرقام (919١الى7١3).:‏ وذلك من خلال إصدار قرارات للمطالبة بالغرامات 


ولتلك القرارات التي تصدر عن الادارة أهمية من الناحية القانونية وخطورة 
من الناحية العملية» فعندما تقوم دائرة الجمارك بملاحقة المكلفين عن المخالفات 
الجمركية المرتكبة من قبلهم خلافاً لأحكام قانون الجمارك والقوانين المرتبطة 
به قد تتعسف باستعمال الحق» وحتى لا تتعسف الإدارة باستعمال الحق فقد قرر 
المشرع الأردني نوعين من الرقابة عليهاء النوع الأول: يتمثل في الرقابة 
الإدارية» والنوع الثاني: يتمثل في الرقابة القضائية وسنتناول من خلال هذه 


الفصل الرقابة الادارية على القرار الجمركية. 


تل 


ومن صور الرقابة الإدارية على قرارات المطالبة التي تصدرها دائرة 
الجمارك؛ إضافة المشرع الأرقني من خلال قانون الجمارك لجان مختصة 
للنظر بالإعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة على تلك القرارات» وهي 
لجنة التظلمات واللجنة الخاصة لغايات النظر في الخلافات التي تنشئ ما بين 
المكلف ودائرة الجماركء ولهذه اللجان دور كبير في الواقع العملي يتمثل في 
حل الخلافات قبل اللجوء الى القضاء وعرض الخلاف على المحكمة 


المختصة. 


والإعتراض لدى هذه اللجان يكون وفقاً لتسلسل قانوني معين بحيث يكون هذا 
الإعتراض ضمن مدد قانونية معينه يجب أن يقدم خلالها وإلا اعتبر قرار 
الادارة في فرض الغرامات الجمركية قطعي غير قابل للطعن لأي جهة كانت» 
بالإضافة الى أن هذه الإعتراضات لا يجوز ان تقدم لغير هذه اللجان ولا يجوز 
تجاوزهاء وهذه القرارات تتشابه من حيث طرق الإعتراض عليها لذلك سنقوم 
في هذا الفصل بشرح طرق الإعتراض على بعض هذه القرارات الجمركية 
الاكثر شيوع في الواقع العملي» وذلك من خلال مبحثين؛ نبين بالمبحث الأول: 


الإعتراض على قرارات المدير العام المتضمنة الموافقة على تنسيبات اللجنة 
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الخاصة والإعتراض على قرارات المطالبة» وبالمبحث الثاني: الإعتراض 
على قرارات التغريم والتحصيل. 
المبحث الأول 


الإعتراض على تنسيبات اللجنة الخاصة وقرارات المطالبة 


نص قانون الجمارك الأردني على منح الحق لمن صدر بحقة قراراً من 
أجل المطالبة بالغرامات الجمركية المستحقة عليه للاعتراض عليها لدى لجان 
في دائرة الجمارك تسمى بلجان النظر في الخلافات؛ اذ نصت المادة (60) من 
قانون الجمارك الأردني بأن الخلافات التي تتعلق بقيمة البضاعة أو منشئها أو 
مواصفاتها أو بند التعريفة الذي تخضع له تحال الى لجنة في الدائرة تسمى 
اللجنة الخاصة» ولتوضيح ذلك أكثر سنقسم هذا المبحث الى مطلبين» نبين 
بالمطلب الاول: إجراءات الإعتراض على قرارات المدير العام المتضمنة 
الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة:؛ وبالمطلب الثاني: الإعتراض على 


قزارات المطالبة النائجة عن التنقيق اللاحق: 


ا 5 


المطلب الأول 
إجراءات الإعتراض على قرارات المدير العام المتضمنة الموافقة على 
تنسيبات اللجنة الخاصة 

سبق الحديث في الفصل الأول من الباب الثاني بأن اللجنة الخاصة هي 
عبارة عن لجنه تتألف من كبار ضباط دائرة الجمارك» ونطاق عملها يقتصر 
على الخلافات التي تتعلق بقيمة البضاعة ومنشأها ومواصفاتها وبند التعريفة 
التي تخضع له؛ فعند قيام خلاف ما بين دائرة الجمارك ومالك البضاعة حول 
قيمة البضاعة ومنشئها ومواصفاتها وبند التعريفة التي تخضع له. يجوز 
لصاحب البضاعة الإعتراض لدى اللجنة الخاصة وحتى يكون هذا الإعتراض 
اصولي ومتفق وأحكام القانون يجب ان يتم وفقا للإجراءات معينة محددة في 
قانون الجماركء وبناءً على ذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين نناقش بالفرع 
الأول طلب أصحاب العلاقة بالإعتراض وتنسيبات اللجنة» وبالفرع الثاني 
نناقش قرار مدير عام الجمارك المعطوف على تنسيبات اللجنة والرسوم 


| 2 قة. 
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الفرع الأول 
الإعتراض المقدم من أصحاب العلاقة وتنسيبات اللجنة المختصة 
لغايات الإعتراض من قبل أصحاب العلاقة على تنسيبات اللجنة الخاصة فإنه 
يتوجب المرور بعدة مراحل وإجراءات سنبينها وفقاً لما يلي: 


أولا: يتوجب تقديم طلب خطي من قبل صاحب البضاعة بموضوع الخلاف. 


حيث يجب أن يقوم صاحب البضاعة بتقديم طلب خطي مكتوب يتضمن 
الإعتراض على قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو بند التعريفة الذي 
تخضع له البضاعة موضوع الخلاف وهذا الشرط ورد في الفقرة (ب) من 
المادة (260) من قانون الجمارك؛ وشرط الكتابة ورد حديثا في الفقرة (ب) من 
المادة )٠١(‏ من قانون الجمارك المعدل رقم (32) لسنة )35١١(‏ حيث كان 
النص قبل التعديل يتضمن بانه (إذا وقع خلاف بين اصحاب العلاقة ودائرة 
الجمارك يحال امر الخلاف الى اللجنة للنظر فيه) دون أن يشترط المشرع 
الكتابة» وحسناً فعل المشرع الأردني في التعديل المذكور أعلاه عندما أضاف 
شرط الكتابة ضمانا للحقوق ومنعاً لتعسف الإدارة في استعمال الحق: وذلك 
لأن النص اشترط أن يتم استيفاء الرسوم الجمركي والرسوم والضرائب 


الأخرى موضوع الخلاف بالتأمين» أو بموجب كفالة مصرفية لحين البت 
6 


بالخلاف على أن يحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقوم صاحب العلاقة 
بتقديم الإعتراض خلال مدة ستين يوماء فالكتابة كشرط تضمن لصاحب 
البضاعة حقة في الإعتراض من خلال تقديم طلب الإعتراض للديوان في دائرة 


الجمارك بحيث يسجل موضحا فيه تاريخ تقديمة للدائرة. 
كانهاة ررقم اينات اللحقة قر أرما المشعاق باتكلاف لندزر بعاد اتتمارك: 


فعندما يثور الخلاف ما بين المكلف ودائرة الجمارك حول قيمة البضاعة أو 
منشئها أو مواصفاتها أو بند التعريفة الذي تخضع له البضاعة موضوع 
الخلاف يتم رفع هذا الخلاف الى اللجنة للنظر فيه؛ وبعد دراسة الخلاف من 
قبل اللجنة تقوم برفع تنسيباتها الى المدير العام ليقوم بالبت بالخلاف إما 
بالموافقة أو الرفض على تنسيبات اللجنة وإصدار القرار المناسب؛ ولكن نرى 
في هذا الصدد أن المشرع الأردني أغفل حالة سكوت المدير العام عن البت 
بالخلافء اذ كان يتوجب على المشرع الأردني تحديد مدة يجب على المدير 
خلالها أن يقوم بالبت بالخلاف وإِلَا اعتبر سكوته في هذه الحالة وبعد مضي 
المدة بمثابة موافقة من قبله على الإعتراض المقدم من مالك البضاعة وذلك 
تقصيراً للإجراءات النوعية التي تتم أمام اللجنة ومنعً للإدارة من التعسف في 


امكان لدو 


ومن الناحية العملية في دائرة الجماركء لم يسبق ان تم السكوت من قبل مدير 
عام الجمارك عن تنسيبات اللجنة الخاصة فإما ان يكون قراره بالموافقة أو 
الرفضء ومن الناحية القانونية لم يتضمن القانون الأردني قاعد عامة تطبق 
على حالة سكوت الادارة وفيما إذا كان هذا السكوت يعتبر بمثابة الموافقة او 
الرفضء ولكن وبعد الاطلاع على بعض التشريعات الأردنية في هذا الصدد 
تبين ان بعض هذه التشريعات ترتب على سكوت الادارة قراراً ضمنيا 
بالرفض وبعضها الآخر يعتبر سكوت الإدارة قرارأ ضمنيا بالموافقة» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (59) من نظام ديوان الخدمة 
المدنية الملغي رقم (55) لسنة )3٠١7(‏ والذي تضمن أن سكوت الادارة عن 
البت في استقالة الموظف خلال المدة المحددة يعتبر بمثابة رفض لهاء بينما 
اعتبرته الفقرة (أ) من المادة (55) من نظام الموظفين والاداريين والفنيين في 
جامعة اليرموك رقم )"١(‏ لسنة (5 )3٠١‏ قرارا ضمنيا بالموافقة. 

ونقترح في هذا الصدد أن يتم تعديل الفقرة (ج) من المادة (60) من قانون 
الجمارك بحيث تصبح كما يلي (يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على 
تنسيبات اللجنة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه ويكون قراره معللا 


وألا اعتبر الإعتراض مقبولا ضمنا ويكون الخلاف منتهيا على ان يكون قرار 


١ حك‎ 


المدير العام قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
تبلغه)» وهنا يتم اعتبار السكوت قبول ومنهياً للخلاف؛ لأن قرار المدير العام 
يجب أن يكون معللاً والسكوت لا يرافقه التعليل فلا يمكن إعتباره بجميع 
الأحوال رفضاً يرتب أثرآاء بالإضافة الى أن المدير العام يكون قد تجاوز المدة 
الممنوحة له بموجب القانون للرد على الإعتراض الأمر الذي يجعلنا نقترض 
بأن المدير العام ليس لديه ما يبرر ويعلل ما توصلت له اللجنة الخاصة؛. 
بالإضافة الى انه إذا تم اعتبار السكوت رفضا يستطيع المدير العام من خلال 
السكوت الهروب من التعليل» وبذلك يكون المشرع الأردني قد عالج موضوع 
سكوت المدير العام وقيده بمدة قانونية يلتزم من خلالها بالبت بالإعتراض. 
ومن ناحية أخرى الفقرة (ب) من المادة (80) من قانون الجمارك اجازت 
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والفنيين لدراسة الخلاف 
المعروض عليها ولكنها لم تحدد الصفة الوظيفية للخبراء والفنيين الذين يتم 
الاستعانة بهم من خلال اللجنة لغايات دراسة الخلاف اذ ان النص المشار اليه 
اورد عبارة الخبراء والفنيين على سبيل العموم وبذلك يتبين ان اللجنة لها الحق 
بالاستعانة بأي خبير او فني سواء اكان من موظفي دائرة الجمارك أو أي دائرة 
أخرى وسواء أكان موظف عامل أو متقاعد. 


حك 


وفي هذا الصدد نرى أنه كان ينبغي على المشرع الأردني تحديد بدلات مالية 
(أتعاب خبرة) تصرف للخبراء والفنيين الذين تقوم اللجنة بالاستعانة بهم 
لغايات دراسة الخلاف إذ ان المشرع الأردني غفل عن ذكر هذه البدلات على 
الرغم من أن عبارة الخبراء والفنيين جاءت على سبيل العموم دون أدنى 
شروط. 
ونقترح أن يتم تعديل الفقرة (ب) من المادة (60) من قانون الجمارك بإضافة 
بارة تتضمن أحقية اللجنة بسرف بدلات للخبرة ذلك أنه وحسب التطبيقات 
العملية في دائرة الجمارك وعند الاستعانة بأحد العاملين فيها ممن يتصفون 
بالخبرة لا يتم صرف بدلات لهم باعتبار ان هذا يدخل في نطاق عملهمأما فيما 
يتعلق بالخبراء الغير عاملين فلا يوجد مانع قانوني من صرف بدلات خبره إلا 
أن ذلك لم يتم وفقا للواقع العملي اذ انه في الواقع العملي يتم تكليف الخبراء 


بالموضوع مدار الخلاف ولا تتطرق اللجنة الى صرف اتعاب خبرة. 


الفرع الثاني 


قرار المدير العام على تنسيبات اللجنة والرسوم المستحقة 


يجب توافر عدة شروط في قرار المدير العام المعطوف على تنسيبات اللجنة 
الخاصة؛ وكذلك لا بد من مرور هذه القرار بعدة إجراءات سنوضحها وفقاً لما 
يلي: 

أولاً: يجب أن يكون قرار مدير عام الجمارك معللاً تعليلاً كافياً لا يجوز أن 
يصدر قرار مدير عام الجمارك بالرفض أو الموافقة على تنسيبات اللجنة فقط 
بل يجب ان يقوم بتعليل قراره من خلال ذكر الاسباب التي دفعته للرفض او 
الموافقة» وهذا الشرط تم اضافته من خلال المادة )٠١(‏ من قانون الجمارك 
المعدل رقم (7”") لسنة )3١1(‏ حيث كان النص قبل التعديل يتضمن بأن 
مدير عام الجمارك يصدر قراره بناء على تنسيبات اللجنة دون اشتراط ان 


يكون معللا. 


وحسنا فعل المشرع الأردني عندما اضاف هذا الشرط بموجب المادة )٠١(‏ من 
قانون الجمارك المعدل رقم (؟3) لسنة )5١١79(‏ الى الفقرة (ج) من المادة 
(609) من قانون الجمارك رقم )3١(‏ لسنة (137١).؛‏ اذ ان هذا التعديل تضمن 


اضافة عبارة الى الفقرة (ج) تتضمن أن يكون قرار المدير معللاآً» وهذا يؤدي 
:7 


الى منع الإدارة من التعسف في استعمال الحق وحتى يكون صاحب العلاقة 
على علم بالسبب الذي دفع الادارة لعدم الموافقة على اعتراضه حتى يتكمن من 
الطعن بقرار المدير العام لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 


تبليغه لقدار لجنة النظن بالكلافات. 


ومن التطبيقات القضائية على تعليل قرار المدير العام» ما ورد في قرار 
محكمة استثئناف الجمارك والمتضمن ما يلي: (ان سبب خروج دائرة الجمارك 
عن سعر الصفقة والذي تم الإستناد فيه الى قيود مشابهة لا تستند الى اساس 
قانوني هذا بالإضافة الى ان القيود المرجعية يتم الاستناد اليها في حالة عدم 
تقديم المدعية ما يثبت سعر الصفقة اما في حال تقديم الوثائق اللازمة لأثبات 
سعر الصفقة فانه لا يجوز الخروج عنهاء أي ان قرار المدير العام بالخروج 
عن سعر الصفقة في حال تقديم الوثائق لأثبات سعر الصفقة يعتبر قرار غير 
قانوني)'» ويتبين من قرار محكمة الاستئناف السابق أن المدير العام قام بتعليل 


قراره المتضمن الخروج عن سعر الصفقة ولكن محكمة الجمارك المختصة لم 


! - حكم محكمة استئناف الجمارك» رقم »)35١7١/79(‏ منشورات موقع قسطاس. 


هه" 


تأخذ بذلك الأمر الذي أدى بالمحكمة المختصة لإلغاء قرار المدير العام 
المتضمن الموافقة على تنسيبات لجنة النظر في الخلافات. 


ثانياً: دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة على 
البضاعة موضوع الخلاف بالتأمين أو بموجب كفالة مصرفية. 

يجب على صاحب البضاعة أن يقوم بدفع الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى موضوع الخلاف بالتأمين أو بموجب كفالة مصرفية لحين 
البت بالخلاف ويجب ان يقدم الإعتراض المشار اليه أعلاه للجنة خلال ستين 
يوم من تاريخ دفع المبالغ المشار اليها أعلاه وتحول هذه المبالغ الى الايراد 
العام كمبالغ مالية مستحقة لخزينة الدولة إذا لم يقدم الإعتراض خطيا خلال 
المدة المشار اليها و يعتبر الخلاف منتهيا. 
والشرط السابق تم إضافته حديثاً من خلال القانون المعدل لقانون الجمارك رقم 
99؟) لسنة )3١1١8(‏ إذان النص قبل التعديل كان يتضمن شرط استيفاء 
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضوع الخلاف بالتأمين أو 
بموجب كفالة مصرفية لحين البت بالخلاف دون اشتراط تقديم الإعتراض 
خلال مدة ستين يوم بعد دفع المبالغ موضوع الخلاف وإِلا اعتبر الخلاف 


منتهيا وتحول المبالغ المدفوعة بالتأمين للإيراد العام. 
الل 


وحسناً فعل المشرع الأردني بإضافة هذا المدة لتقديم الإعتراض من خلال 
الفقرة (الثالثة) من المادة )٠١(‏ من قانون الجمارك الأردني المعدل رقم (؟”) 
لسنة )3١١7(‏ وذلك لتحديد مآل المبالغ المدفوعة بالتأمين إذ أنه وحسب النص 
القديم تبقى المبالغ المدفوعة كأمانه ولا يجوز لدائرة الجمارك التصرف بها أو 
تحويلها للإيراد العام والدليل على ذلك واضح من خلال الفقرة (ج) من المادة 
)١515(‏ من قانون الجمارك الأردني والتي تضمنت (ان التأمينات على اختلاف 
انواعها تحول حكما الى الخزينة إذا لم يقدم صاحب العلاقة ما يحدد وضع هذه 
التأمينات خلال المهل المحددة في قانون الجمارك)؛ وقبل تعديل القانون لم يكن 
هناك مهله محدده في المادة (60) من قانون الجمارك بالمعنى المقصود في 
المادة (5: ؟) من ذات القانون. 

ونرى بأن هذا الشرط يعتبر قيد على حرية صاحب البضاعة في اتباع 
الإجراءات التي رسمها القانون للاعتراض وتقديم الطعن لدى المحكمة 
المختصة ذلك أن القانون الزم صاحب البضاعة بدفع كامل الرسوم الجمركية 
والرسوم والضرائب الأخرى موضوع الخلاف فقد يحول هذا الشرط دون 


تمكين صاحب البضاعة من ممارسة حقة بالإعتراض إذا لم يكن قادرا على 


دفع المبالغ بالتأمين أو بموجب كفالة مصرفية والذي قد يكون في كثير من 
الأحيان غير قادر على دفعها. 

لذلك نقترح أن يتم تعديل نص المادة (60) من قانون الجمارك بحيث تصبح 
كما يلي (...أما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضوع 
الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية وبواقع (905) لحين البت 
بالخلاف...) الأمر الذي يمكّن مالك البضاعة من الإعتراض على قرارات 
المدير العام لدى المحكمة المختصة ومنعا للإدارة من التعسف في استعمال 
الحق. 

ومن التطبيقات القضائية على الإجراءات النوعية المتبعة في الدعوى 
الجمركية للاعتراض على قرار المدير العام المتضمن الموافقة على تنسيبات 
اللجنة الخاصة» ما ورد في إحدى احكام محكمة التمييز الأردنية الذي تضمن 
(إن ما يستفاد من المادة ( 8٠١‏ ) من قانون الجمارك أنها تبين طريق حل 
الخلاف بين المعترض ودائرة الجمارك وحيث إن المدعية / المميزة لم تتبع 
الطريق الذي رسمه القانون في المادة 9 60) من قانون الجمارك لحل الخلاف 
حول قيمة البضاعة المستوردة وذلك عن طريق الطلب بإحالة الخلاف إلى 


اللجنة الخاصة فإن دعواها والحالة هذه مستوجبة للرد ذلك أن تطبيق أحكام 


1 


هذه المواد الباحثة في القيمة الجمركية يكون في حال أن لجأت المميزة إلى 
اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (60) من قانون الجمارك).' 

ويلاحظ من خلال حكم محكمة التمييز أعلاه بأنه لا يجوز البحث من قبل 
المحكمة المختصة بأي خلاف يتعلق بقيمة البضاعة إلا إذا كان المدعي قد اتبع 
الطرق المحددة في القانون المنصوص عليها في المادة (60) من قانون 
الجمارك كونه يجب اتباع هذه الإجراءات ابتداءً ومن ثم رفع الدعوى لدى 
المحكمة المختصة. 

ومن التطبيقات القضائية أيضاً ما ورد في قرار محكمة التمييز بصفتها 
الحقوقية والذي تضمن (في حال حدوث نزاع بين دائرة الجمارك وأية جهة 
أخرى على بند التعرفة الجمركية التي تخضع له البضاعة فإن على تلك الجهة 


أن تسلك الطريق الذي حدده القانون لذلك» لفض النزاع وحسبما ورد ذكره في 


١‏ - حكم محكمة التمييز الأردنية, بصفتها الحقوقية, رقم »)30١13/72555(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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المادة )6١(‏ من قانون الجمارك؛» وبخلاف ذلك فإن دعوى تلك الجهة مستوجبة 


الرد شكلا).' 


المطلب الثاني 


إجراءات الإعتراض على قرارات المطالبة الناتجة عن التدقيق اللاحق 


في هذا المطلب سنبين إجراءات الإعتراض على قرارات المطالبة الناتجة عن 
عملية التدقيق اللاحق» حيث نص قانون الجمارك على إجراءات ومدد معينة 
لقيام أصاحب العلاقة بالاعتراض على قرارات المطالبة التي عن عملية 
التدقيق اللاحق أمام دائرة الجمارك واللجان المختصة» حيث سنبين ذلك ضمن 
فرعينء نبين بالفرع الأول إجراءات الإعتراض على قرار المطالبة» وبالفرع 


الثاني سنبين التطبيقات العملية للاعتراض على قرار المطالبة. 


- حكم محكمة التمييز الأردنية؛ ب 3 الحقوقية» رقم »)3١٠١١/511515(‏ منشورات موقع قسطاس 
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الفرع الأول 


إجراءات الإعتراض على قرار المطالبة 


بعد صدور قرار المطالبة المشار اليه سابقاً والمتعلق بنتيجة الفحص والتدقيق 
اللاحق» يجب على المكلف تبلغ هذا القرار ويجوز له الإعتراض عليه الى 
مدير عام الجمارك خلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ تبلغة القرار وإِلّا اعتبر 
قرار المطالبة قطعيا غير قابل للاعتراض بحيث يلتزم المكلف بدفع كامل 
النعالة الكالية الفتديه فيه للداقره: 

وَبِعْد الإغتراض الى المدير العام على قرار المطالبة المشاز إليهايتم إحالة هذا 
الإغتواطن الى ذات' الموظطقه الذي قام بإضندارة في الدائزة للنظر فئ:هذا 
الإعتراضء ويكون قرار الموظف إمّا بالتأكيد على قراراه أو تعديله أو إلغاءه 
ويتم رفع تنسيباته الى مدير عام الجمارك بذلك. 

ونرى أن هذه الطريقة للنظر بالإعتراض فيها مخالفة جوهرية للقانون اذ أن 
من يقوم بالتدقيق اللاحق وإصدار قرار مطالبة هو ذات الشخص الذي يقوم 
بالنظر بالإعتراض المقدم من المكلف وهذا قد يؤدي بالإدارة الى التعسف في 


استعمال الحقء لذلك نقترح أن يتم تشكيل لجنة في دائرة الجمارك لتكون 
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محايده عند النظر بالإعتراضات المقدمة من قبل المكلفين على قرارات 
المطالبة الصادرة بالاستناد الى أحكام المادة (65) من قانون الجمارك. 

وبعد دراسة الخلاف من قبل الموظف ورفع تنسيباته الى المدير العام ليقوم 
المدير العام بالبت بالخلاف اما بالموافقة او الرفض وإصدار القرار المناسب 
ولكن نرى وفي هذا الصدد ان المشرع الأردني اغفل حالة سكوت المدير العام 
عن البت بالخلاف حيث كان على المشرع الأردني تحديد مدة يجب على 
المدير ان يقوم خلالها بالبت بالخلاف وألا اعتبر سكوته في هذه الحالة وبعد 
مضي المدة بمثابة موافقة من قبلة على الإعتراض المقدم من قبل المكلف وذلك 
تقصيرا للإجراءات النوعية التي تتم امام اللجنة ومنعا للإدارة من التعسف في 
استعمال الحق. 

الفرع الثاني 


التطبيقات العملية للاعتراض على قرار المطالبة 


إن مدة الإعتراض على قرار المطالبة محددة بثلاثين يوم» وقد تم إضافتها 
حديثا لقانون الجمارك حيث تضمنت المادة )١١(‏ من القانون رقم (32) لسنة 
)5١19‏ وهو القانون المعدل لقانون الجمارك اذ اضيفت الفقرة (د) الى نص 


المادة (655) من قانون الجمارك وتضمنت بانه (على الدائرة إصدار مطالبة 
حا 


بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على 
المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق 
على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلشف 
الإعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه 
بهاء ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الإعتراض قابلا للطعن لدى 


محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف). 


وحسنا فعل المشرع الأردني بإضافة مدة الإعتراض على قرار المطالبة 
المشار اليها أعلاه حتى تتمكن دائرة الجمارك من استكمال إجراءات التحصيل 
في حال عدم قيام المكلف بالإعتراض على قرار المطالبة خلال المدة المحددة 
في المادة أعلاه اذ انه وفي الحالة مدار البحث يصبح قرار المطالبة قطعي 
وغير قابل للاعتراض لدى المحكمة المختصة. 

ومن الناحية العملية في دائرة الجمارك» لم يسبق ان تم السكوت من قبل مدير 
عام الجمارك فإما أن يكون قراره بالموافقة أو الرفضء ومن الناحية القانونية 
لم يتضمن القانون الأردني قاعد عامة تطبق على حالة سكوت الادارة وفيما إذا 


كان هذا السكوث يعتين يننكانة المؤافقة أو الرفطن. 


لون 


ونقترح أن يتم تعديل المادة (8515) من قانون الجمارك بحيث تصبح كما يلي 
(...وللمكلف الإعتراض اداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ تبلغه بها» ويصدر المدير قراره للبت بالخلاف خلال مدة ثلاثين يوما 
من تاريخ رفعها له ويكون قراره معللا وألا اعتبر الإعتراض مقبولا ضمنا 
ويكون الخلاف منتهياء على ان يكون قرار المدير العام قابلا للطعن لدى 
المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ) وبذلك يكون المشرع 
الأردني قد عالج موضوع سكوت المدير العام وقيده بمدة قانونية يلتزم من 


خلالها بالبت بالإعتراض. 


واعتبار السكوت قبول ومنهيا للخلاف هنا لان قرار المدير العام يجب ان يكون 
معللا والسكوت لا يرافقه التعليل فلا يمكن اعتباره بجميع الاحوال رفضا 
دزاقية ارا #بالإسافة الى اث الندين العام يكوة قد جاوز المذة السفحة له 
بموجب القانون للرد على الإعتراض الأمر الذي يجعلنا نفقترض بان المدير 
العام ليبن لدية ما يبرن ويلل ما توضئلت :له اللجنة الخاسة: بالإضافة الى اننه 
إذاكم: اعفان التكزت :فضا وشطوم المدير:الحارزمع خلال الشكوت الهرروت 
من التعليل؛ وبذلك يكون المشرع الأردني قد عالج موضوع سكوت المدير 
العام وقيده بمدة قانونية يلتزم من خلالها بالبت بالإعتراض. 
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المبحث الثاني 
الإعتراض على قرارات التغريم والتحمصيل 
تم الإشارة سابقاً الى أن الإجراءات العملية المتبعة في دائرة الجمارك 
لإصدار قرارات التغريم والتحصيل تكون من خلال قيام مدقق القضايا 
الجمركية المكلف بدراسة المعاملة الجمركية المعروضة عليه من كافة 
الجوانب القانونية والفنية فإذا تبين أن الفعل المرتكب من قبل مالك البضاعة أو 
أي شخص آخر ذو علاقة يشكل مخالفة لأحكام قانون الجمارك والتشريعات 
المرتبطة به يقوم بإصدار قرار تغريم بالغرامات المتسحقة ومطالبة 


وقرارتحصيل بالغرامات بالرسوم و الضرائب المستحقة عليه. 


فبعد صدور قرارات التغريم والتحصيل وفقا للآلية المشار اليها سابقآء أجاز 
القانون للمخالف الإعتراض عليها وفقا لإجراءات ورد النص عليها في قانون 
الجمارك؛ ونظراً لأهمية الإجراءات النوعية المتبعة في الإعتراض على هذه 
القرارات وكونها ترتبط إرتباطا وثيقاً بالإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى 
الحقوقية الجمركية سيتم الحديث عنها بشئ من التفصيل من خلال مطلبين» 
نبين بالمطلب الاول: إجراءات الإعتراض على قرارات التغريم» وبالمطلب 


الثاني: إجراءات الإعتراض على قرارات التحصيل. 


المطلب الاول 


إجراءات الإعتراض على قرارات التغريم 


فق هذ النظانج جقنيق احرزاء نكا الاعتر كن بعلن قزرت التشوية شه لفرت 
الأول» ومن ثم سنبين التطبيقات العملية وتقديرنا لآلية الإعتراض ضمن الفرع 


الثانى. 


الفرع الأول 
إجراءات الإعتراض على قرار التغريم 
بعد صدور قرار التغريم يحق للمخالف الإعتراض عليه لدى وزير المالية 
خلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه القرار سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 
)5١١(‏ من قانون الجمارك الأردني» وحتى يتم الإعتراض على قرار التغريم 


يجب أن يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامات الجمركية المستحقة عليه 
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موضوع قرار التغريم بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل وهذا واضح 
من خلال الفقرة (ب) من المادة )3١5(‏ من قانون الجمارك الأردني.' 
وباستقراء هذا النص من قانون الجمارك يتضح ان المشرع الأردني حدد 
طريقة لتبليغ قرار التغريم ذلك بأن يبلغ للمخالف او من يمثله بالذات بموجب 
اشعار خطي او بالبريد المسجلء وبالمفهوم المخالف لهذا النص فإذا تم تبليغ 
قرار التغريم للمخالف بطريقة النشر فيكون التبليغ باطلاً. 

ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما جاء في حكم محكمة التمييز بصفتها 
الحقوقية والذي تضمن (إن التبليغ المذكور في المادة )53١5(‏ من قانون 
الجمارك لا يخضع في إجراءات تبليغه لأحكام المادة )١120(‏ من القانون ذاته 
والتي تضمنت ان التبليغ يتم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 


رقم ؛ ١‏ لسنة ١18‏ وتعديلاته والجزائية ذلك أن المادة )7١1(‏ جاءت ضمن 


' - نصت المادة 7١4‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1914‏ وتعديلاته على ما يلي: (أ- تفرض الغرامات 
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه. ب- يبلغ المخالف بالذات أو من 
يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ). 


/ 


الفصل الخامس القسم الأول من قانون الجمارك والمتعلق بالملاحقات الإدارية 
ولا يخضع للتبليغ الوارد في المادة )322١(‏ من ذات القانون والتي جاءت ضمن 
الفصل السابع بعنوان إنشاء المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات لديها بمعنى 
أن التبليغات المشار إليها في المادة )١١(‏ هي للأوراق القضائية التي تمت 
في مرحلة المحاكمة وليس لقرارات التغريم التي تصدر عن دائرة الجمارك).' 
وعطفاً على حكم محكمة التمييز الأردنية السابق يتبين بأن موضوعه يتعلق 
بقيام المدعية بالإعتراض على قرار وزير المالية المتضمن رد الإعتراض 
شكلا لتقديمة خارج المدة القانونية وتثبيت قرار التغريم المتضمن المطالبة 
بالغرامات الجمركية المترتبة على مخالفة أحكام المادة (/1١/ب/؛)‏ من قانون 
الجمارك؛ حيث استندت المدعية باعتراضها الى ان التبليغ الذي تم من قبل 
دائرة الجمارك لم يأتي موافقا للأصول القانونية الوارد النص عليها في قانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته وتم رد 


الإعتراض المقدم من المدعية على هذا السبب كون التبليغ المذكور في المادة 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١١3/8571(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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(009) من قانون الجمارك لا يخضع في إجراءات تبليغه لأحكام المادة 
)5١0(‏ من ذات القانون ذلك ان المادة )7٠١5(‏ تتعلق بالملاحقات الادارية 
والمادة )١120(‏ تتعلق بالتبليغ القضائي اذ فرق قرار محكمة التمييز ما بين 
تبليغ القرارات الادارية التي تصدر عن مدير عام الجمارك وما بين القرارات 
القضائية التي تصدر عن المحكمة المختصة. 

ومن التطبيقات القضائية على ذلك أيضاً ما ورد في إحدى أحكام محكمة 
التمييز الأردنية والذي جاء في مضمونه (إن التبليغات والقرارات التي تصدر 
عن دائرة الجمارك يجب أن تبلغ من قبل موظفي الجمارك وفق الإجراءات 
التي نص عليها القانون في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ” 
لسنة ١188‏ وتعديلاته وذلك استنادا لأحكام المادة (778) من قانون 


الجمارك).' 


ونلاحظ أن هناك تعارض في قرارات محكمة التمييز فيما يتعلق بتبليغ 


القرارات التي تصدر عن دائرة الجمارك حيث ان قرار محكمة التمييز رقم 


' - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١13/511١(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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)3١١13/8571560(‏ تضمن إن التبليغ المذكور في المادة (25049) من قانون 
الجمارك لا يخضع في إجراءات تبليغه لأحكام المادة )7١20(‏ من القانون 
الجمارك والتي تضمنت ان التبليغ يتم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني رقم 4 ١‏ لسنة ١188‏ وتعديلاته والجزائية ذلك أن المادة )٠١9(‏ 
جاءت ضمن الفصل الخامس القسم الأول من قانون الجمارك والمتعلق 
بالملاحقات الإدارية اي ان تبليغ القرارات الادارية في قانون الجمارك يجب 
ان يتم اما للمخالف بالذات او من يمثله بموجب اشعار خطي او بالبريد 
المسجلء أمّا قرار محكمة التمييز رقم )3٠١11/57711١(‏ تضمن إن التبليغات 
والقرارات التي تصدر عن دائرة الجمارك يجب أن تبلغ من قبل موظفي 
الجمارك وفق الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية 


الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18‏ وتعديلاته. 


ونرى أن ماورد في قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 
)30١19/8570(‏ هو الأقرب للواقع ذلك أن آلية التبليغ الواردة في المادة 
5099) من قانون الجمارك جاءت تخص القرارات الصادرة عن دائرة 
الجمارك ودليل على ذلك ان هذه المادة ورد النص عليها ضمن الفصل 
الخامس القسم الأول من قانون الجمارك والمتعلق بالملاحقات الإدارية والذي 
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تضمن ان تبليغ قرارات التغريم يتم للمخالف بالذات او لمن يمثله بموجب 
اشعار خطي او بالبريد المسجلء اما المادة )١5120(‏ من قانون الجمارك والتي 
تضمنت ان التبليغ يتم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ” 
لسنة ١18‏ وتعديلاته او الجزائية جاءت ضمن الفصل السابع المتعلق بإنشاء 
المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات فيها مما يدل على ان المادة (٠؟)‏ 
تتعلق بالقرارات التي تصدر عن محكمة الجمارك وليس القرارات التي تصدر 
عن دائرة الجمارك الامر الذي يجعل للقرارات الصادرة عن دائرة الجمارك 
خصوصية بالتبليغ بموجب نص خاص وحيت ان الفقرة (ج) من المادة (15؟5؟) 
من قانون الجمارك تضمنت بانه تطبق الأحكام الواردة في قانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته والجزائية بالقدر 
الذي لا تتعارض به مع أحكام قانون الجمارك؛ فيكون قانون الجمارك هنا هو 
الاولى بالتطبيق في هذه الحالة. 

وبعد تبلغ قرار التغريم من قبل المخالف يجب عليه دفع المبالغ المالية المستحقة 
عليه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه للقرار كما واجاز القانون له 
الإعتراض عليه لدى وزير المالية» وفي الواقع العملي يتم الإعتراض على 
قرار التغريم من خلال لجنة في الدائرة تسمى بلجنة التظلمات وتتكون هذه 


ا 


اللجنة من ثلاث اعضاء احدهم رئيسا لها ويتم تقديم الإعتراض خطيا بحسب 
الواقع العملي علما بانه لا يوجد في نص الفقرة (أ) من المادة )١١١(‏ من قانون 
الجمارك ما يلزم صاحب العلاقة بتقديم الإعتراض خطيا لذلك ونقترح ان يتم 
تعديل هذه الفقرة بإضافة عبارة تتضمن بانه يجوز الإعتراض خطيا على قرار 
التغريم لوزير المالية. 

وبعد تقديم الإعتراض الى لجنة التظلمات تقوم اللجنة بدراسة الإعتراض من 
حيث الشكل ومن حيث الموضوع وذلك من خلال التأكد من ان الإعتراض تم 
تقديمة ضمن المدة القانونية والتأكد من انه يتعلق بأحد المخالفات المنصوص 
عليها في الفصل الثالث المتعلق بالمخالفات الجمركية من الباب الثالث عشر 


المتعلق بالقضايا الجمركية من قانون الجمارك. 


وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعداد تفرير يتضمن موضوع الإعتراض والنتيجة 
التي تم التوصل اليها ويتم دراستها من قبلهم مجتمعين وفي حال الوصول الى 
نتيجة يتم رفع تنسيبات اللجنة الى مدير عام الجمارك وبعد موافقته ترفع الى 
وزير المالية ليقوم بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في المادة )5١١(‏ من 
قانون الجمارك والتي تتضمن إما تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض 


العامة إذا قبوق لما يبر ذلك 


لفون 


ولم يحدد المشرع الأردني المبررات التي تمكن وزير المالية من الغاء او 
تثبيت او تخفيض قرار التغريم ولكن يمكن استنتاجها من كل قضية على حدى 
وحسب الوقائع والظروف التي ترافق المخالفة» فمثلا لو تم التصرف بمركبة 
اجنبية ماخلة موجب رخصبة ذخال مؤقكث والم يستطيع فالكها البباك 
مشروعية خروجها من المملكة ولم يقم بتسيلمها لدائرة الجمارك بعد انتهاء 
المهلة الممنوحة للمركبة في هذه الحالة يعتبر مالك المركبة المدخلة مؤقتا 
مرتكب لمخالفة جمركية محكومة بنص المادة (14١/ب/5)‏ من قانون 
الجماركء فإذا تبين للجنة بان المركبة موضوع المخالفة قد تعرضت للسرقة 
وقام بأثبات ذلك من خلال تقديم حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة 
يتضمن تعرض المركبة للسرقة وتوصلت اللجنة الى ان المعترض لم يكن له 
اي دور في السرقة تقرر الغاء قرار التغريم كون المعترض لم يقم بالتصرف 
بالمركبة وانما تعرضت للسرقة اذ ان هذا السبب يعتبر مبررا للإعفاء من 
الغرامة والغاء قرار التغريم في الكثير من القضايا المعروضة لدى لجنة 
التظلمات وتم اتخاذ قرارات بناء على هذا المبرر. 

ونرى ورغم كل ما تقوم به لجنة التظلمات من جهود عملية وقانونية إلا أن 
هناك انتقاد وجانب غير قانوني في الإجراءات العملية المتبعة في الإعتراض 


فون 


على قرار التغريم من خلالهاء ذلك أن قرار التغريم المعترض عليه يصدر 
بالاستناد الى القرار الصادر عن المدقق بعد موافقة مدير مديرية القضايا 
ومدير عام الجمارك على تحقق المخالفة الجمركية؛ إذ أن من ينظر إلى 
الإعتراض المقدم من قبل المخالف هو ذات الشخص الذي قرر اعتبار الفعل 
المرتكب منه يشكل مخالفة جمركية؛ ذلك أن أحد أعضاء لجنة التظلمات هو 


مدير مديرية القضايا. 


كما أن من يقوم بالموافقة على قرار هذه اللجنة هو المدير العام الذي قرر 
اعتبار الفعل المرتكب يشكل مخالفة جمركية سابقاء ويقوم المدير العام 
بالموافقة على اعتبار الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام قانون الجمارك 
ليعود مره أخرى وينظر الإعتراض المقدم من قبل المخالف على قرار 
التغريم؛ وهذه الإجراءات تشكل مخالفة جوهرية لأحكام القانون ولا تخلو من 
شبهة التعسف من قبل الادارة في استعمال الحق بالإضافة الى أن هذه 
الإجراءات تؤدي الى إطالة امد التقفاضي وتخلق اشكاليات مستقبلية نحن في 
غنى عنها ذلك أنه لا يمكن رفع دعوى حقوقية للاعتراض على قرار التغريم 
وقرار معالي وزير المالية إِلّا بعد الإعتراض على المخالفة لدى لجنة 
التظلمات؛ وفي حال صدور قرار وزير المالية وفقا لهذه الإجراءات المخالفة 
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قد يؤدي ذلك الى رد الدعوى كون قرار معالي وزير المالية صدر بطريقة 
مخالفة للقانون مما يرتب بطلانه. 

ولا بد من الاشارة في هذا الصدد الى أنه وبعد صدور تنسيبات من لجنة 
التنظلمات وقبل صدور قرار وزير المالية يتم تبليغ المخالف بهذه التنسيبات وله 
الحق بالإعتراض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغة لدى لجنة في دائرة 
الجمارك تم انشاءها حديثاً تسمى "لجنة نظر المطالبات العالقة بين دائرة 
الجمارك والمكلفين والمخالفين"؛ إذ أن هذه اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار 
يكين ' قوق ف رركت لاوز الينفة :ةق رده الجن بسن ور نانن 
قاضي يسميه المجلس القضائي وعضوية إثنان يسمي أحدهم الوزير بناء على 
تنسيبات المدير من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون الجمركية ويسمي 
الآخر المدير العام من أحد موظفي الدائرة» وهذه اللجنة تجتمع بناء على طلب 
رئيسها ويكون اجتماعها قانوني بحضور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها 


بالأجماع» ونطاق عملها متشابه مع عمل لجنة التظلمات.' 


| - (التعميم رقم )١57(‏ لسنة )٠١٠١(‏ والصادر عن دائرة الجمارك الأردنية). 


ا 


الفرع الثاني 


التطبيقات العملية للاعتراض على قرار التغريم 


في الواقع العملي يتم الإعتراض لدى لجنة التظلمات ولجنة النظر في 
المطالبات العالقة في الكثير من المخالفات الجمركية» ويتم تخفيضها لأسباب 
تتعلق بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد مثل جائحة كورونا ولأسباب 
أخرى كثيره ومنها . 

ومن الأمثلة على ذلك قرار التغريم رقم )١١١937/70١9/1/551//5/8/١٠١9١(‏ 
والمتضمن المطالبة بالغرامات الجمركية المترتبة على التصرف ببضاعة 
معفاة دون موافقة دائرة الجمارك خلافاً لأحكام المادة (/19١/ب/؛‏ ) من قانون 
الجمارك.» حيث صدر قرار اللجنة والموافق عليه من قبل وزير المالية 
والمتضمن تخفيض الغرامة المستحقة على المخالف بواقع النصف وسبب 


التخفيض هو الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.' 


' - (لجنة النظر في المطالبات العالقة في دائرة الجمارك - الإعتراض رقم (؟5١5070/1)).‏ 


كا 


والتطبيقات العملية على قرارات لجنة التظلمات ولجنة النظر في المطالبات 

العالقة في هذا السياق كثيرة» نذكر منها ما يلي: 

-١‏ قيامم المخالف بالإعتراض على قرارر التغريم رقم 
١) /6/8/٠١9‏ والمتضمن المطالبة بالغرامات 
الجمركية المترتبة على عدم الامتثال لدوريات مكافحة التهريب خلافا 
لأحكام المادة )١159(‏ من قانون الجمارك؛ اذ صدر قرار اللجنة والموافق 
عليه من قبل وزير المالية والمتضمن تخفيض الغرامة المستحقة على 
المخالف لتصبح بواقع )٠٠١(‏ دينار بدلا من )٠٠٠١(‏ دينار وسبب 
التخفيض هو الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.' 

؟- قيام المخالف بالإعتراض على قرر التغريم رقم 
5/8/٠١9١‏ والمتضمن المطالبة بالغرامات 
الجمركية المترتبة على التصرف ببضاعة معفاة دون موافقة دائرة 


الجمارك سنداً لأحكام المادة (1١/ب/5)‏ من قانون الجمارك؛ اذ صدر 


' - (لجنة النظر فى المطالبات العالقة فى دائرة الجمارك - الإعتراض رقم .))5070/١١(‏ 
) في في دائر رك - الإعتراض رقم ( ( 


يفون 


قرار اللجنة والموافق عليه من قبل وزير المالية والمتضمن تخفيض 
الغرافة المستكقة على المتفالق«بواقم التضمف وسيب التخفيضن ان 
المعترض قام بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليه رغبه منه بتسوية 
النزاع.' 

*- قيمم المخالف بالإعتراض على قرر التغريم رقم 
٠١59‏ /8//ه/ 5 ووالمتضمن المطالبة بالغرامات 
الجمركية المترتبة على التصرف ببضاعة معفاة دون موافقة دائرة 
الجمارك سنداً لأحكام المادة (/1١/ب/؛‏ ) من قانون الجمارك» حيث صدر 
قرار اللجنة والموافق عليه من قبل وزير المالية والمنضمن تثبيت قرار 
التغريم والسبب في ذلك ان صاحب العلاقة يطلب الغاء قرار التغريم ولا 


يرغب في تسوية القضية المترتبة عليه ' 


' - (لجنة النظر فى المطالبات العالقة فى دائرة الجمارك - الإعتراض رقم .))5070/١1١5(‏ 
) في في دائر رك - الإعتراض رقم ( ( 


' - (لجنة النظر في المطالبات العالقة في دائرة الجمارك - الإعتراض رقم .))5١70/91(‏ 


كد 


وبعد صدور قرار التغريم والإعتراض عليه لدى وزير المالية يكون قرار 
الوزير قابلاً للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه 
عندما لا تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة أن 
وجدت (200) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها وهذا وضح 


من خلال الفقرة (ب) من المادة )3١١(‏ من قانون الجمارك وتعديلاته . 


المطلب الثاني 


إجراءات الإعتراض على قرارات التحصيل 


في هذا المطلب سنبين إجراءات الإعتراض على قرار التحصيل الذي يصدر 
عن مدير عام الجمارك والمتضمن المطالبة بمقدار معين من الرسوم المستحقة 
وذلك ضمن الفرع الأول» ومن ثم سنبين تقديرنا لإجراءات الإعتراض على 
قرارات التحصيل وفقاً للواقع العملي. 
الفرع الأول 
إجراءات الإعتراض على قرار التحصيل 
في حال صدور قرار التحصيل يجوز للمخالف الإعتراض عليه لدى المحكمة 


المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه» وهذا واضح من خلال نص الفقرة 


"1 


(ج) من المادة )3١(‏ من قانون الجمارك؛ ومصطلح قرار التحصيل ورد 
النص عليه صراحة في المادة (555) والمادة (551) من قانون الجمارك 
الفرنسي'ء حيث ورد في المادة (745) من قانون الجمارك الفرنسي ان 
الضرائب والرسوم الجمركية محل قرار التحصيل تكون محل للإحالة الى 
القضاء عند الاقتضاءء كما بينت المادة (555) من قانون الجمارك الفرنسي انه 
يجب أن يبلغ قرار التحصيل الى المكلف حتى يكون سببا لنشوء الدين وتحديد 
مقداره وطبيعته؛ أي أن تبليغ المكلف قرار التحصيل يعتبر شرطا لنشوء 
الالتزام . 

أمَا عن آلية الإعتراض على قرار التحصيل وفقاً للقانون الفرنسي فقد أجاز 
القانون للمكلف الإعتراض على قرار التحصيل للإدارة الجمركية ويجب على 
الادارة الجمركية أن تتخذ قراراً بخصوص الإعتراض خلال مدة ثلاث أشهر 
تبدأ من تاريخ إحالة الإعتراض من قبل المكلف للإدارة الجمركية» ويجوز 


وحسب القانون الفرنسي للمكلف الإعتراض على قرار التحصيل مرة أخرى 


' - قانون الجمارك الفرنسي رقم ٠١4-50١5‏ تاريخ 9 مارس/آذار ٠٠١5‏ والمرسوم 759-7٠١5‏ تاريخ 1” 


يوليو/تموز ,3٠٠١5‏ والذي دخل حيز النفاذ في ١‏ أكتوبر/تشرين األول .5٠١5‏ 


للم 


لدى الادارة الجمركية خلال مدة شهرين إذا استجدت ظروف جديدة تستدعي 
العو توح التتدق بوه اقرف ب فين الاكلف نل قرا المضديل يت 
النظر بطلبه بصورة جماعية من قبل الادارة الجمركية؛» على ان يصدر القرار 
في الإعتراخن الثائى خلال:مدة ثلاث اشهن من تاريخ تقدية الإعتراكن الثاني: 
وبعد صدور القرار النهائي عن الادارة الجمركية يتم ارسال القرار الى المكلف 
ليقوم الاخير بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه او الإعتراض عليها لدى 


المحكية النختصرة هلاصا 


أما الجهة التي تنظر الإعتراض المقدم من قبل المكلف فقد نصت المادة 
5579") من قانون الجمارك الفرنسي على انه يتم احالة النزاع الذي يتعلق 
بالمبالغ المالية المستحقة على المكلف الى ذات الجهة أو السلطة التي أصدرت 
قرار التحصيل ويجب أن يتم تقديم الإعتراض من قبل المكلف على قرار 
التحصيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبلغه القرار. 

وفي نهاية الأمر وبعد البت بالإعتراض من قبل الجهة التي تم تقديم الإعتراض 
لها يتم رفع القرار لمدير الجمارك الاقليمي ويجب على الأخير البت بالخلاف 
خلال مدة ستة اشهر من تاريخ رفعة له» ونلاحظ أن القانون الفرنسي قد قيد 


الادارة الجمركية بمدة معينة يجب خلالها البت بالإعتراض على القرارات 
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الصادرة عنهاء عكس قانون الجمارك الأردني الذي لم يقيد دائرة الجمارك بمدة 
معينة للرد على الإعتراض المقدم من قبل المكلف على قرارات التغريم او 
المطالبة. 

وبعد استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات النوعية المتبعة 
للاعتراض على قرارات التغريم والتحصيل بالنسبة للقانون الفرنسي 
والأردنيء» نرى بأنه يجب إجراء بعض التعديلات على قانون الجمارك 
الأردني من أجل إختصار إجراءات التقاضي والملاحقة مما يصب في مصلحة 
المخالف كما وسيؤدي الى السرعة في تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات 
الجمركية» مما يحقق الهدف الذي تسعى له دائرة الجمارك وستؤدي الى الغاء 
بعض الإجراءات المنصوص عليها في باب الملاحقات الادارية في قانون 
الجمارك. 

الفرع الثاني 


تقدير آلية الإعتراض على قرارات التحصيل 
تعرنا سابقاً لأحكام المواد )١٠١0٠١703:65704(‏ من قانون الجمارك الأردني 
رقم )3١(‏ لسنة )١191/(‏ وتعديلاته» وبيّنا أن المادة )٠١(‏ تتعلق بالحالات 


التي يجوز بها إصدار قرار تحصيل والتي تم شرحها سابقاء والمادة )٠١5(‏ 


اميا 


تتعلق بقرارات التغريم؛ والمادة )5١١(‏ تتعلق بحالة الإعتراض على قرارات 


التغريم لوزير المالية. 


وبتحليل النصوص القانونية أعلاه يتبين بأن هناك الكثير من الإنتقادات 
والعوائق في التطبيق؛ وذلك لأن هناك بعض المخالفات الجمركية لا يمكن 
تطبيق نص المادة )3١(‏ من قانون الجمارك عليها والسبب في ذلك أن النص 
المذكور وضع شرطاأً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات 
الجمركية وهو أن تكون الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية ثابتة المقدار 
مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحيه أو قرار محكمة 
قطعي. 

وبعض المخالفات بطبيعتها لا تتوافر فيها هذه الشروط ولتوضيح ذلك نطرح 
المثال التالي: إذا قام شخص ببيع مركبة معفاة في غير الغاية المعفاة من أجلها 
فانه وفي هذه الحالة يستحق عليه رسوم وضرائب وغرامات جمركية عن 
المخالفة وعن التصرف بالمركبة سنداً لأحكام المادة (/1١/ب/:)‏ من قانون 
الجمارك الأردني وتكون الغرامات الجمركية المستحقة عليه بواقع مثلي 
الرسوم والضرائب أو نصف القيمة أيهما أقل» وهنا سيتم إصدار قرار تغريم 


للمطالبة بالغرامات الجمركية المستحقة عليه ويحق له الإعتراض على قرار 


نذا 


التغريم لدى الوزيرء فإذا قام الوزير بتثبيت قرار التغريم سيتم الإعتراض عليه 
لدى المحكمة المختصة؛ وإذا صدر قرار المحكمة المختصة بتحقق المخالفة 
نستطيع تطبيق نص المادة )3١(‏ لأن المبلغ أصبح ثابت المقدار مستحق 
الأداء بموجب قرار محكمة قطعيء أمّا إذا لم يقم هذا المخالف بالإعتراض 
على قرار الوزير بعد مرور مدة الإعتراض فانه لا يمكن تطبيق نص المادة 
(30) لأن النص وضع شرط وهو أن تكون المبالغ ثابتة المقدار مستحقة 
الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحيه أو قرار محكمة قطعي 
ولم يتوفر أي من هذه الشروط في هذه الحالة وبذلك يكون قرار المطالبة هنا 
سابقا لأوانه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات أعلاه طويله جدأء وتحتاج الى وقت كبير 
لإتمامها مقارنه بعدد المخالفات الجمركية الموجودة لدى مديرية القضايا في 
دائرة الجمارك والتي تحتاج إلى إصدار قرارات تغريم وتبليغها وبعدها 
الإعتراض لدى الوزير من خلال لجنة التظلمات ومن ثم تبليغ قرار الوزير 
وبعد ذلك إصدار قرار مطالبة وتبليغه ومن ثم إصدار قرار تحصيل وغيرها 
من الإجراءات والدراسات؛ كما ونعتقد أن هناك خطأ إجرائي تقع فيه دائرة 
الجمارك في تطبيق هذه الإجراءات المنصوص عليها في القانون» والمتمثل في 
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عطنوية مدير مقزرية القضايا في التجنه التي :قطن الإعتراطن المقدوامق كبن 
صاحب العلاقة على قرار التغريم» مع العلم بأنه من الممكن أن يكون قد وافق 
بمرحلة سابقة على تنسيبات المدقق باعتبار الفعل مخالفء فكيف يمكن أن 
يكون من وافق على اعتبار الفعل يشكل مخالفة جمركية هو ذات الشخص الذي 
ينظر في الإعتراض مره أخرىء فهذا الأمر من وجهة نظرنا يعتبر عيب 


جوهري في التطبيق قد يؤدي الى بطلان كامل الإجراءات. 


لكل ما تقدم وعطفاً على الإنتقادات والعوائق المشار اليها أعلاه نقترح أن يتم 
تعديل نصوص المواد ٠١9.704‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
57 وتعديلاته من خلال إلغاء ما ورد بهما ودمجها ليصبح الرقم )٠١7(‏ 
وكمايلي: (أ- يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يصدر قرارات 
تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها 
ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن تكون المبالغ ثابت المقدار مستحق 
الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحيه أو قرار محكمة قطعي او 
قرار وزير قطعي او قرار تغريم قطعي ب- للمكلف الإعتراض على قرارات 
التحصيل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ» غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر 


تفلا 


المحكمة خلاف ذلك).؛ وبالتناوب إلغاء ما ورد بنص المادة )5١١(‏ من قانون 
الجمارك ليصبح الرقم )3١4(‏ وكما يلي (أ - للمدير العام أو من يفوضه 
إصدار قرارا لفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا 
الباب ويتم تبليغه إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية ب- وعلى 
المكلف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها او رفض التوقيع 
على اشعار التبليغ ج- يجوز الإعتراض لدى الوزير على قرار التغريم المشار 
اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فيهاء وبخلافه يصبح قرار 
التغريم قطعي ويكون له قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنها 


هذه القرار بجميع الوسائل القانونية). 


ونرى أن هذا المقترح سيتجاوز عوائق التطبيق التي تتعلق بالمخالفات التي لا 
تتوافر فيها شروط المادة (١٠7/أ)‏ من قانون الجماركء ذلك أنه ومن خلال هذا 
المقترح إذا لم يعترض المخالف على قرار التغريم نستطيع إصدار قرار 
تحصيل للمطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات الجمركية كون قرار التغريم 
أصبح له قوة القرار القضائي وتصبح الغرامات الجمركية مستحقة» حتى لو تم 
الإعتراض على قرار التغريم لدى وزير المالية واصبح قرار الوزير قطعي 
نستطيع إصدار قرار تحصيل لأن قرار وزير المالية بموجب هذا المقترح 


لمنلا 


أصبح له قوة الأحكام القضائية ويكون بذلك هذا المقترح قد عالج موضوع عدم 
إعتراض المخالف على قرار التغريم أو قرار وزير المالية . 

والآثار القانونية المترتبة على هذا المقترح تتمثل في تسريع إجراءات التقفاضي 
بما ينعكس ايجابا على المخالفء, ففي هذا الحالة وعند ارتكاب أي من 
الأشخاص مخالفة جمركية يتم إصدار قرار تغريم ويكون لصاحب العلاقة 
الإعتراض عليه لدى وزير المالية ويجوز الإعتراض على قرار الوزير لدى 
المحكمة وعند صدور قرار المحكمة بتحقق المخالفة يتم إصدار قرار تحصيل 
لتحصيل الغرامات الجمركية والرسوم والضرائب كون المبلغ أصبح ثابت 
المقدار مستحق الأداء بموجب قرار محكمة قطعي ويتم تنفيذه دون إصدار 
قرار مطالبة كونه لا يوجد فائدة منه أو قيمة قانونية ولا يجوز الإعتراض 
عليه» وبذلك نقلل من إجراءات الملاحقة دون المساس بحقوق أصحاب العلاقة» 
كما يجب إصدار تعليمات تتعلق بتشكيل لجنة التظلمات او لجنة تسوية القضايا 
العالقة ونرى أن تكون مشكله برئاسة جهة غير تابعة لدائرة الجمارك مع 
عضوية دائرة الجمارك بها؛ وذلك ضماناً للحياد ومنعاً للإدارة من التعسف في 


إستعمال الحق. 
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الفصل الثالث 


الإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى الجمركية الحقوقية 


إن فكرة الدعوى تعتبر من الأمور الدقيقة التي يشوبها الغموض وشيء من 
اللبس» وذلك لاختلاط المفاهيم الاجرائية فيها مثل المطالبة القضائية اذ تعتبر 
احدى وسائل حماية الحقوقء إذ أن الدعوى لا تقوم إِلّا عند الاخلال بالحقوق 
والدعوى تعتبر حق قائم بذاته. ' 

وتعغرف الدعوى لغة بأنها اسم ما يدعى» وجمعها دعاوى أو دعاوي ولها كذلك 
عدة معان مختلفة» فهي تعرف على أنها الطلب أو التمنيء كما أنها تعرف 
بمعنى دعا أي استعان أو طلب اليه»' ويمكن تعريف الدعوى إصطلاحاً على 


انها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لتقرير 


3 أبو الوفاء أحمد ف 0 ). المرافعات المدنية والتجارية» دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية» درطء» ص 6١‏ 
' - عبوديء عباس .)3٠١3(‏ شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ١5‏ لسنة ١188‏ وتعديلاته» طاء دار 


الثقافة» عمان. الأردن» ص 18 
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حقه او حمايته»! وقد عرّفت مجلة الأحكام العدلية الدعوى في نص المادة 
)١5١179‏ منها على أنها: (طلب الحق بحضور الحاكم ويقال لمن يطالب بحقه 


المدعي أما المطلوب منه فهو المدعى عليه). 


والإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى الجمركية عبارة عن إجراءات تتم 
امام الجهة القضائية المختصة وتتمثل في محكمة الجمارك ويترتب عليها حالة 
قانونية معينة كما يترتب عليها حقوق وواجبات لكل طرف من اطراف الدعوى 
الجمركية اذ ان من حق كل طرف من اطراف الدعوى ان تنظر دعواه من قبل 
المحكمة ويقع على عاتق كل منهم واجبات تتمثل في حضور جلسات المحاكمة 


والالتزام بها.' 


والإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى الجمركية هي ذات الإجراءات التي 
ورد النص عليها في قانون الجمارك وقانون أصول المحاكمات المدنية 


الأردني رقم ١5‏ لسنة ١187‏ وتعديلاته وقانون اصول المحاكمات الجزائية 


' - زعبيء عوض .)30١١١(‏ الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 ١‏ لسنة ١184‏ وتعديلاته 
الأردني» ط؟. دار اثراء للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن» ص 5 77. 

' - شوشاريء صلاح الدين .)3٠١١(‏ المحاكم الخاصة - تشكيلها - اختصاصاتها - الطعن في احكامهاء دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» ص1؟55. 


1 


وهذا واضح من خلال نص الفقرة (ب) من المادة )١555(‏ من قانون الجمارك 
والمادة )31١(‏ من ذات القانون والتي تضمنت انه (يطبق مدعي عام الجمارك 
ومحكمة الجمارك فيما لم يرد عليه نص في قانون الجمارك الأحكام الواردة في 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته 


وسيتم الحديث في هذا الفصل ضمن مبحثين عن محكمة الجمارك 
واختصاصها والإجراءات المتبعة لتطبيق القانون لإصدار الحكم في الدعوى 
الجمركية الحقوقية وفقا لقانون الجمارك وقانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني رقم ١4‏ لسنة ١188‏ وتعديلاته» كون موضوع هذا الباب يتعلق 
بالإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى الجمركية الحقوقية» وسيتم 
التطرق الى طرق الطعن في الأحكام الصادر عن المحاكم الجمركية من خلال 


الحديث عن استئناف الأحكام الجمركية وتمييزها. 
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المبحث الأول 


الإجراءات المتبعة لإصدار الحكم في الدعوى الجمركية الحقوقية 


في هذا المبحث سيتم تناول هذه الإجراءات التي ورد النص عليها في قانون 
الجمارك الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة 
6 وتعديلاته الأردني» من خلال الحديث عن إيداع التأمين النقدي ودفع 
الرسوم المستحقة على الدعوى الجمركية:؛ وبيان إجراءات رفع الدعوى 
الجمركية الحقوقية وقيدها والرد عليهاء وسيتم الحديث عن أصول التبليغ وآلية 
النظر في الدعوى الجمركية الحقوقية» وأثر حضور الخصوم وغيابهم ومواعيد 
الإجراءات المتبعة» بالإضافة الى الحديث إختصاص محكمة بداية الجمارك 
بالدعاوى الحقوقية وإجراءات الطعن في الأحكام الجمركية وذلك ضمن 
مطلبين» نناقش بالمطلب الأول: الأصول المتبعة لتطبيق القانون على الدعوى 
الجمركية» وبالمطلب الثاني سنبين إختصاص محكمة بداية الجمارك بالدعاوى 


الحقوقية وإجراءات الطعن في الأحكام الجمركية. 
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المطلب الاول 


الأصول المتبعة لتطبيق القانون على الدعوى الجمركية الحقوقية 


نصت الفقرة (ج) من المادة )١14(‏ من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
6 وتعديلاته على ما يلي: (يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة 
الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستثئنافية ومحكمة التمييز فيما لم يرد 
عليه نص في هذا القانون الأحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 75 لسنة ١91/8/‏ 
وتعديلاته وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمارك). 

ونلاحظ ان نص المادة )١5١19(‏ المشار اليه أعلاه قد ورد في الفصل السابع من 
الباب الثالث عشر من قانون الجمارك والمتعلق بأنشاء المحاكم الجمركية 


وأصول المحاكمات فيهاء مما يجعل هذا النص إجرائي يتعلق بالإجراءات 


القضائية المتبعة بالدعوى الجمركية . 


ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية والذي 
تضمن ما يلي: (يستفاد من المادة )75١14(‏ من قانون الجمارك بصيغتها المعدلة 


انه يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك الابتدائية ومحكمة 
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الجمارك الاستثئنافية ومحكمة التمييز فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون 
الأحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ١98‏ وتعديلاته فيما لا يتعارض 
مع أحكام هذا القانون).' 

يتبين مما سبق أن الأصول المتبعة لتطبيق القانون على الدعوى الجمركية 
الحقوقية تكون من خلال الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته بالنسبة للدعوى الحقوقية الجمركية؛ 
كما يجب ان لا تتعارض الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني النافذ وتعديلاته والجزائية مع أحكام قانون الجماركء أي أن قانون 
الجمارك هو القانون الأولى بالتطبيق على الإجراءات المتبعة في الدعاوى 
الجمركية» وعليه سنوضح بالفرع الأول شروط رفع الدعوى الحقوقية؛ 


وبالفرع الثاني سنوضح إجراءات رفع الدعوى الحقوقية وفقاً لقانون الجمارك. 


- حكم محكمة التمييز الأردنية» ب 5 الحقوقية» رقم »)3٠١7/7١9(‏ منشورات موقع قسطاس. 


للد 


الفرع الأول 


شروط رفع الدعوى الحقوقية وفقاً لقانون الجمارك 


لغايات قبول الدعوى الجمركية الحقوقية من قبل محكمة الجمارك المختصة. 
لابد من توافر عدة شروط لغايات قبول الدعوىء وتتمثل تلك الشروط بما يلي: 
أولاً: إيداع تأمين نقدي. 

يجب على المدعي أن يقوم بإيداع (05/؟) من المبالغ المطلوبة منهء حيث نصت 
الفقرة (ب) من المادة (١؟3)‏ من قانون الجمارك على أنه: "لا تسمع اي 
دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع 
تأمين نقدي او كفالة مصرفية تعادل (9/075) من المبالغ المطلوبة منه بما في 
ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف فيه من قبله ايهما اكثر". 

ويتضح من النص أعلاه أن المشرع الأردني وضع شرط شكلي لغايات قبول 
الدعوى الجمركية وهو أن يتم إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 
(9/,015) من المبالغ المالية المطلوبة من المدعي مضافاً إليها الرسوم 
والغرامات أو (5١0؟)‏ من المبالغ المالية المعترف بها أيهما اكثرء وهذا الشرط 
ورد ضماناً لجدية النزاع حيث يقوم المدعي وبعد صدور قرار التغريم 


53 


بالإعتراض عليه لوزير المالية وبعد صدور قرار الوزير بتثبيت الغرامات 
الجمركية مثلا يقوم المدعي بدفع (9775) من الغرامات والرسوم والضرائب 
التي تم تثبيتها ليقوم بعد ذلك برفع الدعوىء ويتم دفع مبالغ التأمين والمحدد 
بواقع (075/) لدى دائرة الجمارك من خلال مديرية الشؤون المالية» أو من 
خلال تقديم الكفالة التي تمثل قيمة التأمين للمحكمة المختصة مباشرة» وذلك 
بالنسبة للقضايا الجمركية الحقوقية فقط دون القضايا الجزائية» حيث نصت 
المادة )١١١(‏ من قانون الجمارك على ما يلي: "لا يجوز تحريك الدعوى في 
جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند 


غبانه" 


وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بعبارة ( دفع 9075 من المبالغ المطلوبة منه 
بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر) هو 
أن المبالغ المعترف بها هي تلك المبالغ المالية المسلّم بها من قبل المعترض 
بعكس المبالغ المطلوبة منه التي لا يسلّم بهاء وتوضيحاً لذلك نطرح مثال 
التالي: نصت المادة (/1١/ب/5)‏ من قانون الجمارك على أنه لا يجوز 
استعمال المواد المعفاة في غير الغاية التي استوردت من أجلهاء فلو تم الكشف 
على مالك بضاعة معفاة وتم إعداد ضبط أو تقرير من قبل موظفي دائرة 


لك 


الجمارك يتضمن بأن مالك البضاعة المعفاة قام بالتصرف بها بالكامل الأمر 
الذي أدى الى إصدار قرار تغريم بالغرامات الجمركية المستحقة عليه عن 
كامل البضاعة إِلّا أن مالك البضاعة قام بالإعتراض على هذا القرار على سند 
من القول بأنه لم يقم بالتصرف بكامل البضاعة وانما بجزء منها أي أن مالك 
البضاعة يعترف بارتكابه مخالفة لأحكام المادة (/1١/ب/؛5)‏ من قانون 
الجمارك عن جزء من البضاعة وليس عنها كامله» وهنا وبالإستناد الى نص 
المادة )737١1(‏ من قانون الجمارك فيجب على مالك البضاعة دفع تأمين نقدي 
يعادل (075) من المبالغ المالية التي تقوم دائرة الجمارك بمطالبته بها عن 
كامل البضاعة كونها ستكون أكثر من المبالغ المالية المعترف بها من قبله عن 
جزء من البضاعة). 

وقد يكون المبلغ المسلم به أكثر من المبلغ المطلوب من المكلفء فمثلاً من 
الممكن أن يقوم المعترض بالتوقيع على عقد مصالحة مع دائرة الجمارك 
يتضمن التسليم بمبلغ مالي معين» وبعد ذلك يمتنع المعترض عن دفع الغرامات 
الجمركية المستحقة عليه على سند من القول بأن المبلغ المطلوب منه أقل من 
ذلك وأن هناك خطأ بالاحتساب من قبل دائرة الجماركء فإذا تم إصدار قرار 
تحصيل بالمبالغ المالية المستحقة على صاحب العلاقة بناء على عقد المصالحة 
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فلا يجوز تعديله إلا من خلال الإعتراض عليه لدى المحكمة المختصة حتى 
ولو تبين لدائرة الجمارك ان المبالغ المالية محل قرار التحصيل أكثر من 
المبالغ المالية المستحقة على المعترضء وهنا في حال رغبة صاحب العلاقة 
بالإعتراض على قرار التحصيل يجب عليه أن يقوم بدفع )9/0١5(‏ من المبالغ 
المالية المسلم بها من قبل المعترض كونها أكثر من المبالغ المالية المطلوبة 
منه. 

ونرى أن هذا الشرط الذي تم الاشارة اليه في المادة (١؟١)‏ من قانون 
الجمارك وإن كان فيه ضماناً لجدية النزاع إلا أنه يعتبر قيد على حرية 
التقاضي نظراً الى أن المبالغ المالية التي تترتب على المخالفات الجمركية في 
حال تحققها غالباً ما تكون عالية جداً الأمر الذي يجعل هذا التأمين في بعض 
الأحيان مُنهكاً للمدعي» وفي غالب الأحيان لا يستطيع المدعي دفع هذا التأمين 
تمهيداً لرفع دعوى لدى محكمة الجمارك لإثبات عدم مخالفته للقانون بالأخص 
في الحالات التي يوجد فيها تعسف من قبل الإدارة في استعمال الحق» لذلك 
نقترح على المشرع الأردني إمّا إلغاء هذا الشرط أو تخفيضه ليصبح بواقع 


(05,) من المبالغ المالية المستحقة على المدعي. 
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ومن التطبيقات القضائية على هذا الشرط ما ورد في قرار محكمة التمييز 
بصفتها الحقوقية والمتضمن بانه لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم 
الجمركية إِلّا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 
(015؟) من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغراماتء أو المبلغ 
المعترف به من قبله ايهما أكثرء عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (١7؟7)‏ من 
قانون الجمارك.' 

ولا بد من الإشارة الى أنه وأثناء إجراءات التقاضي لدى المحاكم الجمركية قد 
تثور إشكاليات قانونية تتعلق بهذا الشرط فلو قام المدعي بإيداع تأمين تقدي او 
كفالة مصرفية تعادل )9/0١5(‏ من المبالغ المالية المطلوبة منه لغايات رفع 
الدعوى وكانت هذه الكفالة محددة بمدة معينه» سنة مثلاً» وبعد ذلك استمرت 
إجراءات التقاضي امام المحكمة المختصة لمدة تزيد عن سنة » يثور هنا 
التساؤل التالي: ما هو الإجراء المتبع من قبل المحكمة المختصة في هذه 


الحالة؟ خصوصاً أنه وفي الواقع العملي كثيراً ما يتأخر الفصل في القضايا 


| - حكم محكمة التمييز الأردنية» بصفتها الحقوقية» رقم :»)3١148/41755(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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الجمركية بسبب إعتماد المحكمة والخصوم على حضور الشهود منظمي 
الضبط أو التقريرء حيث أن أغلبهم موظفين ولكن عدد كبير منهم قد تقاعد أو 
غادر البلاد بسبب إعارة إو إجازة بدون راتب, الأمر الذي يجعل الإستدلال 
عليهم صعب مما يؤدي الى اطالة أمد التقاضي. 

تم الإجابة عن هذا السؤال ومعالجة هذه الاشكالية القانونية من خلال قرارات 
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية والتي ضمن أحد أحكامها ما يلي: (على 
المدعي في قضايا الجمارك أن يقدم كفالة نقدية بقيمة )/0١5(‏ من القيمة 
المتنازع عليها وذلك وفقاً لأحكام المادة )١7١(‏ من قانون الجمارك على أن 
تكون هذه الكفالة سارية المفعول عند صدور الحكم في الدعوى وعليه فإن 
انقطاع فترة الكفالة أثناء النظر في الدعوى لا يعد مخالفاً للقانون طالما أن 
المدعي قد قام بتجديدها قبل إصدار المحكمة لحكمها في الدعوى). ' 

ويتضح من قرارات محكمة التمييز أعلاه أن انتهاء مدة الكفالة المرتبطة بفترة 


زمنية معينة لا يؤثر على الدعوى طالما قام المدعي بتجديدها قبل صدور حكم 


- حكم محكمة التمييز الأردنية» بصفتها الحقوقية» رقم »)35١١4/11785(‏ منشورات موقع قسطاس 
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المحكمة في الموضوع وبخلاف ذلك يتم اسقاط الدعوى لعدم دفع التأمين 
الوارد النص عليه في المادة )7555١(‏ من قانون الجمارك كون دفع مبلغ 
(9/015) هو شرط شكلي لقبول الدعوى. 

ثانياً: دفع رسوم الدعوى الجمركية. 

يجب دفع الرسوم لدى محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الإستئناف ومحكمة 
التمييز وهي ذات الرسوم الواردة في نظام رسوم المحاكم» حيث نصت الفقرة 
(أ) من المادة )31١1(‏ من قانون الجمارك على ما يلي: (...تستوفى الرسوم عن 
الدعاوى المدنية المقامة امام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة 
وانواعها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعوى مدنية 
بالمعنى المقصود في نظام رسوم المحاكم).' 


' - هذا النص تم إضافته بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم )١7(‏ لسنة )3٠٠١(‏ وهذه الرسوم تتعلق 
بالدعاوى الجمركية الحقوقية فقط دون الدعاوى الجمركية الجزائية كونه لا يوجد في التشريعات الجمركية ما يستوجب 
استيفاء اي رسوم جمركية على الدعاوى الجمركية الجزائية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. 
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الجمركية في القضايا المدنية والجزائية لحين صدور القانون رقم )١1(‏ لسنة 
٠٠٠١9‏ المعدل لقانون الجمارك رقم )3١(‏ لسنة )١1118(‏ والذي أصبح 
يستوجب استيفاء الرسوم على الدعوى المدنية الجمركية المقامة أمام المحاكم 
الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقا لأحكام نظام رسوم 
المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعوى مدنية وفقا للمعنى الوارد في هذا النظام).' 
ويتضح من الحكم أعلاه بأنه لم يكن في قانون الجمارك رقم )٠١(‏ لسنة 
)١193(‏ مايلزم باستيفاء رسوم على الدعوى الجمركية لحين صدور القانون 
المعدل لقانون الجمارك رقم )١7(‏ لسنة )35٠٠١(‏ والذي تم بموجبه اضافة 
تعديل على قانون الجمارك من خلال الفقرة (أ) من المادة )١51١(‏ والتي 
تتضمن استيفاء الرسوم على الدعوى الجمركية المدنية. 

كما تضمن الحكم المشار اليه أعلاه بأن النص المعدل لم يتطرق الى الدعوى 
الجزائية الجمركية ولا يوجد في قانون الجمارك ما يتضمن إستيفاء أي رسوم 


على الدعوى الجمركية الجزائية» حيث تضمنت الفقرة (ب) من المادة (١25؟)‏ 


- حكم محكمة التمييز الأردنية» بصفتها الحقوقية» رقم »)3٠١7/7١(‏ منشورات موقع قسطاس 
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من قانون الجمارك تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم 
الجمركية في جميع درجات المحاكمة وأنواعها وفقاً لأحكام نظام رسوم 


المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية دون التطرق للدعوى الجزائية. 


ونرى بأن قرار محكمة التمييز أعلاه موافق للأصول والقانون والسبب في ذلك 
أن الدعوى الجمركية الجزائية يتم تحريكها بناءَ على طلب من قبل مدير عام 
الجمارك أو من ينوب عنه في حال غيابة ويتخذ فيها المخالف صفة المشتكى 
عليه» أما الدعوى الجمركية الحقوقية وحسب الطرق التي رسمها القانون والتي 
تم الحديث عنها في هذه الدراسة يتم رفعها من قبل المخالف ويتخذ فيها صفة 
المدعي» كما أن نظام رسوم المحاكم صدر بالاستناد الى المادة (77) من قانون 
تشكيل المحاكم النظامية لسنة )١51557(‏ وبذلك فهو يسري على جميع 
الإجراءات امام المحاكم النظامية سواء اكانت حقوقية أو جزائية إِلَا إذا ورد 
نص صريح يخالف ذلك وحيث أن محكمة الجمارك هي محكمة خاصة تمارس 
إختصاصاتها بموجب قانون خاص وهو قانون الجمارك وحيث ان قانون 
الجمارك اورد نص صريح بإخضاع الدعوى المدنية للرسوم ولم يتطرق الى 
الدعوى الجزائية فتكون الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من المادة )١5١(‏ تتعلق 


بالدعوى الجمركية الحقوقية دون الجزائية. 


الفرع الثاني 
إجراءات رفع الدعوى الحقوقية وفقاً لقانون الجمارك 

بعد توافر الشروط الشكلية لقبول الدعوى الحقوقية لدى محكمة الجمارك» 
فإن الدعوى الحقوقية تمر بعدة إجراءات لغايات قبولها موضوعاً وسنبين تلك 
الإجراءات وفقاً لما عي 
أولاً: رفع الدعوى الجمركية الحقوقية وقيدها. 
ترفع الدعوى الجمركية الحقوقية لدى محكمة الجمارك المختصة بناءً على 
طلب المكلف وتودع في قلم المحكمة ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على 
مجموعة من البيانات كما يلي:' 


-١‏ اسم المحكمة المرفوع امامها الدعوى وهي محكمة الجمارك البدائية وهذا 
البيان يوضح للمدعى عليه المحكمة المختصة التي تنظر النزاع. 


' - المادة (57) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ١5‏ لسنة ١188‏ وتعديلاته الأردني النافذ. 
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يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمليه وموطنه. وإذا لم يكن للمدعي 
موطن في الاردن فيجب عليه أن يعين موطن مختار في الأردن . 

- إسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من 

5 - موضوع الدعوىء إذ ان الدعوى لا تقبل إلا إذا كان لها موضوع ترد عليه 
وهو الحق الذي يطالب به المدعي. 

1- توقيع المدعي او وكيله. 

- تحرير تاريخ الدعوى. 

أما بخصوص مرفقات لائحة الدعوىء فقد نصت المادة (/51) من قانون أصول 


المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 ١‏ لسنة ١184‏ وتعديلاته الأردني على ما 


' - تعرّف وقائع الدعوى: بأنها الوقائع المادية التي تسببت في وقوع النزاع وبناءً عليها أقيمت الدعوىء أمَا المقصود 
بأسانيد الدعوى: فهي السند الذي يعتمد عليه المدعي في اقامة الدعوى وتأييد دعواه» وأمَا طلبات الدعوى: فهي عبارة 
عن الطلبات التي يقدمها المدعي ويطلب بها الزام المدعى عليه بعمل معين او بالامتناع عن عمل معين. 


يلي: (على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد 


المدعى عليهم مرفقاً بها ما يلي : 


-١‏ حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة» وهذه 
المستندات هي الادلة الكتابية التي تثبت الدعوى الجمركية. 

-1١‏ قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وذلك لكي تستعمل المحكمة 
سلطتها في ادخال الغير والزامة بتقديم المستندات الموجودة تحت يده. 

"- قائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب المدعي في 
اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده). 

ويجب على المدعي في الدعوى الجمركية الحقوقية أن يوقع على كل من 
الأوراق الموجودة في حافظة المستندات ويجب أن يقترن توقيعه بأن الصورة 
مطابقة للأصل في حال كانت الوارد صورة. 

قبل مدعي عام الجمارك فإن المادة (519) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني رقم 54 ١‏ لسنة ١18‏ وتعديلاته رسمت الطريقة التي يجب على مدعي 
عام الجمارك ان يقدم خلالها اللائحة الجوابية حيث يجب على مدعي عام 
الجمارك أن يقدم الى قلم المحكمة المختصة وخلال ستين يوماً من اليوم التالي 
لتاريخ تبلغة لائحة الدعوى ومرفقاتها جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل 
وصورة بعدد المدعين مرفقا به ما يلي: 

-١‏ حافظة المستندات المؤيدة لجوابة مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. 


ه.* 


؟- قائمة البيانات الخطية الموجودة تحت يد الغير. 


"- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم والوقائع التي يرغب في اثباتها لكل شاهد 
على حده. 

ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه أن يمدد ولمره واحدة المدة المشار اليها المحددة 
بستين يوم لمدة ثلاثين بناءً على طلب المدعي العام على ان يقدم الطلب قبل 
انقضاء المدة القانونية إذا أبدى أسباب مبررة وقنعت بها المحكمة» وإذا لم يقم 
مدعي عام الجمارك بتقديم جوابه الكتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته 
الدفاعية خلال مدة الستين يوماً أو خلال مدة التمديد المشار اليها تعين المحكمة 
جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد الجلسة الى المدعي والمدعى عليه في 
الدعوى الجمركية ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جوابا على لائحة 
الدعوى باي صورة من الصور مع عدم الاخلال بحقة في توجيه اليمين 
الحاسمة» ولا يحق له تقديم أي بينه في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة 
بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعته الختامية» وبعد 
تقديم اللائحة الجوابية وفقا للأصول المشار اليها يحق للمدعي وخلال عشر ايام 


تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة 


بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات 
اللازمة التي تمكنه من دحض بينات خصمة. 

ولابد من الإشارة الى أنه لا يجوز للمدعى عليه في اللائحة الجوابية ولا للمدعي 
في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر ما ورد فيها إنكاراً مُجملا بل يجب 


أن يرد على كل بند من البنود الواردة في اللائحة رداً واضحاً وصريحاً ويجب 


أن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه خصمة ولا يسلم بصحته وللمحكمة في 
حال غموض الرد ان تكلف اي من الطرفين لتوضيح ما ورد بلائحته وبشكل 
مفصل. 

ثانياً: أصول التبليغ. 

لقد نصت المادة (©) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 4 7 لسنة 
6 وتعديلاته على أنه (يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية: 
-١‏ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ . 

؟- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد. 

'- اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. 


5 - اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه او من يمثله ان وجد. 
ا 


1- موضوع التبليغ. 


وسببه). 


ولا بد من الإشارة الى أن ورقة التبليغ تحرر من أصل وصورة ويتم التبليغ 
بتسليم الصورة الى الشخص المطلوب تبليغه ويتم إعادة الاصل الى المحكمة 
ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ سواء بالأصل أو الصورة على البيانات المشار 
اليها أعلاه, 

وتجدر الإشارة الى أن الإجراءات المتبعة بتبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن 
محكمة الجمارك تتم وفقا للإجراءات والطرق المنصوص عليها في المواد 
)٠١+-94+8+7+59‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة 
وتعديلاته ووفقا للتسلسل الوارد في هذه النصوص. 

أما بخصوص زمنن التبليغ» فقد نصت المادة (5) من قانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ١184‏ وتعديلاته على أنه (لا يجوز إجراء اي 


تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في 


ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة)» 
ويتضح من المادة أعلاه بأنها بينت الأوقات التي لا يجوز بها إجراء اي تبليغ 
وإذا تم التبليغ في هذه الاوقات كان التبليغ باطلاء لذلك فانه يمتنع على القائم 
بالتبليغ إجراء التبليغ إِلّا في الأوقات القانونية»؛ إِلّا أنه يجوز إستثناء على ذلك 
في حالتين وهما : 

-١‏ قيام حالة الضرورة ويكون ذلك من خلال استدعاء الى المحكمة يشرح فيه 
طالب التبليغ حالة الضرورة. 

١؟-‏ صدور اذن كتابي من المحكمة بإجراء التبليغ وهذا الاذن يصدر في غيبة 
الشخص المطلوب تبليغه حيث يقوم القاضي وإذا اقتنع بأن الوقائع المقدمة من 
طالب التبليغ تمثل بالفعل حالة من حالات الضرورة بإصدار قرارة بالموافقة 
على إجراء التبليغ في غير الاوقات المحددة في المادة (5) من قانون أصول 


المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ؟ لسنة ١18‏ وتعديلاته. 
ثالثاً: نظر الدعوى الجمركية الحقوقية. 
تجري المحاكمة بجلسات متعاقبة تحددها المحكمة المختصة؛ وفي الموعد 


المحدد لنظر الدعوى الجمركية ينادى على الخصوم وتكون المحاكمة علنيه إِلّا 


إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تكون 
المحاكمة سِراً محافظة على النظام العام» كما أنه يجوز للمحكمة أن تعقد 
جلساتها في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت تحدده ويجوز للمحكمة أن تسمع 
أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد 
و نصت المادة )١/75(‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ” 
لسنة ١9/8‏ وتعديلاته بأنه (تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم شفاهاً من طلبات 
ودفوع وتثبته في محضر الجلسات ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم الا إذا 
امرت المحكمة بخلاف ذلك)» وقد جاء في المادة (725) من ذات القانون بانه 
(يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة أو 
المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو 
المذكرات). 

رابعاً: نظام الجلسة في الدعوى الجمركية الحقوقية. 

لقد نصت المادة (7) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ؟ 
لسنة ١18/‏ وتعديلاته على ما يلي: (للقاضي سلطة ضبط الجلسة وإدارتها وله 


أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم 
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عليه على الفور بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام أو غرامة عشرة دنانير 
ويكون حكمها قطعي). 

وفي حال كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان للمحكمة أن 
توقع اثناء الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة 
الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره. وقد يقع اثناء النظر 
في الجلسة جريمة فإذا كانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة فيجوز 
للقاضي ان يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته الى النيابة العامة» ولا بد 
فيه العنعدون الإشنارة "إلى أن 5 حانة اهنا مخظس يدوفه اكاقب الصنيظ 
بخط اليد او بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الالكترونية ويتم التوقيع عليه 
مع قضاة المحكمة مع بيان إسمه كاملا ويعتبر محضر الجلسة بهذا الشكل سنداً 
رسميا لا يطعن به إلا بالتزوير. 


خامسا: آثار حضور وغياب الخصوم في الدعوى الجمركية الحقوقية. 


بعد الاطلاع على النصوص القانونية التي أوردها قانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته لموضوع حضور الخصوم 


الجمركية الحقوقية وهي كما يلي: 


لضي 


-١‏ حالة حضور المدعي وغياب المدعى عليه: ففي حال غياب المدعى عليه 
عن جلسات المحاكمة جميعها منذ الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم 
يصدر الحكم بمثابة الوجاهيء أما في حال حضور المدعى عليه بعض 
جلسات المحاكمة وتخلفه عن الحضور بعد ذلك ففي هذه الحالة يصدر 


الحكم وجاهياً اعتباراً. 


؟"- حالة حضور المدعى عليه وغياب المدعي: نصت المادة (5/561) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18/6‏ وتعديلاته على ما 
يلي: (يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه اما اسقاط الدعوى او 
الحكم فيها في مواجهة المدعي ويكون الحكم هنا بمثابة الوجاهي وإذا لم 
يحضر المدعي اي من جلسات المحاكمة» ويجري محاكمته وجاهيا اعتباريا 
إذا حضر بعض الجلسات ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور). 

"- حالة غياب المدعي والمدعى عليه معاً: هنا يكون الخيار للمحكمة حيث أن 
لها أن تؤجل الدعوى أو تعيد تبليغ الخصوم بموعد جديد أو أن تقرر 
إسقاطها واسقاط الدعوى وهذا الاسقاط لا يرتب إسقاط الحق أو الادعاء به. 


بحيث يجوز تجديد الدعوى ضمن مدة معينة. 


سادساً: مواعيد الإجراءات القضائية في الدعوى الجمركية الحقوقية. 
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إن مواعيد الإجراءات تقسم الى مواعيد كاملة وأخرى ناقصة, أما الكاملة 
فيقصد بها: المواعيد التي يجب أن تنقضي حتى يتم القيام بالإجراء مثل مواعيد 
حضور الجلساتء وأما المواعيد الناقصة: فهي المواعيد التي يجب القيام 
بالإجراء خلالها مثل مواعيد تقديم الطعن؛ أما طريقة إحتساب المواعيد فإذا 
كان الميعاد مقدر بالأيام والشهور أو السنوات فلا يحسب اليوم الذي تم فيه 
الإجراء اي أن الاحتساب يبدأ من اليوم التالي ليوم الإجراء وينتهي بانتهاء 
اليوم الأخير للميعاد» ولا بد من الاشارة الى ان المواعيد تمتد إذا صادف اخر 
يوم فيه عطلة رسمية حيث يمتد الموعد الى أول يوم عمل بعد العطلة اما إذا 


وقعت العطلة خلال الفيغاد فلا ينتد المبعاك. 


المطلب الثاني 
إختصاص محكمة بداية الجمارك بالدعاوى الحقوقية وإجراءات الطعن بها 
الدعاوى الحقوقية المتفرعة عن قانون الجمارك وذلك ضمن الفرع الأول» 
ومن ثم سنبين طرق الطعن في القرارات الصادرة بالدعوى الحقوقية 


الجمركية. 


اسه 


الفرع الأول 

إختصاصات محكمة بداية الجمارك فيما يخص الدعاوى الحقوقية 
لمحكمة الجمارك الأردنية وفق أحكام قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة 
6 وتعديلاته إختصاصات محددة حصراً فيما يخص الدعاوى الحقوقية. 
حيث سنبين تلك الإختصاصات إبتداءً من الإختصاص المكاني؛ مروراً 
بالإختصاص النوعيء وانتهاءاً بالإختصاص القيمي ووفقاً لما يلي: 
أولَا: الاختصاص المكاني 
يشمل اختصاص محكمة الجمارك الأردنية كافة أنحاء المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث أنه يحكمها 
قانون خاص بها. 
حيث جاء بالمادة الثالثة من قانون الجمارك الأردني رقم )3١(‏ لسنة )١19/8(‏ 
وتعديلاته ما يلي: ”تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة 
المملكة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرّة لا 
تسري عليها الأحكام الجمركية كليًّا أو جزئيًا“» كما جاء أيضاً في المادّة 
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وتعديلاته الذي نص على أنه ”تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة 
المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في 
تلك التشريعات“". 


ثانياً: الاختصاص النوعي 


تختص بالنظر في قضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص 
الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم 
العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 

ثالثاً: الاختصاص القيمي 

القاعدة العامة أن محكمة الجمارك تختص بالنظر في جميع المخالفات التي 
ترتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون 
تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات 
الصادر بموجبه مهما كانت قيمة هذه الدعوى,. ولكن يوجد إستثناء واحد ورد 
النص عليه في الفقرة (ب) من المادة )١١١(‏ من قانون الجمارك الأردني رقم 
٠‏ لسنة ١197‏ وتعديلاته ويتعلق بقرار وزير المالية حيث أنه لا يقبل الطعن 


به لدى محكمة الجمارك عندما لا تتجاوز الغرامة المفروضة مضافاً إليها قيمة 


كت ادا 


البضائع المصادرة إن وجدت ): ٠‏ 6 دينار وهذا الإستثناء يتعلق بالإعتراض 
على قرار وزير المالية فقط, 


الفرع الثاني 


طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالدعوى الحقوقية الجمركية 


فيقنه لأس اعفد إصبدان: لمكم القطناني كني الوقافه الناقية التي يد 
تقديمها له من قبل أطراف النزاع المعروض عليه؛ وبعد إصدار الحكم قد يكون 
لمصلحة أحد اطراف النزاع وضد مصلحة الطرف الآخرء والطعن في الأحكام 
القضائية الجمركية هو مرحلة لاحقة لمرحلة صدور قرار في الدعوى 
المنظورة أمام محكمة الجمارك وهي وسيله إختيارية وضعها القانون لمصلحة 
الخضومةففه اللايتفق فأعبئ مع قاضى آكربمتن كيت فهم وقائع الدعورئ 
وتكييفها القانوني» وللطعن أهمية بالغة إذ أن الهدف الأساسي من وجوده هو 
تحقيق العدالة وهو طريق يتيح للخصوم للدفاع عن أنفسهم بجميع الطرق التي 
رسمها القانون» ولكن وحتى يكون الطعن متفقاً وأحكام القانون فلا بد أن تتوافر 
فيه مجموعة من الشروط الشكلية وأخرى موضوعيه؛ أما الشروط الشكلية 
فتتعلق بميعاد الطعن حيث حدد قانون الجمارك مدداً محددة يجب أن يقدم 


الطعن خلالها وإِلَّا رُدَ الإعتراض شكلاً أمّا الشروط الموضوعية للطعن ومنها 
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صفة الطاعن حيث يجب أن يقدم الطعن من ذو صفه اي احد اطراف الدعوى؛, 
كما يجب ان تتوافر مصلحة للطاعن في طعنه وهذه المصلحة مناطها أن الحكم 
المطعون فيه قد أضر به» ويجب أن يتم الطعن بعد صدور الحكم المطعون فيه 
ويجب أن يتعلق بمنطوقة كون منطوق الحكم هو الذي يلحق الضرر بالطاعن. 
لكل ذلك أوجد المشروع الأردني مجموعة من الطرق للطعن في الأحكام 
الصادرة عن المحاكم الجمركية تحقيقا للعدالة» ومنها طرق عادية للطعن في 
الأحكام الجمركية ومنها طرق غير عادية سنبينها وفقاً لما يلي: 

أولاً: طرق الطعن العادية في الأحكام الحقوقية الجمركية. 

-١‏ استئناف الأحكام الجمركية 


الاستئناف هو طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية 
وذلك للنظر مره أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى وهذا 
ما يسمى بالتقاضي على درجتين والهدف من هذا الطعن هو إلغاء الحكم 


المطعون فيه أو تعديله لمصلحة الطاعنء' والإستئناف هو حق للخصوم في 


' - عبد الستارء فوزية» مرجع سابق» ص .7١5‏ 


له 


الدعوى الجمركية ويجوز لهم التنازل عنه فإذا اتفق الفريقان على أن ترى 
دعواهما وتفصل فيها محكمة الدرجة الأولى دون ان يكون لأي منهما الحق في 
الاستئناف؛ فلا يجوز لأي منهما إستئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة 
الأولى»' ومحكمة استئناف الجمارك تختص بالنظر في الطعون التي تقدم على 
القرارات او الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجمارك وتصدر قراراتها 
وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية وتعقد محكمة الجمارك الإستئنافية جلساتها في 
عمان أو في أي مكان آخر تراه داخل المملكة . 

ومدة إستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية فيما 
يخص الدعاوى الحقوقية هي ثلاثون يوماً ابتداءَ من اليوم التالي لتاريخ تفهم 
القرار إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغة إذا كان بمثابة الوجاهي أو 
وجاهيا اعتبارياًء ويتم النظر في الطعون المقدمة الى محكمة استئناف الجمارك 
تدقيقاً في القضايا الجمركية التي لا تزيد قيمتها عن عشر آلاف دينار ومرافعة 


في القضايا الأخرى كما يجوز لمحكمة استئناف الجمارك النظر في اي قضية 


' - شوشاريء صلاح الدين .)50٠١(‏ شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ١184‏ وتعديلاته» 
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مهما بلغت قيمتها مرافعة لأي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقاء كما 
أن طلب الاذن بالتمييز يقدم الى محكمة استئناف الجمارك خلال مدة عشر ايام 
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي إذا كان وجاهيا ومن اليوم 
التالي لتاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وإذا تم رفضه 
من قبل محكمة إستئناف الجمارك يجوز تقديمة الى رئيس محكمة التمييز» وفي 
حالة منح الإذن بالتمييز من محكمة إستئناف الجمارك يترتب على طالب 
التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار 
منح الإذن. 

ولا بد من الإشارة بأن محكمة الجمارك الاستئنافية تطبق فيما لم يرد عليه نص 
في قانون الجمارك الأردني النافذء الأحكام الواردة في قانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ١984‏ وتعديلاته وذلك فيما لا 
يتعارض مع أحكام قانون الجمارك» ومن ذلك يتضح أن الأصل أن يتم تطبيق 
الأحكام الواردة في قانون الجمارك على الإجراءات المتبعة لدى محكمة 
الجمارك الإستئنافية وفي حال عدم وجود نص في قانون الجمارك يتم تطبيق 
الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة 
6 وتعديلاته؛» وهذا ما ورد في قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 
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والذي تضمن انه تطبق محكمة الجمارك الاستثنافية فيما ما لم يرد عليه نص 
في قانون الجمارك الأحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 75 لسنة ١91/8/‏ 
وتعديلاته وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ' 

؟- تمييز الأحكام الجمركية. 

تقبّل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الإستئنافية في الدعوى 
الجمركية الحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز إذا إذا كان المبلغ المحكوم به لا 
يقل عن خمسة دينار» وكذلك إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة 
قانونية مستحدثه أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامه وأذنت 
محكمة الاستئناف الجمركية بذلك ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ 
تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية:؛ وإذا رفضت محكمة الجمارك 
الإستئنافية منح الإذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الإذن الى رئيس 


محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار 


' - قرار محكمة التمبيز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)3١70/514٠5٠(‏ منشورات موقع قسطاس. 


لفل 


الرفضء وفي حالة منح الإذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز يترتب على 
طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه 
قرار منح الإذن.' 

ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما ورد في أحد أحكام محكمة التمييز والذي 
تضمن ما يلي:(إن المستفاد من أحكام المادة 9( )3١7‏ من قانون الجمارك والمادة 
)191١(‏ من قانون أصول المحاكمات أن الأحكام والقرارات الصادرة عن 
محكمة الجمارك الاستثنافية في الدعاوى الجزائية والحقوقية تقبل الطعن لدى 
محكمة التمييز إذا كانت قيمة الدعوى والغرامات الجمركية وبدل المصادرة لا 
تقل عن عشرة آلاف وحيث إن الطاعن لم يحصل على الإذن المطلوب ولم 
يرفق مع طعنه ما يفيد ذلك فإن ما يترتب على ذلك وجوب رد الطعن التمييزي 


شكلا)." 


' - المادة (75؟) من قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١19/4‏ وتعديلاته. 


'- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية» رقم »)7٠١١9/١575(‏ منشورات موقع قسطاس. 
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ونلاحظ أن القرار أعلاه جعل الدعاوى الجمركية التي تقبل التمييز تلك التي 
تكون فيها قيمة الدعوى والغرامات الجمركية وبدل المصادرة لا تقل عن 
عشرة آلاف دينار» ويتبين ان الإجتهاد القضائي قد استقر على ذلك بسبب أن 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته 
المعدل رفع نصاب الدعاوى التي تقبل التمييز وهو القانون الواجب التطبيق 
كونه قانون لاحق لقانون الجمارك. 

ونرى أن الأصل أن يتم تطبيق أحكام قانون الجمارك حتى وإن كان قانون 
أصول المحاكمات المعدل لاحق لقانون الجمارك؛ والسبب في ذلك أن الفقرة 
(ج) من المادة (779) من قانون الجمارك تضمنت أنه يطبق كل من مدعي 
عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية ومحكمة 
التمييز فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون الأحكام الواردة في كل من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ 
لسنة ١18‏ وتعديلاته وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجماركء أي أن 
الأحكام الوارد النص عليها في قانون أصول المحكمات المدنية يجب ان لا 
تتعارض مع قانون الجمارك؛ وما ورد في قرار محكمة التمييز يتعارض مع 
قانون الجمارك ذلك ان الفقرة (أ/١)‏ من المادة )١115(‏ من قانون الجمارك التي 


تددر 


تضمنت بأنه تقبل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية 
الطعن لدى محكمة التمييز إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل 
المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار» وقرار محكمة التمييز رقم أعلاه 
جعل الدعاوى الجمركية التي تقبل التمييز تلك التي تكون فيها قيمة الدعوى 
والغرامات الجمركية وبدل المصادرة لا تقل عن عشرة آلاف دينار والسبب في 
ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١98/7‏ 


وتعديلاته المعدل رفع نصاب الدعاوى التي تقبل التمييز. 


ومدة تمييز القرار أو الحكم الإستئنافي الصادر في الدعوى الحقوقية ثلاثون 
يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً»' ومن اليوم 


التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً إعتباريا. ' 


' - الأحكام الوجاهية: هي تلك الأحكام التي تصدر في مواجهة الخصم الذي يحضر جميع جلسات المحاكمة بما في 
ذلك جلسة النطق في الحكم أو تلك الأحكام التي تصدر في مواجهة الخصم الذي يحضر بعض جلسات المحاكمة بما في 
ذلك جلسة النطق في الحكم 

' - الأحكام الوجاهية الإعتبارية: تكون عندما يحضر الخصم جلسة من جلسات المحاكمة ويتخلف عن حضور جلسة 
النطق في الحكم, اما الأحكام التي تصدر بمثابة الوجاهي: تكون في مواجهة الخصم الذي لم يحضر اي جلسة من 
جلسات المحاكمة بما في ذلك جلسات النطق في الحكم. 


ار 


ثانياً: طرق الطعن الغير العادية في الأحكام الحقوقية الجمركية. 
١-إعتراض‏ الغير. 


إعتراض الغير هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام الجمركية والهدف منه 
إلغاء الحكم أو تعديله لمصلحة شخص ثالث والذي يسمى المعترض فهذا 
الإعتراض يطرح النزاع مره أخرى بالنسبة للمساتل التي يتناولها الإعتراض 
للفصل فيها من جديد؛. وقد نصت المادة )3١5(‏ من قانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18/6‏ وتعديلاته أن إعتراض الغير كطريق من 
طرق الطعن في الأحكام مخصصا للغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي 
صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي يعتبر حجة عليه؛ ويشترط في الطاعن 
بطريق إعتراض الغير أن يتوافر فيه شرطين: الأول» يجب ان لا يكون خصماً 
ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم, والثاني: أن يكون 
لدى المعترض مصلحه من الإعتراض. 

وتتمثل أنواع إعتراض الغير إلى نوعين: الأول وهو إعتراض الغير الأصلي 
حيث نصت المادة )١/7017(‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
4 لسنة ١188‏ وتعديلاته على كيفية تقديم اعتراض الغير الاصلي وبين 


النص أن إعتراض الغير الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم 
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المطعون فيه بموجب لائحة دعوى أصلية مشتمله على البيانات التي يطلبها 
القانون والتي تم الاشارة اليها سابقاء وهنا يثورالتساؤل التالي: ما هي المحكمة 
التي تختص بنظر اعتراض الغير الأصلي؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من 
إستبعاد محكمة التمييز إذ أنها لا تصدر أحكاما فهي محكمة قانون» ويبقى لدينا 
محاكم الموضوع وهي محاكم الدرجة الأولى والثانية» ولتحديد المحاكم 
المختصة بنظر إعتراض الغير الأصلي لا بد من معرفة حكم محكمة الدرجة 
الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية ذلك أن تحديد المحكمة المختصة بنظر 
الإعتراض يكون من خلال معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعتبر 
حجة على الغيرء والمحكمة المختصة بنظر إعتراض الغير الأصلي هي 


المحكمة التي اصدرت الحكم الذي يعتبر حجة على الغير. 


أما النوع الثاني من اعتراض الغير فهو إعتراض الغير الطارئ؛ ويقدم 
إعتراض الغير الطارئ الى المحكمة التي تنظر في دعوى ما إذا تم تقديم الحكم 
المعترض عليه من احد الخصوم ليثبت من خلاله دعواه» وبعد تقديم اعتراض 
الغير الطارئ الى المحكمة التي يجري التذرع بالحكم المعترض عليه أمامها 
فيكون لها إما أن تقرر أن تفصل في الدعوى الاصلية وتأجل الفصل في 
الإعتراض أو أن تفصل في الإعتراض الطارئ مع الدعوى الاصلية متى كان 


ملف 


الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على الفصل في الإعتراض الطارئ» 
وبخصوص ميعاد تقديم اعتراض الغير فقد نصت المادة (30) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ١54‏ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته الأردني 
على أنه يبقى للغير الحق في الإعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. 


*- اعادة المحاكمة, 


إن اعادة المحاكمة هي طريق غير عادي للطعن في الأحكام والهدف منها 
الرجوع عن الحكم القطعي الذي صدر في الدعوى الجمركية والذي حاز قوة 
القضية المقضية من خلال إعادة النظر في النزاع مره أخرىء ولقبول الطعن 
بطريقة إعادة المحاكمة لا بد من توافر مجموعة من الشروط وكما يلي: 


-١‏ أن يكون الحكم المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة حائزا قوة القضية 
المقد 8 0 


' - هذا الشرط ورد النص عليه في المادة )١١(‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ١5‏ لسنة ١98/7‏ 


مدن 


ا أن يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال الميعاد القانوني وهو محدد بثلاثون 
يومأًء علماً بأن بدء سريان هذا الميعاد يختلشف باختلاف سبب اعادة 
المحاكمة. 


"- أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة المختصة. 

وقد وردت حالات طلب إعادة المحاكمة على سبيل الحصر في المادة (57١؟)‏ 
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 54 ؟ لسنة ١18/8‏ وتعديلاته 
الأردني ولا بد من توافر إحدى تلك الحالات لغايات قبول طلب إعادة المحاكمة 


كطريق غير عادي للطعن بالأحكام القضائية.' 


إنتهى 26.6 


' - تتمثل حالات طلب إعادة المحاكمة بما يلي: 
أ- إذا وقع من الخصم غش أو حيله اثناء النظر في الدعوى كان من شأنه التأثير على الدعوى. 

ب- إذا اقر الخصم بعد صدور الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها او إذا قضي بتزويرها. 

ت- إذا كان الحكم قد بني على شهادة |أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة. 

ث- إذا تبين بعد صدور الحكم ان هناك اوراق منتجة في الدعوى كان الخصم قد كتمها او حمل الغير على كتمها او 
حال دون تقديمها. 

ج- إذا قضت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه. 

ح- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. 
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى فيما عدا حالة النيابة 
الاتفاقية , 


خ- إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. 
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الخاتمه: 


يتبين لنا مما سبق أن جريمة التهريب الجمركي على الرغم من طبيعتها 
الإقتصادية إِلّا أنها تخضع لأحكام قانون الجمارك الأردني؛ ويختص في نظرها 
والفصل بها محكمة الجمارك الأردنية بدرجتيها البداية والاستئناف؛ وأن المشرع 
الأردني قد اشترط القصد في بعض صور التهريب الجمركيء ولم يشترطها في 
صور أخرى لقيام المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي بحيث يكفي الخطأ 
لثبوت تلك المسؤولية على اعتبار جريمة التهريب الجمركي من جرائم الخطرء. وفي 
ذات الوقت قد أقر المشرع الأردني بمسؤولية الغير الجزائية على خلاف الأصل 
ورتب مسؤولية على الأشخاص المعنوية بصريح القانون ومسؤولية على الشركاء 
والمفوضين عن الأشخاص المعنوية من خلال الاجتهاد القضائي؛ ووجدنا أنه وعلى 
الرغم من نص المشرع الأردني على عقوبة الحبس في حال التكرار فإن الواقع 


العملي للمحاكم الجمركية يبيّن بعدم الحكم بعقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة. 


أمَا فيما يتعلّق بنظام المصالحة عن الجرائم الجمركية فوجدنا أنه لم يحدد شروط 
لغايات إبرام عقد التسوية الصلحية سوى أن يتم إبرام هذا العقد من قبل المسؤولين 


عن جرم التهريب مع وزير المالية أو من يفوضه قبل صدور حكم قطعي بالدعوى 


مدلا 


الجمركية المنظورة لدى المحكمة المختصة» ويترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام 
ووقف الملاحقة. 

كما وتناولنا في معرض كتابنا الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى 
الجمركية الحقوقية والتي تمر بمرحلتين متعاقبتين وكل منهما مرتبط بالآخر بحيث لا 
يمكن الفصل بينهماء حيث حاولنا إحتواء هذا الموضوع من كافة الجوانب من خلال 
الحديث على القرارات التي تصاح أن تكون محل للدعوى الجمركية الحقوقية 
(قرارات التغريم والمطالبة والتحصيل) وطرق الإعتراض عليها. 


مردن 


قائمة المراجع: 


أولاً: الكتب باللغة العربية 


ه المراجع العامّة 


0 


إبن المنظورء الفضل جمال الدين» :»)3١١5(‏ لسان العربء المجلد الأول - باب 
الهاء» اي دار صادرء» بيروت. 


المراجع المتخصصة 

ابو السعود. رمضانء (119١)؛:‏ شرح مقدمة القانون المدنيء النظرية العامة 
للحق» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية»ط١,‏ 

ابو الفتوح. تمد هشامء (0٠911١)؛‏ شرح القسم العام من قانون العقوباتء دار 
النهضة العربية؛ القاهرة» بدون طبعة. 

السيدء نهد نجيبء .)١1117(‏ جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه 
والقضاءء مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية» الإسكندرية - مصرء بدون طبعة. 

الشواربيء عبد المجيدء »)١1317(‏ الجرائم المالية والتجارية:؛ الطبعة الرابعة؛ 
منشأة المعارفء الإسكندرية. 

الجنيديء صخرء :.)230١05(‏ جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه 
والقضاءء المكتبة الوطنية؛» عمان الأردنء الطبعة الأولى. 


5 


1 الحلبيء مد عليء (151١)؛.‏ شرح قانون العقوباتء مكتبة دار الثقافة للنشئر 
والتوزيع؛ ط١»‏ عمان-الأردن. 

»- الحياريء معنء .)١147(‏ جرائم التهرب الجمركيء دراسة مقارنة؛ مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن؛ الطبعة الأولى. 

- الداوديء» غالبء (١٠220؛‏ المدخل إلى علم القانون - نظرية القانون ونظرية 
الحق» الطبعة الأولىء دار الثقافة للنشرء عَمّان. 

1- السراجء عبودء ».)١1857(‏ قانون العقوبات - القسم العام» جامعة حلب. 

٠-العطارء‏ أحمد صبحيء .)١110(‏ الإسناد والإذناب والمسؤولية في الفقه 
المصري والمقارنء مجلة العلوم القانونية والإقتصادية؛ العدد 7-١‏ السنة الثانية 
والثلاثون. 

١-العوجيء‏ مصطفىء .)١185(‏ القانون الجنائي العام» الجزء الشاني» المسؤولية 
الجنائية» مؤسسة نوفل» بيروت. 

5 العوجي. مصطفىء (117١)؛‏ المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية» 
منشورات بحسونء بيروت لبنان. 

١‏ المجالي؛ نظام: (5١٠٠35)؛:‏ شرح قانون العقوباتء القسم العام؛ دار النهضة 


العربية» مصر - القاهرة. ط1ا 


درون 


-١ 5‏ الهيتيء مهد حمادء »)3٠١5(‏ الخطظأ المفقفرض في المسؤولية الجنائية» دار 
الثقافة للنشرء عمّان-الأردن» ط١.‏ 

5 بلالء؛ احمد عوضء ,.)١388(‏ الإثم الجنائيء دار النهضة العربية:؛ دون دار 
نشرء القاهرة. 

5 بهنام» رمسيسء (١917١).؛‏ النظرية العامة للقانون الجنائيء؛ الاسكندرية؛ دون 
دار نشرء بدون طبعة. 

١١7‏ حسنء علي عوضء .)١1118(‏ جريمة التهريب الجمركيء دار الكتب 
الفانوزنيةةالبكلة الكزاق تمص دون رق طصة 

حسنيء محمود نجيبء »)١118(‏ شرح قانون العقوبات اللبناني؛ القسم العام» 
تروك اكوق رقم طيكة ودان تكد زرقم الداع لوانتف :في مقتية عي الكدية 
شومان» 45,557 5). 

4 حسنيء محمود نجيبء :)١1985(‏ شرح قانون العقوباتء القسم العامء دار 
النهضة العربية؛ القاهرة - مصرء الطبعة السادسة. 

٠‏ حسنيء محمود نجيبء (20188). النظرية العامة للقصد الجنائيء (بدون دار 
نشر)» الطبعة الثالثة. 

"١‏ حمديء كمالء جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريبء دون سنة نشرء 


نشأة المعارف. الإسكندرية. 


تحرس 


-رحماني؛ منصورء (7١220.؛‏ القانون الجزائي للمال والأعمالء الجزء الأول» 
دار العلوم للنشر والتوزيعء عنابة» الجزائر. 

7" -سرورء أحمد فتحيء .)١110(‏ الجرائم الضريبية والنقدية» القاهرة» دون دار 

5 1- صالحء ابراهيم عليء المسؤولية الجنائتية للشخص المعنويء دار المعارف» 
دون ذكر للطبعة أو سنة النشر. 

5 طعمة:؛ جرجس يوس فء, »)3٠١5(‏ مكانة الركن المعنشوي في الجرائم 
الإقتصادية» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس - لبنان» الطبعة الأولى. 

5" طه. محمود أحمدء »)١197(‏ مبدأ شخصية العقوباتء دار النهضة العربية» 
القاهرة الطبعة الثانية. 

١7‏ عبد الستارء فوزية:؛ .)١137(‏ شرح قانون العقوبات - القسم العام؛ دار 
النهضة العربية» القاهرة» دون ذكر رقم الطبعة. 

- عبد الملك؛. جنديء (دون سنة نشر). الموسوعة الجنائية» دار احياء التراث 
العربي» بيروت. 

48' عليء يسر أنورء :)١117(‏ شرح قانون العقوباتء الكتاب الأولء دار النهضة 


العربية» القاهرة» بدون طبعة. 


الذرون 


٠‏ فاروقء تحد كمالء (/11١).؛‏ جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريب. دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» بدون طبعة. 

١"'-مجديء‏ حافظء :»)١1917(‏ الموسوعة الجمركية " جريمة التهريب الجمركي 
والجرائم والمخالفات الجمركية» دون دار نشرء الطبعة الأولى. 

7١‏ محفوظهء عبد المنعمء »)١917/(‏ القانون الإداري؛ الكتاب الأول - في التنظيم 
الاداري» مكتبة عين شمسء القاهرة. 

مساعدة؛ أنورء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية» »)25٠0١09(‏ دار 
الثقافةه عمان - الأردن» ط١‏ . 

5"- مصطفىء؛ محمود محمودء (1171١)؛:‏ الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن» 
الجزء الثاني» مطبعة جامعة القاهرة. 

5" مقابلة» عقل يوسفء. :)35١١١(‏ شرح قانون العقوبات الأردني - القسم العام؛ 
مكتبة دار العلوم الهندسية؛ إربد الأردن» الطبعة الأولى. 

5" نمورء مهد سعيدء »)3٠١(‏ شرح قانون العقوبات القسم الخاص - الجرائم 
الواقعة على الأشخاصء» ط١.‏ دار الثقافة» عمان. 

7" أبو الوفاء أحمد .)3٠٠١7(‏ المرافعات المدنية والتجارية:؛ دار المطبوعات 


الجامعية؛ الإسكندرية» ط١,‏ 


57 


"-رقادء مهد .)30١19(‏ الدعوى الجزائية الجمركية:؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
الأردن» طا. 

4 زعبيء عوض »)220٠١(‏ الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 
رقم ١:‏ لسنة ١188‏ وتعديلاته الأردنيء ط", دار اثراء للنشر والتوزيعء 
عمانء الاردن. 

٠‏ - شوشاريء صلاح الدين .)23٠١١(‏ المحاكم الخاصة - تشكيلها - اختصاصاتها 
- الطعن في احكامهاء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛» ط١.‏ 

-١‏ شوشاريء صلاح الدين .)3230١١١(‏ شرح قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١18‏ وتعديلاته؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ ط١.‏ 

5- صبونجيء كريم .)30١١5(‏ الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية؛ منشورات 
مجلة الحفوق- سلسلة المعارف القانونية والقضائية. 

*4- عبد المنعم» سليمان .)250١05(‏ اصول الإجراءات الجنائية؛ دراسة مقارنة. 
منشورات الحلبي الحقوقية» الكتاب الثاني. 

5- عبوديء؛ عباس .)3٠١09(‏ شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
5 لسنة ١18/8‏ وتعديلاته» دار الثقافة» عمان-الأردن» ط١.‏ 

5 قضاة؛ مفلح .)30١177(‏ اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائيء دار الثقافة 


للنشر والتوزيع» ط؟. 


عل 


1 كيلاني» فاروق ,))١14-0(‏ المحاكم الخاصة؛ مطبعة التقدم» القاهرة» د.ط , 
/ا:-ملاويء إبراهيم وعثماني» مد الهادي» 50١59‏ قرائن التهريب الجمركي في 
ظل التشريع الجزائري والقانون المقارنء؛ الطبعة الأولىء منشورات مكتبة 


اقرأء الجزائرء» ص .١5‏ 
ثانياً: الأبحاث والرسائل الجامعية 


ه الأبحاث: 


١-الفايزء»‏ أكرمء ١/١‏ 0 10 بحث منشور بعنوان: المسالحة الجزائية الجمركية 
في قانون الجمارك الأردنيء مجلة القانون والعلوم السياسية» جامعة مؤتة. 
الكرك- الأردن» ١‏ لمجلد 8 العدد 1 


ه الرسائل الجامعية 

-١‏ صالحيء أحمدء »)3١١9(‏ رسالة ماجستير بعنوان " المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي في التشريع الجزائري والممارسة القضائية"؛, جامعة مد بوضيافء الجزائر. 

؟"- يحياويء. جمالء. (7١١323)»؛‏ رسالة ماجستيرء بعنوان: المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي عن الجريمة الإقتصادية» جامعة زيان عاشورء الجلفة - الجزائر. 

*"- ارتيمة» وجدان سليمان» »)3١١7(‏ بحث بعنوان " مدى توافق أحكام قانون الجرائم 
الإقتصادية الأردني مع الأحكام العامة للجريمة» منشور في مجلة جامعة الأزهر كلية 
الشريعة والقانون» مجلد .»١5‏ عددا». سنة /ا1١1١7»‏ صفحة ١٠١5‏ 5, 


درون 


5 - المطيريء فواز غازيء. (5١١3)»؛‏ رسالة ماجستير بعنوان: حماية المال العام الجزائية 
في القانون الكويتي مقارنة بالقانون الأردنيء جامعة الشرق الأوسط. 

5- الروسانء إيهاب؛» (؟١١25)؛‏ بحث بعنوان: خصائص الجريمة الإقتصادية» جامعة 
المنار - تونسء كلية الحقوق والعلوم السياسية» منشور بمجلة السياسة والقانون» العدد 
السابع. 

5- سيوانيء؛ عبد الوهاب؛ ».225٠٠07(‏ التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي له؛ رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائر. 

ثالثاً: القوانين والتشريعات 

-١‏ قانون الجمارك الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1917‏ وتعديلاته. 

١؟-‏ قانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ١15٠‏ وتعديلاته. 

"- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 19 لسنة ١151١‏ وتعديلاته. 

5- قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 54 7 لسنة ١1/8‏ وتعديلاته . 

5- القانون المدني الأردني رقم 547 لسنة .١951/‏ 

5- قانون الشركات الأردني رقم 7١‏ لسنة ١1417‏ وتعديلاته. 

٠‏ قانون المواصفات والمقاييس الأردني رقم ١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ وتعديلاته. 

- قانون الغذاء رقم 7٠١‏ لسنة .5١١©‏ 

1- قانون حماية البيئة رقم 5 لسنة .5١١1/‏ 


كرض 


-قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 5 لسنة ١135‏ وتعديلاته. 
١-قانون‏ تشكيل المحاكم النظامية الأردني رقم ١0‏ لسنة ٠٠١١‏ وتعديلاته. 
قانون الجمارك المصري رقم 55 لسنة ١177‏ وتعديلاته. 

١-قانون‏ الجمارك الجزائري رقم ٠7-179‏ لعام ١9179‏ وتعديلاته. 


5 ١-قانون‏ الجمارك اللبناني رقم 577 لسنة ١155‏ وتعديلاته. 


رابعاً: أحكام المحاكم. 


-١‏ محكمة التمييز الأردنية 
أ ونحقية التفكن المسدرية 


خامساً: المواقع الالكترونية. 

-١‏ موقع قسطاس الالكتروني (22م».5://015]35متغط/). 

"- الموقع الالكتروني لقاعدة البيانات "المنظومة" (22210111721.0017//:صختخط/). 
"- الموقع الالكتروني لدائرة الجمارك الأردنية (5)0105.501.[0ناء.11155). 

5 - الموقع الالكتروني لمنظمة الجمارك العالمية (ع00120.01»ع17357.7//:صنخخط/). 
5 الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك المصرية (ع».13313/.211510175.5017). 
5- الموقع الالكتروني لمديرية الجمارك الجزائرية (1155.1011226.507.12). 
- الموقع الالكتروني لجامعة الجزائر١‏ (1555/55/.11115-21261.02). 


ليلدلا 


سادساً: المراجع الأجنبية 


16 ,1تتتاتتهة'0 12316 تل 6214م 25231116مموع12 هآ ,تمدة 1" نرعتلسخ -1 
,2007 

3117م 01) 01 56001 لصقط عط]' .(2010) جد ,نع6نانا عى ا ,2ع11اع8 -2 
,01655 1121176151677 1010 مهاد .13597 1ه طتمطمن) 

01060101 ,6001م 01016 ,دعأدعطاع عطتتعطلهةن) ,6كهع (لتاعلط1 مزه -3 


.2000 601102 01115 تلع موقط 56121 ,1021102 كتتامك رعلهمةم 


كرون 


الإهلاء 


ملخص الكتاب 
المقدممة 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


الباب الأول: المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي 
الفصل الأول: أحكام المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي وأساسها 


المبحث التمهيدي: التطور التاريخي لقانون الجمارك وأبرز التعريفات الواردة به. 


المبحث الأول: 


المطلب الأول: 


الفرع الأول: 
الفرع الثاني: 
المطلب الثاني: 
الفرع الأول: 
الفرع الثاني: 


المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 


الفرع الأول: 


المطلب الثاني: 


الفرع الأول: 


المبحث الأول: 
المطلب الأول: 


الفرع الأول: 


ماهيّة جرم التهريب الجمركي وصوره الخاصة 

تعريف جريمة التهريب الجمركي وأركانها 

تعريف جريمة التهريب الجمركي 

أركان جريمة التهريب الجمركي 

ماهية التهريب الجمركي الحكمي وصوره الخاصة 

تعريف التهريب الجمركي الحكمي 

صور التهريب الجمركي الحكمي 

أساس المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي 

المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي بصورة القصد 
المسؤولية الجزائية بصورة القصد وفقاً للقواعد العامة 

المسؤولية الجزائية بصورة القصد وفقاً للقانون الأردني والقانون المقارن 
المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي بصورة الخطأ 

الخطأ الجزائي وفقاً للقواعد العامة 

الخطأ وفقاً للتشريع الجمركي الأردني والتشريعات المقارنة 

خصوصية المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي 

إسناد المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي 

إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في جرم التهريب الجمركي 

التحقق من مبدأ إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في الجرائم الجمركية 


لمالا 


101 
108 
110 
113 
115 


الفرع الثاني: تطبيقات إسناد المسؤولية الجزائية الى الغير في الجرائم الجمركية 

المطلب الثاني: إسناد المسؤولية الجزائية إلى الشخص المعنوي في جرم التهريب الجمركي 

الفرع الأول: طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية 

الفرع الثاني: الموقف التشريعي من مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية 

المبحث الثاني: الملاحقات القضائية والجزاءات المترتبة على جرم التهريب الجمركي 

المطلب الأول: الجزاء المترتب على جرم التهريب الجمركي والاختصاص القضائي 

الفرع الأول: العقوبات الجزائية والتدابير الاحتياطية لجرم التهريب الجمركي 

الفرع الثاني: الاختصاص القضائي في جرم التهريب الجمركي 

المطلب الثاني: أحكام المصالحة في جريمة التهريب الجمركي وآثارها 

الفرع الأول: طبيعة نظام المصالحة عن جرم التهريب الجمركي 

الفرع الثاني: تقدير نظام المصالحة عن جرم التهريب الجمركي 

الباب الثاني: الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في المخالفات الجمركية 

الفصل الأول: القرارات النوعية محل الاعتراض في الدعوى الجمركية الحقوقية 

المبحث الأول: قرارات المدير العام المتضمنة الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 
وقرارات المطالبة 

المطلب الأول: قرار مدير عام الجمارك المتضمن الموافقة على تنسيبات اللجنة الخاصة 

الفرع الأول: المقصود بقرار مدير عام الجمارك واللجنة الخاصة 

الفرع الثاني: التطبيقات العملية والقضائية على قرار المدير العام المعطوف على تنسيبات 
اللجنة الخاصة 

المطلب الثاني: قرارات المطالبة الناتجة عن عملية التدقيق اللاحق على البضاعة 

الفرع الأول: ماهية التدقيق اللاحق وتطبيقاته العملية في قانون الجمارك 

الفرع الثاني: شروط قرار المطالبة الناتج عن عملية التدقيق اللاحق 

المبحث الثاني: قرارات التغريم والتحصيل 

المطلب الأول: قرارات التغريم 

الفرع الأول: ماهية قرار التغريم وتعريفه 

الفرع الثاني: شروط قرار التغريم وتطبيقاته العملية والقضائية. 

المطلب الثاني: قرارات التحصيل 

الفرع الأول: ماهية قرار التحصيل واحكامه 


بخان 


121 
1531 
133 
1014 
154 
156 
158 
171 
178 
161 
150 
158 


139 
204 
205 
205 
207 


215 
216 
220 
209 
2030 
2030 
2033 
2039 
2039 
22 


الفصل الثاني: الاجراءات النوعية المتبعة للاعتراض على القرارات محل الدعوى 
الجمركية الحقوقية 

المبحث الأول: الاعتراض على تنسيبات اللجنة الخاصة وقرارات المطالبة 

المطلب الأول: إجراءات الاعتراض على قرارات المدير العام المتضمنة الموافقة على 
تنسيبات اللجنة الخاصة 

الفرع الأول: الاعتراض المقدم من أصحاب العلاقة وتنسيبات اللجنة الخاصة 

الفرع الثاني: قرار المدير العام على تنسيبات اللجنة والرسوم المستحقة 

المطلب الثاني: إجراءات الاعتراض على قرارات المطالبة الناتجة عن التدقيق اللاحق 

الفرع الأول: إجراءات الاعتراض على قرار المطالبة 

الفرع الثاني: التطبيقات العملية للاعتراض على قرار المطالبة 

المبحث الثاني: الاعتراض على قرارات التغريم والتحصيل 

المطلب الأول: إجراءات الاعتراض على قرارات التغريم 

الفرع الأول: إجراءات الاعتراض على قرار التغريم 

الفرع الثاني: التطبيقات العملية للاعتراض على قرار التغريم 

المطلب الثاني: إجراءات الاعتراض على قرارات التحصيل 

الفرع الأول: إجراءات الاعتراض على قرار التحصيل 

الفرع الثاني: تقدير آلية الاعتراض على قرارات التحصيل. 

الفصل الثالث: الإجراءات القضائية المتبعة في الدعوى الجمركية الحقوقية 

المبحث الأول: الإجراءات المتبعة لإصدار الحكم في الدعوى الجمركية الحقوقية 

المطلب الأول: الأصول المتبعة لتطبيق القانون على الدعوى الجمركية الحقوقية 

الفرع الأول: شروط رفع الدعوى الحقوقية وفقاً لقانون الجمارك 


الفرع الثاني: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية وفقاً لقانون الجمارك 


المطلب الثاني: اختصاص محكمة بداية الجمارك بالدعاوى الحقوقية وإجراءات الطعن بها 


الفرع الاول: اختصاصات محكمة بداية الجمارك فيما يخص الدعاوى الحقوقية 
الفرع الثاني: طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالدعوى الحقوقية الجمركية 
الخاتمة 


قائمة المراجع 


رخن 


215 


217 
218 


219 
254 
2060 
2061 
262 
2065 
266 
2066 
206 
219 
219 
2062 
2058 
201 
202 
204 
303 
313 
314 
316 
5308 
330 


جاء هذا الكتاب الأول من نوعه نظراً للحاجة ال ماسَّة لفهم وتوضيح أحكام قانون الجمارك 
الأردني التي لم يتعرّض لها مؤلف سابق بشكل واف. حيث تضمن هذا الكتاب البحث إذ 
ماهية جرم التهريب الجمركي وخصوصية المسؤوئية الجزائية المترتبة عليه وما تضمنته 
من أحكام خاصّة تَعدَ بمثابة خُروج عن بعض القواعد الجزائية العامة؛ مثل إفتراض 
المسؤلين جزائياً مسبقاً وضآلة الركن المعنوي وإقرار نظام مصالحة خاص لاسقاط دعوى 
الحق العام» وكذلك يتعرض هذا الكتاب إلى الاجراءات النوعية والقضائية المتبعة ف 
الدعوى الجمركية الحقوقية, مبيّنا الأحكام المتعلقة بقرارات التغريم» والمطالبة, 
والتحصيل وطرق الطعن بها أمام اللجان الخاصة 4# دائرة الجمارك وأمام المحاكم 
الجمركية المختصة. 


اضرو نٌوَموَرّعون 
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